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ضلقا عهدمللة اجم في رشلنا طباوض

ضوابط النشر في مجلة المعهد القضائي
تنــر )مجةل اهعلمد الضقائي( البحوث والدراســات القانونية والضقائيــة باللغة العربية، وهي 
تنعى شرنب كل مايتصل بمجال إهتمام المجةل، من بحوث ودراســات فضلاً عن التلعيق على الاحكام 

الضقائيــة، واقلمالات المختصة بالمجال ذاته وفق القواعد الاتية:

: البحوث والدراسات العلمية: اولاً 
أ قواعد عامة:	.
	1 البحوث يجب أن تتضمن هبدفها العام تطوير العمل الضقائي وتطوير القانون..
	2 التهعد من الباحث بأن البحث أو الدراســة التي يرفد هبا المجةل لم يســبق نشرها –ورقياً أو .

الكترونياً- وألا تكون مقدمة لشرنل إلى أية جةه أخرى.
	3 أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والاضافة الجديدة إلى اعلمرفة القانونية..
	4 الإلتــزام بأصــول البحــث اللعمي وقواعــده العامة، ومراعــاة التوثيق اللعمــي الدقيق لمواد .

البحث.
	5 ألا يكــون البحــث أو الدراســة جزءاً مــن أطروحة دكتوراه أو رســالة ماجســتير تقدم هبا .

الباحــث، أو جزءاً من كتاب ســبق نشره.
	6 لايجوز نشر البحث في أية مجةل أخرى عبد إقرار نشره في مجةل اهعلمد الضقائي..
	7 ترســل البحــوث مطبوعة، بصيغة مســتند وورد إلى البريد الالكترونــي للمجةل، مع مراعاة .

التصحيح الدقيق في النســخة المرســةل من قبل الباحث.
	8 أن يرفق الباحث سيرته الذاتية..
	9 أن يرفق الباحث ملخصاً عن بحثه في حدود صفحة واحدة باللغتين العربية والأنكليزية..

ب قواعد خاصة:	.
	1 تخضع البحوث المرسةل للتقييم اللعمي ولبرنامج الاستلال الالكتروني..
	2 . )Simplified Arabic( يجب أن يكون خط البحث المرســل من قبل الباحث عريب من نوع

بحجم 14 والهامش حجم 12. ويكون ترتيب الهوامش تسلســلياً في كل صفحة.
	3 الشرن للبحوث اقلمبولة لشرنل يجري بحسب اسبقية ورود البحث للمجةل..
	4 تخصــص قائمــة بالمراجع في آخر البحــث، تتضمن جميع المراجع التي أشــر إليها في المتن، .
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وتوضــع في صفحات مســتةلق، على أن ترتــب المصادر-والمراجع بــدءاً بالمراجع العربية ثم 
الاجنبية.

	5 تحتفظ المجةل بجميع حقوق الشرن –ورقياً والكترونياً – للبحث المجاز..
	6 يخضع ترتيب البحوث انلمشورة في المجةل لاعتبارات علمية وفنية..
	7 .institutemagazine@yahoo.com :يتم ارسال البحوث على البريد الالكتروني للمجةل

: التعليق على الاحكام القضائية: ثانياً 
تنــر المجلــة التلعيق على أحكام الضقاء، إيماناً مهنا بأهمية آراء الفقه القانوني في تحليل الحكم 
وتأصيلــه ونقــده، من واقع الرطب بين نظرية القانــون وعلمه، وبين التطبيق العملي، وذلك على وفق 

القواعد الاتية:
	1 ان يكون معد التلعيق متخصصاً في القانون..
	2 أن يتناول التلعيق حكماً نهائياً استنفذت طرق الطعن عليه..
	3 ألا يناقش التلعيق إلا المبادىء التي أقام عليها الحكم دعائمه..
	4 عدم التعرض لهليأة والضقاة الذين أصدروه..
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اوالقض الدستورية للقانون الولاية

الولاية الدستورية للقانون والقضاء

تحرص الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية على تضمين دســاتيرها وقوانيهنا مبدأ ســيادة 
القانــون، باعتبــار أن القانون هو الســلطة اللعيــا واقعياًً في جميع الدول التي تراعــي إلتزام مواطنيها 
بالخضوع لقلانون دون تمييز كونه حجر الزاوية في نباء الدولة وتحقيق العدالة. ومثال ذلك، دستور 
جمهوريــة العراق لســةن 2005 نص في المادة )5( منه على أن "الســيادة لقلانــون". كذلك نصت المادة 
)20( من  الدستور الالماني لسةن 1949 "تقوم الجمهورية الاتحادية الألمانية على مبادئ الديمقراطية، 
والســيادة الشــعبية، وســيادة القانون" كما ورد في المادة )1( من دستور جنوب افريقيا لسةن 1996" 
الجمهورية مؤسســة على القيم التالية: )أ( الكرامة الإنســانية، والمساواة، وحقوق الانسان والحريات.
)ب( الديمقراطيــة وســيادة القانــون". والدســتور المصري لســةن 2014 نــص في المادة )94( منه أن 
"سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة لقلانون". اما دستور دولة الامارات العربية 
المتحدة لســةن 1971 فطق نص في المادة )25( على "القانون اســاس الحكم في الاتحاد. العدل والمساواة 
همــا ركيزتــا الحكم. ويخضع الجميع، حكاماًً ومحكومين، لقلانون". واياًضً الدســتور المغريب لســةن 
2011 في الفصــل )6( منــه أن "القانــون هو أســمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشــخاصاًً ذاتيين 
أو اعتباريين، بما فيهم الســلطات العمومية، متســاوون أمامه، وملزمون بالامتثال له". وفي الدســتور 
الجزائــري لســةن 2020 نصــت المادة )8( على"الدولة تقوم على مبادئ التنظيــم الديمقراطي، العدالة 
الاجتماعية، وســيادة القانون". كذلك، ورد في الإعلان العايلم لحقوق الإنســان )1948( في المادة )7( 

منه "الناس جمياًعً ســواء أمام القانون".
أمــا الضقــاء، ولكونه الجهــة المختصة بتطبيــق القانون، فإن اســتقلاليته هي الضمانــة الوحيدة 
لتحقيق مبدأ ســيادة القانون. وهذه الاســتقلالية مســتمدة من نصوص الدســتور نفســه، حيث نصت 

المادة )19( مــن الدســتور العراقي على أن "الضقاء مســتقل، لا ســلطان عليه لــغير القانون".
كمــا ورد في المادة )184( مــن الدســتور المصري لســةن 2014 أن "الســلطة الضقائية مســتةلق". 
والنظــام الأســاسي للحكــم في المملكة العربية الســعودية يؤكــد في المادة )46( منه أن "الضقاء ســلطة 
مستةلق". كذلك الدستور التونسي لسةن 2014 ينص في الفصل )102( على أن "الضقاء سلطة مستةلق".
مما تقدم، يتضح أن "ولاية القانون" والجةه المختصة بتطبيق القانون، أي "الضقاء المستقل"، هي 
ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو 
التنفيذية في ممارســة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدســتور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات 
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انلمصوص عليه في المادة )47( من دســتور العراق لســةن 2005. لأن ممارســة الاختصاص التشرييع 
أو التنفيــذي بموجب الدســتور شيء، وخضوع الســلطتين التشريعيــة والتنفيذية لقلانون شيء آخر في 
حال مخالفته.  ولأهمية خضوع الجميع لأحكام القانون كضمانة لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع 
فأن السلطة الضقائية هي الاخرى ايضا محكومة لعبوية وسيادة القانون ولا يمكن لها تجاوزه بدليل 

مسائةل الضقاة في حال ارتكاهبم ما يخالف القانون اسوة ببقية المواطنين.
أما نظر الضقاء في عبض المواضيع ذات الطبيةع السياســية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب 
الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة )19( من قانون المفوضية اللعيا المستةلق للانتخابات 
رقم )31( لســةن 2019 على أن يشــكل مجلس الضقاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص نبظر 
الطعون قبرارات مجلس المفوضين. وممارســة هذا الاختصاص بطبيةع الحال هي ممارســة قضائية 
ذات صبغة سياسية، لأن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في انلمازعات المتةقلع بتلك 
العملية هو من اختصاص الضقاء. كذلك، الفصل في انلمازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص 

الضقاء الدستوري أيضًًا هي منازعات سياسية بطبيعتها.
لــذا، نــرى أن هناك حقيةق واقعية يفرضها الدســتور والقانون، وهــي أن ولاية القانون والضقاء 

هي "ولاية" دستورية وقانونية.

					 القاضي الدكتور   
فائق زيدان 				  

رئيس التحرير 	 				  
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لقضائياالانتخابات ... والرقابة 

الانتخابات ... والرقابة القضائية

تتمثــل إرادة الشــعب في إرســاء نفوذ الســلطات العامــة وعلى هذه الإرادة أن تبّرعر عن نفســها من 
خلال انتخابــات نزيهــة تجــرى بشــكل دوري عبر اقتراع عام وبإجــراءات قانونية خاضعــة للرقاةب 
الضقائية وفاًقً لعملية انتخابية عادلة تُُضمن حرية التصويت وتمكن المصوتين والمرشحين من الطعن 
أمــام الجهــات الضقائية المختصــة، ومن حق المواطــن أن يََتَنخَب ويُُتَنخَََب في انتخابــات نزيةه تجرى 
دوريــا بــالاقتراع العام وعلى قدم المســاواة بين الناخبين وبما يضمن التعــبير الحر عن إرادة الناخبين.
فســلطة الحكم في أية دولة تســتمد شرعيتها من الشــعب الذي يعبر عن ارادته لتلك الســلطة ويُُدلي 
أفراده بأصواتهم لإختيار من ينوب عهنم داخهلا، وهبذا فإن التصويت يُُعد الوسيةل الديمقراطية التي 
يقــوم هبا الشــعب من خلالها عبر اختيار مــن يمثهلم داخل الدولة، وتعد المؤسســات العامةل في إدارة 
الانتخابــات او التــي تقدم الخدمــات الانتخابية إحدى وســائل الديمقراطية، غير ان الإحســاس عبدم 
عدالتها أو عدم كفاءة الحكومات التي يتم انتخاهبا يُُيّمّن شــعوراًً لدى الناخبين )الُمُصّوّتين( بضرورة 
الاصلاح الانتخايب، والذي يســعى الى التقريب بين ارادة الشــعب )الُمُصّوّتين( وارادة ممثليه )النواب( 

وربــط أواصر الصلــة المباشرة بيهنم.
وقد أبدت أغلب النظم السياســية الديمقراطية رغم تباين أشكالها وإختلاف طبيعتها تأكيدها على 
ة فلًاًع وناةعب من إرادة الشــعب باختيار  إحاطــة هذه العمليــة ضبمانات متعددة لتكون نتائجها مُُبّرعر
نوابه الذين ســيقبضون على الســلطة نياةب عنه ويحكمون بإســمه، عبر انتخابات حرة نزيةه تقعد في 
فترات منتظمــة على أســاس التصويت العــادل، ولكل ناخب الحق في أن يمــارس حقه في التصويت مع 

الآخرـيـن وأن يكون لصوته نفس الثقل ـمـع اصوات الآخرين في الدائرة الانتخابية.
 ان إجــراءات العمليــة الانتخابية والتي تبدأ بجدول يلعن في موعده ويســتمر الى ان ينتيه بإعلان 
النتائــج، هــي عمليــة مركبــة تتداخــل فيها الإجــراءات ويتــولى القيام هبا أكثــر من جهاز يُُثــار عليها 
اعتراضــات وطعون وغالباًً مــا يعبر عهنا بانلمازعات الانتخابية، وعندما يجري التصويت على أســاس 
الدوائر الانتخابية تُُحدد الدوائر على أســاس منصف تخرج منه النتائج بشــكل أدق وأشــمل تعبيراًً عن 
إرادة جميــع الناخــبين، كمــا ان سريــة الانتخاب التي تجري بــفترات زمنية مقعولــة تضمن أن يكون 
بإمكان كل ناخب أن يصوت بطريةق لا سبيل فيها للكشف عن الطريةق التي صّوّت أو ينوي التصويت 

هبا.
ومن الحكمة صياغة نظام انتخايب يتيح لنلاخبين اختيار واســع من المرشــحين والأحزاب، إلا أن 
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ذلك قد يجعل ورقة الاقتراع أكثر تقعيداًً ويســبب مشــاكل لنلاخبين الأقل تلعماًً، فحين نختار أو نعدل 
نظاما انتخابياًً معياًنً، لا بد من وضع لائحة بالأهداف الأساســية، بحســب أولويتها ثم نحدد أي نظام 
انتخايب هو الذي يخدم هذه الأهداف على الوجه الأفضل لضمان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية واسةع 
يجعل من اليسير تشكيل حكومة مستقرة وفعالة ويعزز شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
ويضمن التبادل الســلمي للســلطة وتفادي وقوع الاضطرابات والأزمات ويحافظ على ديمومة المرفق 
العام في الدول القانونية التي تســتمد ســلطاتها من القانون والتي تؤمن بالديمقراطية وحرية التعبير 
وسمو الدستور وخضوع الحكام والمحكومين لسيادة القانون، والذي سيكون وفق النظام الانتخايب 
الذي يحّوّل الأصوات المدلى هبا في انتخاب عام إلى مقاعد مخصصة للأحزاب والمرشحين وفق الصيغة 
الانتخابية المطبةق والتي تمثل القاعدة الرياضية المســتخدمة لحساب توزيع اقلماعد، وان تعزيز نزاهة 
الانتخابات يوجب أن يكون كل ناخب حُُراًً بالتصويت للمرشــح الذي يفلضه أو لقائمة المرشــحين التي 

يفهلضا في أية انتخابات، ولا يُُرغم على التصويت لمرشــح معين أو لقائمة معيةن..
ولحمايــة العمليــة الانتخابية يســتلزم أن تكون هنــاك رقاةب قضائية على تلك الإجــراءات لضمان 
التعــبير الحــر عن إرادة الشــعب في اختيارهم للســلطة التشريعية وتكون قراراتهــا قاةلب للطعن أمام 
الســلطات الضقائية، مؤكدين على وجوب إعداد إجراءات حيادية غير منحازة لإدارة الانتخابات تلعن 
ســلفاًً مــن أجل تعزيــز نزاهتها واســتقلاليتها، حتى تضمن حصــول القوائم ومرشــحيها على فرص 

متســاوية لعرض برامجهم الانتخابية.

القاضي جليل عدنان خلف  				  
				 مدير التحرير  
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الدعاوى المدنية الناشئة عن الخطأ في تثبيت 
حدود العقارات )دراسة تحليلية(

القاضي حسين جميل محسن
رئاسة محكمة استئناف واسط/ قاضي جنح العزيزية
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المستخلص
عنــد تثبيــت حــدود القعار قد يرتكب المســاح خطأ في تثبيــت الحدود مما يــؤدي الى إلحاق الضرر 
بصاحب القعار أو المجاورين له، ولذلك تحتل دراســة المســؤولية المدنية لمثبت حدود القعارات مرتبة 
هامــة بين موضوعــات القانــون المدني لكثرة وقوعهــا في الجانب العملي وتنــوع تطبيقاتها، إلا أنها لم 
تحــظ بدراســات قانونيــة من قبل الشراح بــل وندرة الدراســات الأكاديمية في العــراق في هذا الصدد، 
وتأتي دراستها من هذا انلمطلق، لما تثيره من مسائل هي بحاجة الى البحث والدراسة، لما لهذه الأعمال 
المســاحية من أهمية كبيرة نظراًً لعلاقتها الأساســية بأمن ورفاهية الانسان من خلال دورها المباشر في 

حســم النزاعات القعارية، وتعزيز الثةق باللمكية القعارية وتشــجيع الائتمان القعاري.
ويعــد عمــل المســاح في هذا المجــال جوهرياًً وأساســياًً، فهو يقوم هبــذه العمليــة بوصفه النعصر 
الرئيس فيها، فهو من يقوم أثناء عملية المساحة بوضع الحدود والعلامات، إذ يتم تثبيت حدود القعار 
بتطبيق خارطته عليه موقعياًً، من حيث شــكله النهدسي وأعباده، لأن المســاح عد خبيراًً بأموره الفنية.
وتتــجلى أهميــة هــذا الموضــوع لما يرافقه من مشــاكل كبيرة لاســيما في ظل الاربــاك التشرييع في 
القانون العراقي مما أدى بدوره الى ارباك الضقاء فيما يتلعق هبذه المسؤولية، لذلك فالموضوع بحاجة 

الى علاج تشريعــي يتم من خلاله إعادة رســم الاطار القانوني.
ولاشــك فــأن موضوع مســؤولية المدنية الناشــئة عــن الخطأ في تثبيــت حدود القعــارات تعد من 
الموضوعات اهلممة والحيوية، نتيجة تشعب الدعاوى الناشئة عن ذلك الخطأ وأثرها في التطبيق العملي 

لنلصــوص القانونيــة والقنــص الموجود فيها، ولذلك آثرت أن يكون عــذا الموضوع عنواناًً لبحثي.

Boundaries
Analytical Study

Judge Hussein Jameel Mohsen
Abstract:
During the process of demarcating a property, a surveyor may commit an 

error in establishing the boundaries, resulting in harm to the property owner or 
neighboring owners. Thus, the study of civil liability arising from errors in property 
boundary demarcation holds a significant place in civil law due to its frequent 
occurrence in practice and the diversity of its applications. However, this subject 
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has not received adequate attention in legal literature, and academic studies on 
it in Iraq are scarce. This study is therefore necessary, as it addresses issues that 
require research and analysis, given the critical importance of surveying activities 
in resolving real estate disputes, promoting trust in property ownership, and 
encouraging real estate credit.

The surveyor’s role is both fundamental and essential; they are the main actor 
in the demarcation process, placing boundaries and markers on the property by 
applying its map on-site in accordance with its geometric shape and dimensions. 
The surveyor is considered an expert in the technical aspects of this task.

The significance of this topic is heightened by the substantial problems it entails, 
particularly amidst legislative confusion within Iraqi law, which in turn has caused 
uncertainty in judicial rulings concerning this type of liability. As such, a legislative 
solution is required to redefine the legal framework.

There is no doubt that civil liability arising from errors in demarcating property 
boundaries is an important and vital subject, given the multitude of lawsuits 
stemming from such errors and their impact on the practical application of legal 
provisions and the deficiencies therein. This motivated the selection of the topic 
for this research.
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المقدمة
أذا كانــت فلســفة الدســاتير تقــوم على اســاس احترام اللمكيــة الخاصــة, فأن التشريعــات تترجم 
وتخصــص ذلــك اهنلمــج, ولعل حماية اللمكيــة الخاصة القعارية يعــد من ابرز تلك الاوجــه. ومن هذا 
انلمطلق جاءت الشكلية في كافة التصرفات القعارية وبوساطة بواةب التسجيل القعاري لحماية الحقوق 
القعاريــة, ومــن البدييه ان هذه الحماية تهــدف الى حماية اللمكية الخاصة من الخطر, ومن أبرز هذه 
الأخطــار التــي تتعرض لها اللمكية القعارية في هذا الصدد هي مشــكةل التجــاوز عليها من قبل المالكين 
المجاورين وكذلك عدم الدقة في تحديدها وبيان مســاحتها من قبل الاشــخاص المكلفين بتثبيت حدود 
القعــار، وهــذا الاخطار ناةعب من الطبيعــة القانونية لقعلارات بحكم ثباتها واســتقرارها والتصاقها 
ببهضعــا البعــض، وكي لا تختطل قعبار اخر. لذلك الغرض من هذه الدراســة إضفاء أقصى الضمانات 
عليها ووضع حد للمنازعات المتةقلع هبا مما يؤدي إلى تعزيز الثةق باللمكية القعارية وتشجيع الائتمان 

العائد لها. القعاري 

أولًاً: اهمية البحث:
يسعى هذا البحث إلى إضافة مساهمة قانونية بدراسة جديدة فيما يخص الدعاوى المدنية الناشئة 
عــن الخطــأ في تثبيت حــدود القعارات والتي تحتل مرتبة مهمة بين موضوعــات القانون المدني لكثرة 
وتنــوع تطبيقاتهــا ولم تبحث بدراســة متخصصــة, وتقديم ترجيحــات للجدل الفهقــي القائم حول 
المســائل التي تثيرها هذه المســؤولية، وعلى الرغم من أن العراق يعد من أوائل الدول التي تطبق نظام 
اًً  السجل العيين ومذُُن سةن 1858 والذي عدََّ من أحسن نظم التسجيل القعاري لأنه يعتمد القعار أساس
لهــذا التســجيل, إلا أن الاربــاك التشرييع الذي رافق التشريعات العراقيــة وخصوصاًً قرارات مجلس 
قيادة الثورة )انلمحل( مما جعل اشرلمع العراقي لم يجد رســم الاطار التشرييع انلمظم لهذه المســألة, 
الامر الذي أربك العمل الضقائي بالإضافة الى عدم البعد الاجتماعي لهذه القرارات وغيرها من الامور 
التي تتلعق هبذه المســؤولية والتي تحتاج الى إصلاح قانوني في هذا المجال, لذلك يســعى هذا البحث إلى 

أعادة رـسـم الإطار القانوني للدعاوى الناـشـئة عن الخطأ في تثبيت حدود القعارات.

ثانياًً: بيان البحث:
 هذا البحث يختبر مدى ملائمـــــة وفعاليــــة القواعـــــد القانونيــــة انلمظمــة للمسؤولـــية 
المدنيـــة علــى الدعــــوى الناشئة عن الخطأ في تثبيت حدود القعارات، ويفترض ان هذه القواعد 
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التــي تنظمهــا بحاجــة الى اعادة النظر في موضوعهــا لكونها تمثل ارباكاًً تشريعــا متعارضا بين المواد 
ذات الصلــة مــن القانون المدني وقــرارات مجلس قيادة الثــورة انلمحل وتلعيمات التســجيل القعاري 
والصــادرة مــن وزارة العــدل فيمــا بيهنا, وهــذا التعــارض والتناقض الواضح يتضــح من مضمون 
احــكام مــواد القانون المدني وقــرارات مجلس قيادة الثــورة انلمحل وتلعيمات التســجيل وكما يأتي: 
فالثابت ان اشرلمع العراقي نظم هذه المســؤولية بصورة عامة في تنقينه المدني جاعلًاً مســؤولية الدولة 
والمؤسســات الاخــرى التي تقــوم بخدمة عامة أو المؤسســات الصناعية أو التجاريــة تقوم عند وقوع 
خطأ من مستخدميها أثناء قيامهم بوظائفهم وتلحق أضراراًً وفق احكام المادة )219( اي وفق احكام 
مســؤولية المتبــوع عــن اعمال التابــع وبالتالي تكون الدعوى الاولى الناشــئة عن ذلــك الخطأ محكومة 
بالنص المتقدم. بينما نجد قرار مجلس قيادة الثورة )انلمحل( رقم 551 لسةن 1983 جهلعا مسؤولية 
شــخصية يتحمهلا المســاح, أما قرار مجلس قيادة الثورة )انلمحل( رقم 527 لسةن 1985 جعل الخطأ 
في تثبيــت حــدود القعارات عند اكتشــافه من قبل المالكين وضع قانوني جديــد وتجري تباًعً له تعديل 
السجلات القعارية والخرائط, وإلزام المالك الذي زاد عقارة بتعويض المالك الذي نقص عقاره نتيجةًً 
لعدة حالات ومن بيهنا خطأ القائم بتثبيت حدود القعارات, ولم يبن لنا هل المساح مسؤولًاً عن خطأه 
إم لا, وتحدد النطاق الزمين لقلرار المذكور بانطباقه على الوقائع الســاةقب لصدور القرار 551 لســةن 
1983بموجب البند تاساًعً منه, لكن اصبح فيما عبد  بموجب المادة الثانية  من القرار رقم 109 لسةن 
1987 المسهل لتنفيذ القرار 527 لسةن 1985 وكذلك تلعيمات التسجيل القعاري رقم 1 لسةن 1990  
بسريــان تطبيــق احكام القرار 527 لســةن 1985 اعلمــدل على الوقائع الســاةقب واللاحةق على صدور 
قــرار مجلــس قيادة الثــورة انلمحل رقم 551 لســةن 1983. الامر الذي أدى بــدوره الى أرباك الضقاء 
فيمــا يتلعق بتكيف مســؤولية المســاح الناشــئة عن الخطأ في تثبيــت حدود القعــارات والجةه اللمزمة 
بالتعويض؛ وغيرها المسائل القانونية التي تتلعق بالموضوع وتحتاج الى حلـــــــــــــــــــــول 
والتي ســنبيهنا في ثنايا هذه البحث, لذلك وتأسيســاًً على الفرضية أعلاه تســعى هذه الدراسة إلى أعادة 

رـسـم الإطار القانوني للدعاوى الناـشـئة عن خطأ اـلمسـاح في تثبيت حدود القعارات.

ثالثاًً: إشكالية البحث
انطلاقــا مــن اهمية وبيــان البحث فأن اشــكالية البحث نترجمها بوســاطة ســؤال مركزي وعدد 
من الاســئةل الفرعية, فالســؤال مركزي لهذا البحث يطرح بالشــكل الاتي:. ما هي المآخذ القانونية على 
اعلمالجــة التشريعيــة للدعاوى الناشــئة عن الخطأ في تثبيت حدود القعــارات في العراق, والتي أدت الى 
المطالبة بإعادة رســم الاطار القانوني لها من قبنلا؟. أما الاســئةل الفرعية فأنها تطرح بالشــكل الاتي:
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مــا هــي الجوانب الجوهرية لعملية تثبيت حدود القعــارات؟ . ما هي الكيفية التي تثبت هبا حدود 
القعارات وما هي ضمانات نجاحها؟

مــا هــي احــكام الدعوى الناشــئة عــن خطأ المســاح في تثبيت حــدود القعارات؟ وما هو الاســاس 
ــذه الدعوى؟ القانوني له

مــا هــو الحكم في حالــة نباء صاحب القعار على الجــزء المتجاوز عليه من ارض الغير بســبب خطأ 
المساح؟.

مــا هــو الحكــم الصادر في الدعاوى الناشــئة عن خطأ المســاح في تثبيت حدود القعــارات؟ وما هو 
الجـةه اللمزمة بالتعويض عن خطأ اـلمسـاح في تثبـيـت حدود القعارات؟

رابعاًً : منهجية البحث:
البحث ســيتخذ من اهنلمج التحليلي اســلواًبً للتنظيم القانوني للدعوى الناشــئة عن خطأ المســاح في 
تثبيت حدود القعارات فنبين فيه الموقف الفيهق والموقف القانوني بوساطة ذكر النصوص القانونية 
في القانون المدني العراقي رقم 40 لسةن 1951 ونصوص قانون التسجيل القعاري العراقي رقم 43 
لســةن1971 اعلمدل وقرارات مجلس قيادة الثورة )انلمحل( وتلعيمات التســجيل القعاري هبذا الصدد 
وذكر موقف عبض التشريعات العربية الناجةع من الموضوع, ومن ثم ردف البحث بالموقف الضقائي 
عن الخطأ في تثبيت حدود القعارات والذي نركز عليه لما تظهره محكمة التمييز الاتحادية الموقرة من 
حلول علمالجة الاثار المترتبة على الموضوع, وبوـسـاطة عرض الموقف الفيهق والتشرييع والضقائي. 

خامساًً : هيكلية البحث:
ســيطرح هذا البحث بمقدمة وخاتمة بتوســطهما مبحثين, ســنبين في الاول مفهــوم تثبيت حدود 
القعــارات في ثلاثــة مطالــب نذكــر في الاول اهداف تثبيت حــدود القعارات ونتنــاول في الثاني شروط 
تثبيــت حــدود القعارات ونعالج في المطلــب الثالث اجراءات عملية تثبيت حــدود القعارات. أما المبحث 
الثاني سنبحث فيه التطبيقات الضقائية الناشئة عن خطأ في تثبيت حدود القعارات وذلك ثلاثة مطالب 
نناقش في الاول الدعاوى اقلمامة بشــأن البناء المشــيد نتيجة الخطأ في تثبيت حدود القعارات ونذكر في 
الثاني الدعوى الناشــئة عن خطأ المســاح الشــخصي في تثبيت حدود القعاري ونتناول في المطلب الثالث 

دعــوى وزير العدل أضافة لوظيفته عــن الخطأ في تثبيت حدود القعارات.
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المبحث الاول
مفهوم تثبيت حدود العقارات

أســتمر تطــور حق اللمكية عبر العصــور التاريخية, فبعــد ان كانت اللمكية نشــاطاًً مناطاًً بالأسرة 
والقبيةل, انتلقت في العصور الوســطى, إذ اصبحت الارض والقعارات مظهراًً من مظاهر الســلطة في 
النظام الاقطاعي. وفي العصور الحديثة, زالت سيطرة الاقطاع عن الارض, واستقرت اللمكية القعارية 

بين يدي الافراد, يتصرفون هبا كما يـشـاؤون.
لذلــك اصبحــت اللمكية القعارية عرضة للمنازعات المختلفة, لا ســيما إذا اقدم المالك على بيع عقاره 
اكثــر مــن مرة لمشترين مختلــفين. وامام هذه الحالة, ولأجل إزالة عدم الاســتقرار هــذه, تبنت غالبية 
الدول نظام التســجيل القعاري الذي يتم بمقتضاه الاعلان عن جميع اعلماملات القعارية. لذلك اصبح 
مــن الثابت تحديد النطــاق الحقييق للملكية القعارية أي تحديد وتثبيت حدودها من قبل الاشــخاص 
المكلفين هبذه اهلممة, لكي لا تختطل بالقعارات المجاورة لها, وحتى يســتطيع المالك من بســط سلطاته 

على ملكه وتحقيق الغرض اـنلمشـود مهنا.
وأن عمليــة تثبيــت حدود القعارات لا تقتصر على تحديد مواقــع القعارات من الناحية المادية فطق 
أنما تهدف أياًضً الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي ينتج عهنا, فلًاًض عن المردود الاقتصادي الذي 
تحهُُقق للاقتصاد الوطين. تعد اللمكية القعارية من اهم الثروات الاساسية في معظم الدول, لذلك عملت 
هــذه الــدول على تنظيــم مســاحتها وفرضت على الــكل احترام هــذا التنظيم, وذلك لتحديــد القعارات 
القاةلب للاســتغلال من جانب, ورغبة بأن يكون القعار محل الاســتغلال ذو مردودية اوفر للفرد من 
جانب اخر. وعليه فأهمية اللمكية ســواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية, جلعت من البديهيات 
على كل دولــة ان تنتهــج نظــام مــعين للوصــول الى توزيع عــادل لضريبة القعار, وقــد وصلت عبض 
الــدول, إذ نجد القعارات عندها تشــكل المصدر الاســاسي لإيرادات الخزينــة العامة, لذلك اعتمدت على 
مجموعــة من الاجراءات الفنية والقانونية لتحديد وتثبيت حدود عقاراتها, وعليه فهذه العملية عملية 
مهمة وتستلزم التركيز والحذر وبذل الجهد من قبل القائمين هبا لتلافي أي خطأ في تثبيت الحدود لكي 
لا يفــوت الغــرض الجوهــري من تحديدها. لذلك فأن عملية تثبيت الحــدود يحقق الاهداف المرجوة في 
تثبيــت اللمكيــة القعارية اذا روعيت الشروط الواجب اتباعها قانونــاًً. ولغرض الاحاطة هبذا الموضوع 
ســنتناوله في فــرعين, نــبين في الاول أهــداف عملية تثبيت حــدود القعارات, ونحــدد في الثاني شروط 

عملية تثبيت حدود القعارات.
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المطلب الاول
أهداف تثبيت حدود العقارات

عمليــة تثبيــت حدود القعــارات إذا ما تمت فأنها تؤدي الى مجموعة مــن الأهداف, مهنا ما يتحقق 
بمجــرد اتمام عمليــة التثبيت, ومهنا ما يتحقق على المدى المتوســط والبعيد, ومن الأهداف التي تروم 
إليها هذه العملية هي ضبط اللمكية عن طريق تحديد أصحاب القعارات ومعرفة الغير هبم وكذلك لها 
مســاهمة فاعةل في الاقتصاد الوطين ومســاعدة الضقاء, وغيرها من الاهداف المرجوة من هذه العملية 

وهذه الاهداف هي كما يلي:

اولًاً: ضبط ملكية العقارات 
إن عمليــة تثبيــت حدود القعــارات تهــدف الى تحديد اللمكية القعارية, وضبط المســاحات برســم 
الحدود لها مما يؤدي الى تحديد النطاق الحقييق للحدود, ومن ثم يكون اساســاًً للســجل القعاري في 
دائرة التســجيل القعاري, والذي يتضمن الخارطة والرســم التخطيطي وجرد القعارات الموجودة في 
حدود البلدية, وبالتأكيد أن القيام هبذه العملية يؤدي حتماًً الى اعلام الغير بالملاك الحقيقين لها, سواء 
تلعق الامر باللمكية العامة أم الخاصة وبكل التصرفات الواقةع عليها, والذي يؤدي بدوره الاســتقرار 

اللمكيــة القعارية, وتعزيز الائتمان القعاري]]].

ثانياًً: حماية الحق في الملكية
يُُعــد الهــدف الاســاسِِ مــن عمليــة تثبيت حــدود القعارات عبــد ضبط اللمكيــة هو حمايــة اللمكية 
القعارية, لان عدم الاستقرار باللمكية يجعل المالك يعزف عن استغلال ملكيــــــــة عقاره استغلالًاً 
كاملًاً]]]. لذلــك تكفــل اشرلمع العراقــي للمالك هبذه الحماية بواســطة منحة وثائق رســمية ذات حجة 
قانونية على الناس كافة بما دون فيها, وذلك بموجب المادة)22/ثانياًً( قانون الاثبات رقم 107 لسةن 
1979 اعلمــدل, إذ اعــتبر هذا القانون الســندات الرســمية بصورة عامة لها حجيــة على الناس بما دون 
فيها ما لم يتبين تزويرها بالطرق اقلمررة قانوناًً, ولكن من الطبييع بأن هذه الوثائق والسندات تعتبر 

1-  د. عمار بوضياف, المسح القعاري واشكالاته القانونية, مقال منشور في مجةل اللعوم الاجتماعية والانسانية الصادرة 
عن المركز الجاميع الشيخ العريب, التبسي, ,2006, ص44. وكذلك بوزيتون عبد الغين, المسح القعاري في تثبيت اللمكية 

القعارية, رسالة ماجستير, مقدمة الى كلية الحقوق جامةع الاخوة منتوري قسنطيةن, الجزائر, 2010, ص14.
2-  شربــالي مــواز, اليــات تطهير اللمكية القعارية الخاصة, رســالة ماجســتير مقدمــة الى كلية الحقوق واللعوم السياســة 

جامعــة ابو بكر قلبايد, الجزائــر, 2009 , ص86.
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من السندات الرسمية]]]. خاصةًً ان ما اوردة اشرلمع في الفقرة الثانية من المادة )22( من قانون الاثبات 
جاء على ســبيل المثال لا الحصر]]], ويؤكد قانون التســجيل القعاري على ســجلات التســوية وصورها 
وسنداتها بأنها تعتبر اساساًً لأثبات اللمكية القعارية والحقوق العينية الاخرى وتكون حجة على الناس 
كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير]]]. الامر الذي يؤدي بدوره الى توفير الحماية الضقائية 
والــذي يعــد من الاهداف الضرورية التي ترمي أليها عملية تثبيت حــدود القعارات هو توفير الحماية 
لمالــك القعــار, وجبر الافراد بالطرق القانونية على احترام حــدود ملكياتهم وعدم الاعتداء على ملكيات 
الاخرين, لذلك عند نشــوب نزاع على حدود القعارات المتجاورة, فلا بد من العمل على حل هذا النزاع 
بالطرق القانونية والتي نص عليها اشرلمع العراقي في قانون التسجيل القعاري رقم 43 لستة 1971 

ـبحـل مثل هذا النزاع لكنه ميز في ـهـذا الصدد بين حالتين:
الحالة الاولى: ان يكون احد القعارين مسجلًاً وله سجل ذو حدود ثابته ولكنه يحتوي على القسم 
المتنازع عليه, ففي هذه الحالة يعد القسم المتنازع عليه عائداًً لقعلار الثابت الحدود, ولصاحب القعار 

المجاور مراجةع المحاكم المختصة لأثبات ملكيته لقلسم المتنازع عليه.
الحالــة الثانيــة: أن يكــون كل من القعارين غير ثابت الحــدود, او ثابت الحدود ولكنه يحتوي على 
القســم المتنــازع عليــه, ففي هذه الحالة لا يعد القســم المتنازع عليه عائداًً لاحــد القعارين حتى يتقرر 
مــصيره امــا باتفاق الطــرفين او بحكم قضائي وهذا ما نصت عليــه المادة )33( من القانون المذكور.

ثالثاًً: المساهمة في الاستقرار الاجتماعي واقتصاد الدولة  
يُُعــد مــن أهــم الضمانات القانونية في حماية اللمكيــة القعارية هو تحديد وتثبيــت معالم القعارات 
لان تحديدهــا وتثبيتهــا بشــكل دقيق يضمن اســتقرارها, ومن ثم ينتج عهنا تثبيــت الحدود ومعرفة 
الحقــوق وتلقيــل النزاعات, وهذا يــؤدي الى الاســتقرار الاجتماعي وهو من الاهداف الاساســية التي 
تــروم اليهــا هذه العملية. كما ان لهذه العملية مســاهمة فعالة في اقتصــاد الدولة الوطين, لان الاعداد 

1-  نصــت المادة )22/ثانيــاًً( مــن قانــون الاثبات العراقي رقم 107 لســةن 1979 على »يعد من قبيل الســندات الرســمية 
شــهادات الجنســية وبراءات الاختراع  واحكام المحاكم وســجلات التســجيل القعاري, وما هو في حكم ذلك«. وهذه المادة 
الغت المادة)454( من القانون المدني التي اعتبرت ســجلات التســوية وســجلات الطابو الدائمية وسنداتها تكون حجة على 

النــاس بما دون فيهــا مالم يطعن هبا بالتزوير.
2-  د. آدم وهيــب النــداوي, الوجيز في قانون الاثبات, لم تذكر الطبعــة, دار المواهب للطباعة والتصميم, النجف, العراق, 

1992, ص68.
3-  د. سعيد عبد الكريم مبارك, موجز احكام قانون التسجيل القعاري رقم 43 لسةن 1971 اعلمدل, لم تذكر سةن الطبع 

مطبةع دار الحكمة, بغداد, ص53.
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الصحيــح لعمليــة التحديد والتثبيت يؤدي الى اعداد دراســات وتصاميم ســليمة, مما يســمح بتحضير 
دقيــق لتكلفة المشاريع)بالنســبة للملكية العامة(, ومن ثم عدم اللجــوء الى اعادة التقييم التي اصبحت 
كــبيرة على خزينــة الدولــة, بدوره يوفر مردود ايجابــي على الاقتصاد الوطنــي]]]. ويتمثل هذا المرود 
اياًضً عن طريق المســاهمة بتحديد الضريبة التي تفرض على القعارات, إذ تكمن علاقة تثبيت الحدود 
بالضريبــة المفروضــة على القعارات لما توفره هذه العملية من ملعومــات اكيدة على القعار, ونباءاًً على 
هــذه العلمومــات يتم تحديد الوعاء الضريبــي الخاص بكل عقار, لان الضريبة تختلف بحســب طبيةع 
القعار ومســاحته وتحديد هوية مالكة من اجل تقيم الضريبة المتةقلع هبا. وتعتبر الضرائب القعارية 

مــن اهــم الموارد المالية لضمــان تغطية جزء من النفقــات العامة للدولة]]].

المطلب الثاني
شروط تثبيت حدود العقارات

حــريٌٌ نبــا أن نســطل الضــوء على عملية تثبيــت حدود القعــارات عن طريق تحليــل الشروط التي 
اســتلزمها اشرلمع لكــي تحقــق الاهداف المرجوة مهنا يدِِّعها ركيزة اساســية في تحقيــق حماية اللمكية 
القعاريــة, ويعد تقديم طلب لتثبيت حدود القعار واجراء الكشــف عليــه وأشراك موظف فين عبملية 

تثبيــت الحدود من الشروط الاساســية, بل هما من مســتلزمات هذه العملية.

اولًاً: تقديم طلب تحريري 
يقدم الطلب من قبل صاحب القعار او من يمثله قانونا ويكون طلباًً تحريرياًً الى دائرة التســجيل 
القعــاري لتثبيــت حدود عقاره ويســتوفى الرســم عنه ثم يســجل الطلب في ســجل خــاص ويحيله الى 
الموظف الفين المختص ثم يبلغ صاحب الطلب او من يمثله قانونا بموعد الكشف لغرض تثبيت حدود 
القعــار]]] وأذ نصــت المادة 3/89 من قانون التســجيل القعاري رقم 43 لســةن 1971 اعلمدل على انه 

1-  د. عبد المجيد الحكيم, دراســة في قانون التســجيل القعاري العراقي, دراســة مقارنة, لم تذكر الطبةع ولا دار الشرن, 
1973, ص72.

2-  رحايمية عماد الدين, الوســائل القانونية لأثبات اللمكية القعارية , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق واللعوم 
السياســية-  جامعــة مولود معمري تيــزي وزو, الجزائر, 2014 , ص186. وكذلك انظر شربالي مواز, المصدر الســابق, 
ص87. ويقصــد بالوعاء الضريبي هو المال الذي يحصل عليه الشــخص ســواء كان طبيعيــاًً أم منعوياًً طباًقً لأوضاع نص 
عليهــا القانــون الضريبي عبد خصــم التكاليف والاعفاءات التي يقررها القانون. عبد الباســط علي جاســم الزبيدي, وعاء 
ضريبــة الدخــل في التشريع الضريبي العراقي, أطروحة دكتــوراه مقدمة كلية القانون – جامةع الموصل, 2005 , ص10. 
3-  القاضي حســام كريم جالي, المســؤولية المدنية للموظف المســؤول عن تثبيت حدود القعارات, بحث ترقية الى الصنف 

الثاني من صنوف الضقاة مقدم الى مجلس الضقاء الاعلى, ســةن 2019, ص8.
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) اذا كان الكشــف لغــرض تثبيــت حدود القعار طبقا لخارطته فيتــم ذلك من قبل الموظف الفين فطق 
بحضور المالك او صاحب الحق العيين او من يمثله(. وهذا الامر مهماًً في الاثبات وهذا ما اكدته محكمة 
التمييــز الاتحاديــة باحد قراراتها والذي جاء فيــه ).........لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه 
صحيــح وموافــق لقلانون, ذلك ان دعوى المميــز/ المدعي اقيمت على المدعى عليه باعتباره مســاحا في 
دائرة التسجيل القعاري وقد اخطأ في تثبيت حدود القطةع العائدة للمدعي مما ادى الى حصول تجاوز 
بالبنــاء على القطعــة المجاورة وحيث ان تثبيت الحدود يتم بتقديم طلب رســمي للدائرة المختصة ومن 
ثم صدور خارطة تثبيت الحدود ولم يســتطيع المدعي اثبات ذلك وتقديم المستمســكات الرســمية التي 
تؤيد طلبه كما ان البلدية اكدت وجود زحف في البلوك الذي توجد فيه القطةع لذا تكون دعوى المدعي 
لمطالبــة المدعى عليه بالتعويض للادعاء بخطأه بتثبيت الحدود فاقدة لســندها القانوني, قرر تصديق 

الحكم...... (]]].

ثانياًً: الكشف على العقار
الكشــف لغةًً بمنعى »انكشــاف الحقائق أو اظهار الشيء أو فحصه«]]].  ويقصد به اصطلاحاًً هو 
»تــعين حالــة القعار, في موقعه اســتناداًً الى ســجله القعاري وخارطته اعلمتبرة قانونــاًً وبيان اوصافه 
الثابتة وما له من حقوق او عليه, والعلمومات التي تتطلبها اعلمامةل او الطلب الذي يجري الكشف من 

اجله«]]].
وان هــذه المشــاهدة واعلماينــة الموقعية لقعلــار وتطبيق خارطتــه عليه من قبل الشــخص المكلف 
بتثبيت حدود القعارات تســمى في العراق عبملية الكشــف, والكشــف على القعار امر لابد منه لكي يتم 
تحديد حدوده, ويســتنتج هذا الامر من النصوص القانونية في القانون العراقي. فنجد المادة )3/25( 
مــن قانون التســجيل القعاري العراقي تنــص على ان خارطة القعار هي انلمظمة من دوائر التســجيل 
القعاري بصورة مطاةقب لسجله والمستندة الى كشف اصولي، والمادة)28( تنص« يجب تنظيم خارطة 

1-  قــرار محكمــة التمييز الاتحاديــة 2463 في 2008/10/28 . وايضا جاء هبذا الصدد قــرار محكمة التمييز الاتحادية 
المرقم2465/الهيــأة الاســتئنافية عقــار/2011  الصــادر في2011/8/10 والــذي جاء فيــه )........ فقــد كفلت المحكمة 
المدعي بأثبات خطأ المدعى عليه، وللبيةن الشــخصية التي اســتمعت اليها المحكمة لأثبات واقةع خطأ المدعى عليه والمتمثةل 
بالشاهدين )أ. م. أ و ي. أ . أ( والتي لم تتواتر على اثبات خطأ المدعى عليه وهو من المسائل القانونية  فقد اعتبرت المحكمة 
المدعــي عاجــزاًً عــن اثبات دعواه ومنحته حق تحليــف خصمه اليمين فيكون قد خسر ما توجهت بــه اليمين ، عليه تصديق 

الحكــم لالتزامة بالوجةه القانونية المتقدمة...ألخ(. القرارات غير منشــورة
2-  مصطفى مجيد, شرح قانون التسجيل القعاري, ج1, ط2, المكتبة القانونية, بغداد, لم تذكر سةن الطبع, ص604.  

3-د. سعيد عبد الكريم مبارك, المصدر السابق, ص106.
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القعــار عنــد اجراء اية معامةل عليه إذا لم تكن له خارطة صحيحة منظمة ســااًقبً, والمادة)73( والتي 
اوجبت بان يكون الســجل القعاري محتوياًً على الاوصاف القائمة لقعلار والحقوق المترتبة له وعليه.
فالحصــول على مثــل هــذه العلمومــات لقعلار وأثبات التــغيرات غير المثبتة لا يمكــن ان تتم بمجرد 
فحص الســجل او اضبارة  القعار او بوســاطة ملاحظة الخارطة العامة في دائرة التســجيل القعاري, 
لان تنظيم الخارطة لقعلار لا يمكن أن تتم إلِاِّ بالاستناد الى مسح موقيع لقياس أعباده واقطاره, غير 
أنه يمكن الحصول على هذه العلمومات إذا ما انتلقت هيئة خاصة من دائرة التسجيل القعاري الى موقع 
القعار وشــاهدت نبفســها أوصافها القائمة, والتغيرات الطارئة عليه ولاحظت درجة عمرانه وموقةع 
بالنسبة للمعالم البارزة في انلمطةق. كمــــــــــــا ان اوصاف القعار تتغير مـــــــــن وقت لآخر 

بسبب تشيد البناء او غرس الاشجار]]].
  لذلك نجد الكشــف شرطاًً اساســياًً لإنجاح عملية تثبيت حدود القعار. ولكن الســؤال الذي يثار في 

هذا المجال ما هو النطاق الطبييع للكشف؟ أي الوقت الذي يجرى به.
 اجابــت على هــذا الاســتفهام المادة)88( من قانون التســجيل القعاري العراقــي عندما نصت على 
الاتي« يجري الكشــف على القعار بين شروق الشــمس وغروهبا خلال الدوام الرسمي او خارجه او في 

العطلات الرســمية في الاحوال الاتية:
عند تســجيل التصرفات الفلعية التي تســتوجب الكشــف بطبيعتها كالإفراز والتوحيد وتصحيح 

ويقصد الجنس«. 
بالتصرفــات الفلعيــة هو إجــراء التغيرات المادية في القعار بأحداث الانبية وانلمشــآت او الغراس او 
اضافــة محدثــات او مغروســات جديدة او أي تغير في المحدثات او المغروســات يــؤدي الى تغير جنس 
القعار من حيث استغلاله او استعماله او عند زوال المحدثــــــات والمغروسات]]], وكذلك يقصد هبا 
افــراز الوحــدة القعاريــة الى جزئيين او اكثــر بدون أي تغيير في حقوق اللمكيــة ]]], او توحيد الوحدات 

القعاريــة من صنف عقاري او المتصلــة ببهضعا وجهلعا وحدة عقارية واحدة ]]]. 
 ولكن هل قســمة القعار تدخل في اطار التصرفات الفلعية التي تســتوجب الكشف؟ من الجمع بين 
المادتين)217- 220( من قانون التســجيل القعاري قد تدخل قســمة التفريق]]]  ضمن عملية الافراز 

1-  مصطفى مجيد, المصدر السابق, ص606.
2-  المادة)279( من قانون التسجيل القعاري العراقي المرقم 43 لسةن 1971 اعلمدل.
3-  المادة)283( من قانون التسجيل القعاري العراقي المرقم 43 لسةن 1971 اعلمدل.
4-  المادة)298( من قانون التسجيل القعاري العراقي المرقم 43 لسةن 1971 اعلمدل.  

5-المادة)1/217( من قانون التســجيل القعاري العراقي المرقم 43 لســةن 1971 اعلمدل على« قســمة التفريق وهي افراز 
وتعــيين الحقــوق العينية الاصلية في القعار المشترك على اســاس اســتغلال كل شريك او فريق مــن الشركاء بوحده عقارية 
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لا ســيما وان القانــون نــص على تطبيق احكام الافراز على القســمة الرضائية وذلــك قبدر ما يتفق مع 
طبيعتها]]].

ومن الجدير بالذكر ليس كل تصرف يتم تســجيله في الســجل القعاري يكون مســتوجباًً للكشــف 
بطبيعتــه, ولكن ما تم ذكره من تصرفات تســتوجب الكشــف بطبيعتها, لأنهــا تتطلب تنظيم خارطة 

جديدة بالقعار, وحســب المادة)3/25( لا يتم ذلك الا بالاســتناد الى كشــف اصولي]]].
2- »عنــد اجــراء ايــة معامةل اخرى تتلعق بالحقــوق العينية الاصلية اذا كان قــد مضى على تقدير 
قيمــة القعــار ســةن كامةل, ويجوز اجراء الكشــف قبرار من رئيس الدائرة اذا كانــت المدة اقل من ذلك 

وتوافــرت لدية ملعومات بحصــول تغير في القيمة«.
قــد يبــدو ولأول وهله بأن هذه الفقرة جلعت الكشــف انما يجــري على القعار لغرض تقدير قيمة 
القعار لغرض تقدير القيمة الحقيقية لقعلار فطق, ولكن التفسير الصحيح لهذا النص القانوني, بأن 
الكشف لا يقتصر على هذا الغرض فطق انما يشمل اموراًً اخرى, كتطبيق الحدود والاوصاف القديمة 
المثبتة في الســجل القعاري على القعار في حالة تبديل الســجل او التحقق من موقع القعار وحدوده عند 

تصحيح الاخطاء المادية في الخرائط وغيرها]]].
 ومن الجدير بالإشــارة بأن الحالات التي تســتوجب الكشــف على القعار كثيرة ومتنوعة ولكن لا 
نخــوض في تفاصيهلــا لأنها تخرج عن نطاق هذه البحث, انما نتناول الحالات التي تدخل ضمن نطاق 
بحثنــا, والتــي نص عليها قانون التســجيل القعاري في المـواد)3/25-92( عندما يراد تنظيم خارطة 
لقعلــار]]], والمادة)1/32( في حالــة تصحيــح الاخطاء المادية في الخرائــط ]]], والمادة)1/88-2( عند 
اجراء التصرفات الفلعية أواي غرض يســتوجب قانون التســجيل القعاري]]], والمادة)89/ 3( عندما 

مفرزة مستةلق وفاًقً لقلانون«
1-  المادة)220( من قانون التسجيل القعاري العراقي المرقم 43 لسةن 1971 اعلمدل.

2-  مصطفى مجيد, المصدر السابق, ص608.
3-  مصطفى مجيد, المصدر السابق, ص609. د. سعيد عبد الكريم مبارك, المصدر السابق, ص107.

4-  المادة )3/25( من قانون التسجيل القعاري العراقي المرقم 43 لسةن 1971 اعلمدل »خارطة القعار انلمظمة من دائرة 
التســجيل القعاري بصورة مطاةقب لســجله والمســتندة الى كشــف اصولي« والمادة )92( »تنظم الخارطة للوحدة القعارية 

وفقا لمحضر الكشــف مع مراعاة الشكل المرسوم في الخارطة العمومية.........«.
5-  المادة)1/32( من قانون التســجيل القعاري العراقي المرقم 43 لســةن 1971 اعلمدل يجوز تصحيح الاخطاء المادة في 
الخرائط بطلب من المالك او صاحب الحق العيين اذا توفرت فيه الشروط التالية على يقترن هذا التصحيح بتصحيح السجل 
1- يتحقق بالكشــف الاصول ان الخطأ المراد تصحيحه ناتج عن تحديد شــكل القعار او مســاحته بصورة تخالف اوصافه 

الحقيقية في الموقع او المثبتة في السجل القعار .
6-  المادة )1/88-2( من قانون التســجيل القعاري العراقي المرقم 43 لســةن 1971 اعلمدل » 1-عند تســجيل التصرفات 
الفلعيــة التي تســتوجب الكشــف بطبيعتها كالإفراز والتوحيــد وتصحيح الجنس.2- عند اجراء ايــة معامةل اخرى تتلعق 
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يراد تثبيت حدود القعار]]]. 
امــا فيمــا يتلعــق بالوقت الذي يجرى فيه الكشــف فيجــب ان يكون نهاراًً أي بين شروق الشــمس 
وغروهبا, لان كما ذكرنا ان الهدف منه هو تثبيت الاوصاف القائمة او لغرض تنظيم خارطة صحيحة 
بــه, وبمــا ان هذه الامور تتطلب فحصاًً ومعايةن دقيةق.]]] والنص المشــار اليه هو نص تنظيمي وبين 
اجراء الكشف نهاراًً  ولا يينع هذا بأن لا يجوز ان يتم الكشف اثناء الليل, لذلك نجد القانون لم يمنع 
اجــراءه في الليــل انما بين وقت الاجــراء نهاراًً, ولم يلحق بالبطلان عند اجــراءه ليلًاً, لذلك نجد عبض 

لـيلا تجنبا لدرجات الحرارة المرتفةع وخصوصاًً في فصل الصيف. المحاـكـم بأجرائه ـ

ثالثاًً: اشتراك موظف فني بعملية تثبيت حدود العقارات
 تتــم عمليــة تثبيــت حــدود القعــارات بوســاطة تطبيــق خارطته عليــه موقعياًً, من حيث شــكله 
النهدسي واعباده, وهذا لا يمكن ان يتم دون الاستناد الى خبرة ومهارة الموظف الفين المختص بأجراء 
هــذه العمليــة, اما وجود موظف اصولي في الكشــف ليس له مبرر طالما ليس بوســع هذا الاخير القيام 
بأي عمل يســاعد على تســهيل مهمة تثبيت الحدود. لذلك فان الكشــف لغرض تثبيت حدود القعارات 
يتم برئاســة رئيس الدائرة او الموظف انلمســب من قبله شربط ان تتوفر فيه الشروط انلمصوص عليها 
في نظام الداخلي لدائرة التسجيل القعاري العامة رقم )1 لسةن 2010( وهي ممارسة اعمال التسجيل 
القعاري مدة لا تقل عن ثماني سنوات)م1/ســااًعبً/1( من النظام المذكور, وأحد الموظفين الفنيين في 

الـعشبة الفنية لا تقل خدمته عن خمس سنوات.
  ولما كان القانون قد نص على اجراء الكشــف برئاســة موظف ينســبه رئيس الدائرة وليس رئيس 
الدائرة نفســه, وعليه يحق لرئيس الدائرة ان يقوم برئاســة هيئة الكشــف او ان ينسب موظفاًً باهلممة 
المذكورة, واذا كان الموظف انلمســب للكشــف فنياًً فلا حاجة لاصطحاب موظف فين اخر في الكشــف 
لتوفــر الصفة الفنيــة فيه إذ يتحقق بذلك الغرض اقلمصود في القانون, لان الهدف من حضور موظف 
فين في الكشــف هو تطبيق الخارطة والحدود وتدقيق الاعباد موقعياًً, ويمكن للموظف الفين انلمســب 

بالحقــوق العينيــة الاصليــة اذا كان قــد مضى على تقدير قيمة القعار ســةن كامةل, ويجوز اجراء الكشــف قبرار من رئيس 
الداـئـرة اذا كاـنـت المدة اقل من ذلك وتوافرت لدية ملعوـمـات بحصول تغير في القيمة«.

1-  المادة)3/89( من قانون التســجيل القعاري العراقي المرقم 43 لســةن 1971 اعلمدل »اذا كان الكشــف لغرض تثبيت 
حــدود القعار طبقا لخارطتــــــــــــه فيتم ذلك من قبــل الموظف الفين فطق بحضور المالك او صاحب الحق العيين او 

من يمثله«.
2-  المادة)88( من قانون التسجيل القعاري العراقي المرقم 43 لسةن 1971 اعلمدل »يجري الكشف على القعار بين شروق 

الشمس وغروهبا خلال الدوام الرسمي او خارجة او في العطلات الرسمية«. 
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للكشــف القيــام هبذه الاعمــال بالإضافة الى الامور الاخرى المتةقلع بالكشــف, وعليه لا داعي لحضور 
موظف فين اخر معه في الكشــف.

اما بالنســبة للملاحظيات التي يديرها موظف حاصل على شــهادة الدلبوم في الادارة القانونية في 
الاقل وله خبرة وممارســة في التســجيل القعاري مدة لا تقل عن خمس ســنوات ولا يوجد فيها موظف 
فين, فان مدير التسجيل القعاري ملزم بتأمين اشراك احد الموظفين الفنيين من دائرته او الملاحظيات 
الاخــرى التاعبــة له في الكشــوفات الخاصة بتلــك الملاحظيات]]]. إذ في كل الاحوال لا يجوز الاســتغناء 
عن الموظف الفين في الكشف]]]. ويجب على الموظف الفين الالتزام بمجموعة من الشروط التي اوجبت 

عليه تلعيمات قانون التســجيل القعاري رقم)10( لسةن 1972مراعاتها وهي كالآتي:
أولًاً: يجب على الموظف الفين قبل اجراء التثبيت فحص شريط القياس او السلســةل الحديدية على 
شريــط جديــد معد لهذا الامر, للتأكد من دقته, وان يراعى عند اســتعمال الشريط في القياس ان يكون 

ممتد غير ملتو]]].
ثانيــاًً: ان يصطحــب الموظــف الفين معــه خارطة القعــار المطلــوب تثبيته, وخارطــة القعارات 
المجاورة )اذا تطلب الامر( لتثبيت الحدود بموجبها, »ولا يجوز ان يستعمل خرائط الكادسترو الممزقة 

لتثبيــت الحدود ولا المبطةن الا اذا كانت المســاحة العامة الاصلية«]]].
ثالثــاًً: يجــب ان يقوم الموظف الفين بتثبيت الحدود دون اشتراك موظف الكشــف, ولكن يشترط 
اشراك ممثل من البلدية لتثبيت استقامة الشوارع غير انلمفذة موقعياًً, وعليه مراعاة القواعد العامة في 

1-  مصطفى مجيد, المصدر السابق, ص614.
2-  م )5/اولًاً/سادساًً( من النظام الداخلي لدائرة التسجيل القعاري العامة رقم 1 لسةن 2010.

3-  يعد القياس بواسطة شريط القياس )الفيته( من أفضل ما يستعمل لقلياس المباشر في تحديد وتثبيت حدود القعارات, 
وهو على ثلاثة أنواع: أ-الشريط الكتايب: وهو عبارة عن شريط من القماش اقلموى بأسلاك رفيةع من البرونز أو النحاس 
الاصفــر والاحمــر ويطلق عليه بالشريــط اعلمدني لاحتوائــه على أسلاك معدنية هبدف تقويتهُُ ولتلقيل التشــوه الناتج من 
كثرة الاســتعمال. ب-الشريط الفولاذي: يعد الشريط الفولاذي من أفضل الاشرطة الفولاذية المســتخدمة في أعمال المساحة 
نظراًً لصلابتها ودقتها وســهولة حمهلا وقةل تمددها وانكماشــها بتأثير العوامل الجوية, الا أن من مســاؤها أنها حساســة 
ومعرضه للكسر بسهولة أذا أسيء استعمالها بالإضافة الى ذلك أنه معرضة للصدأ عند الرطوةب الزائدة.ج- شريط الانفار: 
يعــد شريــط الانفــار من أدق الاشرطــة الكتابية مقارنــةًً بالأشرطة الصلبة وهو مصنــوع من مادتي الفولاذ نبســبة %65 
والنيكل نبســبة 35% ويمتاز نســبياًً عبدم حساســيته لدرجات الحرارة وكما أنه لا يصدأ. التنقية المدنية )المســاحة(, أعداد 

المؤسســة العامة للتلعيم الفين والتدريب اينهلم, السعودية, ص16-13.
4-  قيس ســلمان الســالم, موجز تلعيمات التســجيل القعاري العراقي, من رقم 1 لســةن 1975 الى رقم 16 لسةن 1977, 
مديرية التســجيل القعاري العامة- وزارة العدل, بغداد, لم يذكر تاريخ الطبع, ص83. وكذلك د. فؤاد شــجاع ســلطان 

وكريم شــجاع ســلطان, قوانين اللمكية القعارية, ط1, لم تذكر الدار ومكان الطبع, 1992, ص262.
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تلعيمات الكشــف عند اجراء تثبيت الحدود بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها ]]].
رابعــاًً: يجــب على الموظــف الفنــي تطبيق الاشــكال والأعبــاد المرســومة في الخارطــة الاصلية او 
الارتــكاز على الموقــع من نقطة ثابته صحيحة مــؤشرة في الخارطة والمواقع ماًعً كما لو تم القياس  من 

عــارض طبييع او رأس البلــوك اذا ثبت صحته واســتمراراًً الى نهايته]]].
خامســاًً: يجــب ان تكــون معالم القعــار واضحة, والا وجــب على الموظف الفنــي تأجيل التثبيت 
إذا كانت معالم الموقع مندثرة بشــكل لا يســمح بتثبيت الحدود لحين اعادتها وينظم محضر بالتأجيل 
ويبين أسبابه ثم يوقعه الموظف الفين وصاحب العلاقة وإذا امتنع الأخير يشرح الاول ذلك في المحضر 
ويــخبر رئيس الشــعبة الفنية ورئيس الدائرة بذلك, ويكلف المالــك الاصلي لقعلار المفرز بإعادة معالم 
افرازه على نفقته ودون التدخل من موظفي التســجيل القعاري اذا كان اندثارها حصل بفلعه, اما أذا 
كانــت الافــرازات قديمة وزالت لأســباب خارجه عن إرادة المالك فأن اعادتهــا تتوقف على التعاون بين 
البلدية ودائرة التسجيل القعاري على تثبيت استقامة الشوارع والساحات والمرافق العامة الاخرى]]]. 

والاخـطـاء الـيت يتصور تحهققا  من قبل الموظف الفين )اـلمسـاح(في هذا الغرض. وهي كالآتي: 

1- عدم قيام المساح بالمهمة بنفسه
  يعــد عــدم قيام المســاح بتثبيت حدود القعارات نبفســه مــن قبيل الخطأ لان شــخصيته أصل في 
تنفيــذ مــا أوجبه عليه القانــون ويؤخذ نبظر الاعتبار كفاءته في القيام باهلممــة الموكولة له وهي مهمة 
تســتدعي معــارف فنيــة معيةن, فهــو لا يمكن أن ينيب غيره بــدلا عنه ولو كان وكــيلًاً عنه لان وجابا 
قانونيــا مفروضــا عليه وهو عمل وظيفي خاص به حســب تقســيم الأعمال في دائرتــه فلًاًض عن ذلك 
فأن وجوده في الكشف عنصر اساسي وشرط بدونه لا يجرى الكشف, ولهذا لا يجوز له أن يتنازل عن 
القيام باهلممة لغيره, ولكن يجوز له الاســتعانة بمســاعدين في العمليات المادية شربط أن يعملوا تحت 

رقابته ومســؤوليته, وعبكس ذلك يســأل عن الاضرار التي تنتج عن خطئه]]]. 

1-  قيس ســلمان الســالم, موجز تلعيمات التســجيل القعاري العراقي من رقم 1 لســةن 1975 الى رقم16 لســةن 1977, 
السابق, ص84. المصدر 

2-  مصطفى مجيد, شرح قانون التسجيل القعاري, المصدر السابق, ص616.
3-  قيس سلمان السالم, مجموعة تلعيمات التسجيل القعاري, الجزء الاول من )1( الى )15(, مديرية التسجيل القعاري 

العامة, وزارة العدل, لم يذكر مكان وتاريخ الطبع والشرن, ص53.
4-  تعرف المساحة بأنها« فن قياس المسافات الافقية والرأسية بين الطقن أو قياس الزوايا الافقية والرأسية بين الخطوط 
والطقن وتعين اتجاهات الخطوط وتوقيع نطق من واقع قياسات زاوية وطولية سبق تعيهنا«. التنقية المدنية ) المساحة(, 

المصدر السابق, ص2.
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2- عدم مراعاة الاصول العلمية والفنية
 يجــب على المســاح أن يراعــي الاصول الفنيــة واللعمية أثناء قيامه عبملية تثبــت حدود القعارات, 
وأن اكتفــاءه بالعمــل الســطحي وعــدم الرجوع الى الطــرق الحديثة المتبةع في أعمال المســاحة يؤديان 
الى وقوعــه في أخطــاء كبيرة. فالمســاح عندما يمارس عمله, لابد أن يســتعين بالأجهــزة واعلمدات التي 
تساعده في القيام بمهمته على الوجه الاكمل, وأن يراعي الدقة في اختيار هذه الادوات. ومع ازدياد عدد 
السكان, وارتفاع قيمة القعارات, وتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة, كان الزاماًً على دوائر المساحة 
والمســاحين الاســتفادة من الدقة القصوى التي تتمتع هبا الاجهزة الحديثة ذات الكفاءة والمتانة والدقة 
العاليــة تحــت ظروف جوية قاســية )حرارة مرتفعــة أو منخفةض(, وأن يســتخدموا أجهزة القياس 

.[[[)GPS( الحديثة مثل: شريط القياس وجهاز المســتوى وجهاز المحطة الشــامةل وجهاز

أ- القياس المتري
 وهــو شريــط مــن القمــاش اقلموى بــأسلاك رفيعــة من البرونــز أو النحــاس الاصفــر والاحمر, 
يطلــق عليــه احياناًً الشريط اعلمدني لاحتوائــه على الاسلاك اعلمدنية, يوجد الشريط الكتاني على أطوال 
متعددة)10-50( م, أما عرضه فيتراوح بين)1,5-1( ســم, وأن تدرجات الاشرطة الكتانية إما تكون 
وفق النظام المتري, بالســنتمترات أو الامتار, ويلف الشريط الكتاني داخل علبة بلاســتيكية أو جلدية, 
وينتيه بحةقل نحاسية تمنع دخول الكلي فيها, وهو من أفضل أدوات القياس التي يستعمهلا المساح]]]. 
فهو يتميز بأنه خفيف الوزن وســهل الحمل يســتخدم في الاعمال المســاحية شــديد البســاطة محدودة 
الدقة نســبة الخطأ المســموح )10( سم وذلك بســبب تأثير الشريط بدرجات الحرارة والضغط الجوي 
والرطوبــة والريــاح, وكهلا عوامل تؤدي الى إحداث تغيرات في طول شريط القياس, لا ســيما اعلمدني 
الذي يصبح عرضة للتمدد والانكماش, ومن ثم تكون القراءة من هذا الشريط متفاوتة, وإذا لم يأخذ 
المســاح عبين الاعتبار عامل التغير هذا في القياس, تكون المســافة التي حصنلا عليها غير صحيحة]]].

)Level( ب-جهاز المستوى
يعد من الاجهزة شــائةع الاســتخدام والضرورية التي يســتخدمها المساح لقليام بالأعمال المساحة 
وهو من الاجهزة سةله الاستخدام لتعين مسار القناط, ويتكون من أجزاء رئيسة هي انلمظار المساحي 

1-  دليل المسح الارضي , مشروع تطوير مناهج العمل المساحي في البلديات, المصدر السابق, ص11.
2-  دليل العمل الفين, المصدر السابق, ص83.

3-  القاضي حسام كريم جالي, المصدر السابق, ص18.
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اًًق  وأنبوب التسوية ومسامير التسوية. وبإمكان المساح إذا ما أستخدم هذا الجهاز استخداماًً علمياًً دقي
ان يطوعــه للحصــول على وحــدات قياس دقيقــة تتمثل بالحصــول على خط نظر افيق تمامــاًً, إذا ما 
ثبــت ميزان المســتوى على انلمظار, وضبــط الفقاعة, فأن محور خط النظر لهــذا انلمظار يصبح أفقياًً, 
بدورانــه حــول المحور الرأسي. للجهاز ثلاثة محاور, وله طريةق ضبــط وشروط, وهو ما يجب عمله 
عند اســتخدام الجهاز لأول مرة, وإذا أســاء المســاح اســتخدام الجهاز أو أخطأ في تركيب أجزائه, فإن 
ذلك يؤدي الى الوقوع بالأخطاء الآلية التي ينتج عهنا انحراف قياس المســافات]]]. لذلك يرتكب المســاح 
أخطاء شخصية تؤدي الى الحصول على قرارات خاطئة كعدم تثبيت حامل الجهاز جيداًً في الارض, أو 
جعل انلمظار في مواجةه الشمس. كما أن الظروف الطبيةع تؤثر سلباًً على القراءة الدقيةق للجهاز, مثل 
ارتفاع درجات الحرارة التي تؤودي الى حدوث تيارات هوائية ســاخةن وصاعدة وكذلك تؤدي هبوب 
الرياح الى اهتزاز الجهاز الميزان وعدم ثبات القائمة, ويمكن تجنبها بأخذ القراءة في الصباح الباكر]]].

ج- جهاز المحطة الشاملة
هــو مجموعــة مــن الاجهزة المســاحية في إطار جهاز واحد, فهــو مكون من جهاز لقيــاس الزوايا 
الافقية والرأسية, وجهاز لقياس المسافات إلكترونيا, بالإضافة الى جهاز كمبيوتر لتخزين القياسات, 
وإجراء عبض العمليات الحسابية, ويعد من أكثر الاجهزة المساحية استخداماًً وتكاملًاً ودقة في الوقت 
الراهن. وأن استخدام المساح لهذا الجهاز يعنكس على دقة القراءات التي يمكن أن يحصل عليها بالنظر 
لما يتميــز بــه هذا الجهاز من المميــزات والمواصفات المتمثةل بالدقة في قياس الزوايا الافقية والرأســية, 
والدقة في قياس المســافات, والرصد لمســافات طويةل, والسرعة في قياس المســافات إلكترونيا, وذاكرة 
تخزين كبيرة لتخزين القياســات في الجهاز. وأن اســتخدام المساح لهذا الجهاز, لا يينع أنه في غنى عن 
الاخطاء التي يمكن أن تقع في قياس المسافات إذا ما تبين لنا بأن هذا الجهاز قد يتأثر عبوامل الطبيعية, 
مثل الحرارة والرطوةب, وشدة الرياح, ما يتوجب على المساح مراعاة الظروف الطبيعية الهادئة لتلافي 
الاخطــاء التــي قد تقع بســبب التأثيرات الســلبية لعوامل الطبيةع]]]. إذ إن لهــذه العملية أهمية خاصة 
لتحديــد القعارات بصــورة دقيةق لكون الخطأ فيها محدوداًً جداًً, على أنه يجب الملاحظة أن مها كانت 
الآلات المستعمةل دقيةق, ومها بذلت من عناية في التنفيذ, يستحيل عملياًً تحديد موقع القعار وحدوده 

1-  داود جمةع محمد , مبادئ المساحة, من دون ذكر دار الشرن , مكتبة مكة المكرمة , 2012 , ص120.
2-  دليل المسح الارضي , مشروع تطوير مناهج العمل المساحي في البلديات ,  مرجع سابق ص11.

3-  عصمت محمد الحسن, المساحة انهلمية والقانونية المصدر السابق, ص7.
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بصورة مطةقل, الامر الذي يقتضي معه التســامح قبدر قليل جداًً, إذ يجب عدم التوقف عنده]]].
د- عدم استخدام نظام )GPS( بدقة

)GPS( هــو عبــارة عن جهاز لتحديد مواقــع )الاحداثيات(عن طريق الاقمــار الصناعية ويمكن 
تحديد المواقع عن طريق معرفة خطوط الطول وخطوط العرض. ويلاحظ أن الدقة عند استخدام هذا 
الجهاز لا تخلو من الاخطاء إذ توجد فيه نسبة خطأ 2% لذلك يستعمل لتحديد حدود الاراضي الزراعية 

فطق دون القعارات )الدور داخل المدن(]]].
 وتقوم مســؤولية المســاح المدنية نتيجة الاســتخدام الخاطئ لجهاز)GPS( فــأي إحداثيات غير 
صحيحة يترتب عليها بالنتيجة خطأ في أعمال التثبيت, وتكون من مســؤولية المســاح المســتخدم لهذا 
الجهــاز, ولا يســتطيع الدفــع بأن الخطأ ناتج عن عمل الجهاز بشــكل غير صحيــح, لان يجب عليه أن 
يكون ملماًً بأصول منهته اللعمية والفنية. ونباءًً على ما ســبق, إذا أهمل المســاح استعمال هذه الاجهزة 
في عمله, واكتفى بالبحث السطحي أو الظاهري, ولم يستخدم الوسائل اللعمية والفنية في عمله, فإنه 
يكون مخطئاًً, ويمكن إلزامه بتعويض الاضرار التي تنتج عن خطئه, وعند اســتخدامه لهذه الاجهزة 
لا بد ان يكون استخدامها على الوجه الصحيح فمثلًاً أن يضع جهاز الاحداثيات على قطةع الأرض التي 
ينوي مسحها فأي خطأ في استخدام هذا الجهاز يرتب المسؤولية على المساح, كذلك لابد أن يقوم عبمله 
في ظــروف ملائمــة وتســمح له بأداء عمله على اكمــل وجه وبالتالي يتعين عليه في ســبيل ذلك العمل في 

اجواء تكون فيها الظروف طبيعية, والا كان مـسـؤولًاً.

3- عدم القيام بالمعاينة
يجــب على المســاح أن ينتقــل علمايةن المكان المكلف بإجــراء التثبيت فيه فلا يكتفــي بإجراء التثبيت 
على الاوراق اقلمدمــة لــه أو يعتمــد على مجرد أقوال الاشــخاص الموجودين في انلمطةق نفســها, فإذا لم 
يقم المســاح باعلمايةن والكشــف الحسي وأنتهى الى تبين وجةه نظر فإنه يكون أرتكب خطأ يســتوجب 
التعويــض. وهــذا ما أكدته محكمة التمييز الاتحادية في أحد قراراتها الذي نص على« لإقرار المســتأنف 
عليــه أمام محكمة الاســتئناف وذلك في محضر جلســة المرافةع المؤرخــة 2014/9/7 بانه عند تثبيت 
حدود القعار في المرة الثانية فانه لم يقم بإجراء الكشــف على القعار ولم يتحقق منه وانه وقع محضر 

1-  د. هدى عبد الله, دروس في التحديد والتحرير والتسجيل القعاري, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان,2010, 
ص52.

2-  د.محمــد يقعــوب محمــد ســعيد, النظام العايلم لتحديد المواقع, بحث منشــور على شــبكة الانترنــت على الموقع التالي: 
URL:http://faculty.uaeu.ac.ae/myagoub, مشــار اليــه ســااًقبً ص13.  تاريخ الزيــارة 2024/5/22..
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تثبيت الحدود من الدائرة وبين بأن كافة زملائه في الدائرة لا يخرجون عند تثبيت الحدود بل يوقعون 
ذلك في الدائرة, وتجد المحكمة ان المساح أذا لم ينتقل علمايةن القعار لغرض تثبيت حدوده وفق احكام 
المادة 3/89 مــن قانــون التســجيل القعاري رقم 43 لســةن 1971  ولم يقم المســاح بأجراء الكشــف 
موقعيــا على القعــار ولــم يتحقق منه ووقع على محضر تثبيت الحدود من الدائرة عد مخطئاًً ولما كانت 

المحكمــة قد التزمت بوجةه النظــر القانونية المتقدمة قرر تصديقه«]]].

المطلب الثالث
إجراءات تثبيت حدود العقارات

يُُعد تثبيت حدود القعارات من اختصاص دائرة التســجيل القعاري، وهذا ما اســتقر عليه الضقاء 
العراقــي  إذ جــاء في قــرار لمحكمــة التمييز الاتحاديــة » ......إن طلــب المدعي عبريضــة دعوى تثبيت 
حــدود قطعــة الارض العائــدة له وحصر الدعوى هبذا الطلب يوجب رد الدعوى إذ أن ذلك لن يكن من 
اختصاصها وإنما من اختصاص دوائر التســجيل القعاري...ألخ« ]]]. وعند امتناع مديرية التســجيل 
القعــاري مــن اجراء تثبيت حدود القعار فليس لمالك القعــار مراجةع الضقاء العادي لكونه يخرج عن 
اختصاصــه وهــذا ما اكدته محكمة التمييــز الاتحادية في اكثر من قرار لهــا )... ان الثابت من عريةض 
الدعوى والتحقيقات الضقائية الجارية فيها ان المدعي )المميز( طلب تثبيت حدود بين القطةع المرقمة 
)42/4م الشــاجي( مع قطعتي الارض العائدة له والمرقمتين )11/4 12/4 مين الدين( التي يملكها 
لوجــود نــزاع حول حدود القطع المذكــوره  وحيث ان تثبيت حدود القعار طباًقً لخارطتهُُ يتم من قبل 
الموظف الفين في دائرة التسجيل القعاري المختصة بحضور المالك او صاحب الحق العيين او من يمثله 
عملًاً بأحكام المادة )89( من قانون التســجيل القعاري رقم )43 لســةن 1971( اعلمدل فتكون محكمة 
بــداءة الحلــة غير مختصة نبظر الدعوى حيــث ان الاختصاص الوظيفي من النظــام العام وتقضي به 

1-  قــرار محكمــة التمييز الاتحادية / المرقم 107/ الهيأة الاســتئنافية عقــار / 2015, في 2015/1/17.. )قرارات غير 
منشورة(.

2-قــرار محكمــة التمييز الاتحاديــة  المرقم 1224 الصادر في 2006/9/26. أشــار أليــه علاء صبري التميمي، المجموعة 
المدنيــة في قضــاء محكمــة التمييز الاتحادية، لم تذكر الطبةع، المكتبة القانونية، بغــداد، 2009، ص123. وقد تكون الجةه 
المختصــة بتحديد وتثبيت حدود ملكية القعارات وفرزها هي مديرية المســاحة العســكرية التاعبــة لوزارة الدفاع وهذا ما 
نــص عليــه كتــاب رئيس مجلس  الوزراء العراقي رقم 4728/63 المـؤرخ في 2016/4/7 ومرافقه كتاب وزارة الدفاع/
أمانــة السر ذي العــدد )14186/3( المؤرخ في 2016/4/2 والذي بموجبه تم تحويل المؤسســة العســكرية من مؤسســة 
اســتهلاكية الى مؤسســة إنتاجية عن طريق تقديم الخدمات التالية مقابل ثمن:1- كافة الاعمال المســاحية الميدانية الاولية. 
2- فــرز الاراضي بمختلــف انواعهــا وتحديد اللمكية. 3- تصميم وبيــع الخرائط بمختلف اقلماييــس. 4- الاشراف وتقديم 

الاستشــارة لكافة الاعمال المساحية.
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المحكمة من تقلاء نفســها في حالة تكون عليها الدعوى عملا بأحكام المادة 77 مرافعات مدنية, وحيث 
ان الحكــم المميز التزم بوجهــة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه(]]].

اًً   ويتــم تثبيــت حــدود القعار نباء على طلــب تحريري يقدم من صاحب القعــار أو مََن يمثله قانون
إلى دائرة التســجيل القعاري لتثبيت حدود عقاره وعبد اســتيفاء الرســوم القانونية، يحال الطلب إلى 
الشــعبة الفنية، حيث يقوم رئيس الشــعبة الفنية بتســجيل الطلب بســجل خاص ويحيله إلى الموظف 
الفنــي )المســاح(، وعبدها يقوم المســاح بتعيين موعد لتثبيــت الحدود ويخبر صاحــب العلاقة بموعد 

الكشــف, وهذا الاخبار لابد ان يثبت في ســجل أعمــال الموظف الفين]]].
وفي حالــة تثبيــت الحــدود القعار تتألف هيئة الكشــف من مســاح ومالك القعــار او صاحب الحق 
العينــي او مــن يمثلــه]]], إذ إن الغايــة من حضور المســاح في الكشــف هي تطبيق الخارطــة والحدود 
وتطبيق الاعباد موقعياًً، لذا فإن وجود موظف اصولي في الكشــف ليس له مبرر، لان ليس بوســع هذا 
الموظف القيام بأي عمل يســاعد على مهمة تثبيت الحدود، لان المســؤولية تقع على عاتق الموظف الفين 
الــذي يعــد خــبيراًً في الامور الفنية، أما الممثل القانوني الذي يحظــر بالنياةب عن المالك أو صاحب الحق 
العينــي فيتــم اختيــاره من قبهلما شــفوياًً او تحريرياًً دون الحاجة إلى توكيل رســمي، ويجوز أشراك 
ممثل البلدية في الكشــف إذا كانت اســتقامة الشوارع غير منفذه موقعياًً وأي ممثل من أي جةه رسمية 

أخــرى إذا دعــت الحاجة ويوقع هذا الممثل بصفة مجاور وليس بصفة عضو في هيئة الكشــف]]].
 أما بالنسبة للمديريات التي توجد في انلماطق التي يديرها موظف غير فين ولا يوجد فيها مساح، فإن 
مدير التسجيل القعاري ملزم بتأمين أشراك احد المساحين من دائرته أو الملاحظيات الُأُخرى التاةعب له في 
الكشــوفات الخاصة بتلك الملاحظيات، وفي كل الاحوال لا يجوز الاســتغناء عن عمل المســاح في الكشف]]]. 

1-  قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة المرقــم 8114/الهيئــة المدنيــة/2023 في 2023/9/11. وقــرار محكمــة التمييز 
الاتحاديــة المرقــم 8402/الهيئــة المدنيــة/ 2023في 2023/9/20. )قــرارات غير منشــورة(

2-  د. عامــر عاشــور عبــد الله، مســؤولية المســاح المدنية عــن الخطأ في تثبيت حــدود القعار، بحث منشــور في مجةل كلية 
القانــون للعلــوم القانونيــة والسياســية- تصدرها جامةع كركوك، العدد الخامس، الســةن الثالثــة، 2012، ص37.

3-  المادة )89/ 3( مــن قانــون  التســجيل القعــاري رقم 43 لســةن 1971 اعلمدل أذ نصت على ) إذا كان الكشــف لغرض 
تثبيــت حــدود القعار طبقــاًً لخارطته فيتم ذلك من قبل الموظف الفين فطق بحضــور المالك أو صاحب الحق العيين أو من 

يمثله(.
4-مصطفــى مجيــد, شرح قانون التســجيل القعاري، المصدر الســابق، ص616. قيس ســلمان الســالم, موجــز تلعيمات 

التســجيل القعــاري مــن الرقم 1 لســةن 1975 إلى 16 لســةن 1977، المصدر الســابق، ص83
5-  دليــل العمــل الفنــي، إعداد الدائرة العامة لتســجيل القعاري، وزارة العدل، ط1، دار الحريــة للطباعة، بغداد، 1978، 
ص91. ويقصد بالكشف هو تعين حالة القعار في موقعه ستناداًً إلى سجله القعاري وخارطة اعلمتبرة قانوناًً وبيان أوصافه 
الثابتة وما له من حقوق أو عليه، والعلمومات التي تطلبها اعلمامةل أو الطلب الذي يجري الكشف من أجله. انظر في ذلك د. 

سعيد عبد الكريم مبارك، المصدر السابق، ص106.
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ولكن هل يجوز انتداب الموظف الفين من دائرة اخرى او هل يمكن ان يكون بصيغة بصيغة عقد؟
  ان الاجابــة على الاســتفهام المتقدم تكون بالنفي وذلك مــن خلال الجمع بين الفقرتين )3,1( من 
المادة 89 من قانون التســجيل القعاري المرقم 43 لســةن 1971 اعلمدل أذ نصت الفقرة )1( من المادة 
المذكورة ) يجري الكشــف برئاســة موظف ينســبه رئيس الدائرة وأحد موظفيها الفنيين.....الخ(, اما 
الفقــرة )3( من ذات المادة فنصت )اذا كان الكشــف لغرض تثبيت حــدود القعار طباًقً لخارطته فيتم 
ذلــك مــن قبل الموظف الفين فطق ....ألخ( ومن هاتين الفقرتين فأن اشرلمع نص صراحة على ان يكون 
الموظف الفين من موظفيها أي موظفي مديرية التســجيل القعاري وليس له الاســتعانة بموظف فين 
من الدوائر الاخرى او يتعاقد مع شــخص يحمل مؤهل خاص وما يؤيد ذلك هو ما جاء في المادة )5/
أولا/وسادساًً( من النظام الداخلي لدائرة التسجيل القعاري العامة رقم 1 لسةن 2010 والذي اشارت 
بــأن مديــر التســجيل القعاري ملزم بتــأمين اشراك احد الموظــفين الفنيين من دائرتــه او الملاحظيات 

الاخرى التاةعب له في الكشــوفات الخاصة بتلك الملاحظيات.
 ولا يجوز أجراء تثبيت حدود القعارات الواقةع في مناطق الحدود او انلماطق الممنوعة أو المحرمة 

قانوناًً]]] إلا عبد استحصال الموافةق التحريرية اللازمة من السلطة المختصة]]].
 أمــا بشــأن الوقــت الــذي يتم فيــه عملية تثبيت حــدود القعــارات فانه يكــون عادة أثنــاء الدوام 
الرســمي، ولكــن يجــوز اجراؤه اجــراءه خارج أوقــات الدوام الرســمي أو في العطل الرســمية ولكن 
بموافقــة تحريريــة من قبل مديــر الدائرة ]]]، ويكلف صاحــب القعار المطلوب تثبيــت حدوده بتهيئة 
المســتلزمات اللازمــة للتثبيت من اوتاد حديدية او خشــبية او أي طريةق اخــرى، وعبدها تنتقل لجةن 
الكشف إلى موقع القعار وعلى من يجري الكشف لمصلحته بتهيئة واسطة القنل عند عدم توفر واسطة 
القنل الحكومية وعلى نفقته دون تدخل من قبل منتســبي دائرة التســجيل القعاري، ويجب أن ينتقل 
المساح وصاحب العلاقة أو من يمثله إلى موقع القعار لإجراء اعلمايةن موقعياًً، ويبدأ المساح بالتأكد من 

1-  المادة )94( من قانون التســجيل القعاري العراقي رقم 43 لســةن 1971 اعلمدل نصت على ) لا يجوز إجراء الكشــف في 
انلماطق الحدود وانلماطق الممنوعة أو المحرمة قانوناًً الا بموافةق الســلطة المختصة(.

2-  ومن الامثةل على هذه انلماطق التي لا يجوز الكشف وتحديد الاراضي فيها إلا عبد استحصال موافةق السلطة المختصة، 
ومــن النصــوص التــي دلت على ذلك المادة 12 من قانــون الاصلاح الزراعي رقم 117 لســةن 1970 )تقوم لجان الاصلاح 
الزراعــي بمهمــة تعيين حقوق الاراضي وعائديتها وتثبيت الحقوق العينية المتةقلع هبا وتثبيت حق المغارســة في البســاتين 
وتحديــد حــدود الاراضي(، وكذلك ما نصت عليه المواد )4،3( من قانون انلماطق العســكرية المحرمة رقم27 لســةن 1964 
)لا يجوز الكشــف في انلماطق العســكرية المحرمة إلا بموافةق الوزير(، وكذلك لا يجوز الكشــف وتحديد حدود القعارات في 
مناطــق أخــرى كانلماطق التي تظهــر فيها أوبئة، حيث تمنع الســلطة المختصة دخول الافراد أليهــا، وأيضا في مناطق أبار 

ومنشــئات النفط إلا عبد موافةق الجهات المختصة. د. ســعيد عبد الكريم مبارك، المصدر الســابق، ص109.
3-دليل العمل الفين، المصدر السابق، ص92.
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انطبــاق الحــدود والاعباد المؤشرة على الخارطة موقعياًً وعدم وجود زحف او تجاوز من وعلى القعار 
الحدود]]]. تثبيت  موضوع 

 فإذا وجد تجاوز او تداخل في الحدود او اختلاف بين الخرائط والموقع يؤشر على الخرائط ويثبت 
في الموقع وينظم محضر بذلك يشرح فيه ذلك ويوقعه المساح وطالب التثبيت او من يمثله وعند امتناع 
الاخير عن التوقيع يشرح ذلك في المحضر ويبلغ كل من المتجاوز والمتجاوز عليه بضرورة رفع التجاوز 
رضاءًً او قضاءًً ويخبر رئيس دائرته ورئيس شــعبته بذلك ويؤشرهُُ في الســجل الخاص له]]], ويقوم 

المساح بالأعمال الفنية اللازمة للتحديد]]].
وعبد الانتهاء من عملية التثبيت ينظم محضر بذلك يوقعه المســاح وصاحب العلاقة ويثبت أنجار 
عملية تثبيت الحدود في محضر الكشف, هذا المحضر ينبغي ان يحتوي على  مجموعة من العلمومات]]], 
فــأول هــذه العلمومات التي يجب ان تدون تبدأ شربح ما جرى على ارض الواقع اي كيفية العمل وبيان 
نتائــج تطبيــق الحدود في الســجل والخارطة على القعــار ومدى انطباقها عليه، فــإذا ظهر اختلاف في 
الحدود أو وجود اخطاء او نواقص أخرى فيها او عدم انطباق الحدود، فيجب أن يبين ذلك في المحضر 
بشكل دقيق ومفصل. ومن ثم وصف دقيق وشامل لموقع القعار ورقمه أو تسلسله والاشارة إلى موقع 
القعــار المثبــت بالنســبة إلى بداية البلوك كأن يكون القعار الثانــي او الثالث أو الركن مثلًاً ووصف كل 
مــا يجاور القعار )محل التثبيت( ويميزه كدار مشــيدة أو عمــود كهرباء أو اية علامة ثابتة اخرى مع 
بيــان عــرض الطريق الذي يقع عليه وكل وصف يدل على أن الموظف الفين قام بتثبيت حدوده فعلا.
 ولابــد مــن درج عبــارة تشير إلى أن دائرة التســجيل القعاري لا تتحمل مســؤولية الخطأ في تعين 
حدود القعار إذا تأخر تشــيد البناء عبد تثبيت الحدود مدة تزيد على ثلاثة أشــهر دون أعادة التثبيت، 
ويكون الموظف الفين القائم عبملية تثبيت الحدود مســؤولًاً عن نتائج عمله في حالة حصول زيادة أو 
نقــص في الاعبــاد المثبتة في الخرائط أو في حالة عدم تثبيت القعار في موقعه الصحيح بشــكل يؤدي إلى 
حصــول الزحــف على القعــارات الاخرى أو أي خطأ أخر، وعبد توقيــع المحضر من قبل الموظف الفين 
َـن يمثله يجب على الموظــف الفين عند عودة إلى الدائرة وعبــد الانتهاء من عملية  وطالــب التثبيــت أو م�

1-  د. عامر عاشــور عبد الله، المصدر الســابق، ص38 .  مصطفى مجيد، شرح قانون التســجيل القعاري, المصدر السابق، 
ص617.

2-مصطفى مجيد, شرح قانون التسجيل القعاري, المصدر السابق, ص617.
3-  المطلب الثاني من هذا المبحث.  

4-نصــت على هــذه العلمومــات ) راعبــاًً/ محضر التثبيــت والاجــراءات الهنائية( من تلعيمــات قانون التســجيل القعاري 
العراقــي رقم 10 لســةن 1972.
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تثبيت حدود القعار تثبيت تاريخ أنجاز العملية في ســجل أعمال الموظف الفين]]]. ويســتند على تثبيت 
حــدود القعــارات الجانب النهدسي يشــكل احدى الركيزتين الاساســيتين في نظام التســجيل القعاري 
بالإضافة الى الجانب القانوني كما سبق بيان ذلك, والجانب النهدسي يؤمن لكل عقار خارطة معتمدة 
قانونــاًً تشــارك عمليــة التســجيل في حماية الــتصرف وتوفير الاســتقرار في التعامــل. ويتمثل الجانب 
النهدسي بانتقال الموظف الفين )المســاح( الى موقع القعار وأجراء اعلمايةن نبفســه, إذ يبدأ عمله الفين 
بأخــذ القياســات من نقطــة ثابته مؤشرة في الخارطة والموقع للتأكد مــن عدم وجود زحف أو تجاوز, 
كأن على ســبيل المثال يبدأ بالقياســات من رأس البلوك ولحد موقع القعار واســتمراراًً الى نهاية البلوك 

من جةه ثانية, ويتم ذلك اســتناداًً الى عملية هندســية تسمى عملية التثليث]]].
 ويقــوم المســاح عبــد ذلك بوضع أوتاد خشــبية او حديدية في رؤوس وزوايا القعــار المراد تثبيت 
حدوده على ان تكون الاوتاد بطول )30 ســم( يظهر مهنا)5 ســم(  فوق سطح الارض وتثبت بصورة 
محكمة يصعب قهعلا بسهولة, ويحاط القعار بحفر عمقه ) 20سم( وعرض )20سم( من جةه زوايا 
القعار وبطول لا يقل عن متر لكل اتجاه]]]. وهذا العمل يتم كله بالاعتماد على خارطة القعار اعلمدة له. 
ولكــن مــا اقلمصود هبذه الخرائط ومدى الزاميتها في القانــون العراقي ؟ وما هي انواع هذه الخرائط 
والتي يمكن الاســتناد اليها عبملية تثبيت حدود القعارات وفي الســجل القعاري؟ وهل يجوز تصحيح 

الاخطاء الواقةع ؟ هذه التســاؤلات ستكون موضوع الفقرات الاتية:

أولًاً: الخرائط ومدى الزاميتها
عند اســتعراض القــوانين العراقية ذات الصةل بموضوع الالتــزام بالخرائط من عدمه, يلاحظ ان 
قانون أصول تســجيل الاموال غير اقنلمولة رقم 59 لســةن 1935 ونظام الطابو رقم 26 لســةن 1943 
اللمــغين لــم تتضمن نصاًً يوجب تنظيم خارطــة لقعلار كشرط لقبول التصرف القعــاري, الا ان نظام 
اًً  الطابــو رقم 64 لســةن 1959 اللمغى تضمن نــص بتنظيم الخارطة لقعلار ولكن تــرك الامر اختياري
ويســتفاد ذلك من نص الفقرة 1 من المادة 14 منه مما أدى الى عدم تنظيم خرائط لعدد غير قليل من 

1-قيس سلمان السالم, تلعيمات التسجيل القعاري من 1 إلى 15، المصدر السابق، ص125، وكذلك  مصطفى مجيد، شرح 
قانون التسجيل القعاري, المصدر السابق، ص617، واشار اليها اياًضً د. عبد المجيد الحكيم، المصدر السابق، ص94.

2-  د. جــورج. شــدراوي, الوجيــز في التحديد والتحرير والســجل القعاري, ط2, المؤسســة الحديثــة للكتاب, طرالبس, 
ص31.  ,2005

3-  قيس ســلمان الســالم, تلعيمات التســجل القعاري من 1الى 15, المصدر الســابق, ص124. وكذلك دليل العمل الفين, 
المصدر الســابق, ص124. واشــار الى هذه الاجراءات اياًضً عامر عاشــور عبد الله, المصدر الســابق, ص38.
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القعــارات في العــراق]]], الا ان قانون التســجيل القعــاري النافذ أوجب تنظيم خارطــة لكل عقار عند 
اجراء اية معامةل عليه ان لم يكن قد جرى خارطة سااًقبً له]]], وعرفها بأنها »مرتسم هندسي يعين فيه 
شــكل القعار ومســاحته وحدوده وموقعه«]]] وتناول احكامها في المواد )25-34( بالتفصيل, وبذلك 
تكون خارطة القعار مرجع ثقه لتحديد الموقع والشــكل النهدسي له من حيث مســاحته وحدوده, وإن 
العلمومات التي تتلعق بالحدود والمســاحة وموقع القعار والتي تدرج في الســجل القعاري تســتند الى 

الخريطة, لذلك فأنها تُُعد جزءاًً متماًً لـلسـجل القعاري.

ثانياًً: أنواع الخرائط
نص قانون التســجيل القعاري العراقي على ثلاثة انواع من الخرائط التي يســتند اليها في تســجيل 

القعار والتصرفات الواردة عليه]]], وهي كما يلي:

النوع الاول: الخارطة العامة
 وهــي الخارطــة انلمظمة او التي تنظم لأغــراض التحرير التمهيدي وقد تــم تنظيم هذه الخرائط 
ســااًقبً بطريةق التصوير الجوي وبمقاييس صغيرة, لذلك لم توضح أشــكال القعارات بصورة دقيةق 
ولم تبين التداخلات الموجودة بين القعارات كما انها خالية من الاعباد والمساحات, الامر الذي أدى الى 
حصول انلمازعات. كما نظمت هذه الخرائط من قبل دوائر البلدية والاسكان لأغراض التمليك, بإحدى 
طرق المســح اعلمروفة, الا أن هذه الخرائط لم تســتند الى تقارير الكشــف الاصولية الجارية في دوائر 
التســجيل القعاري والتي تناقش حدود القعارات وتبين مســاحتها بما يضفي عليها الصفة القانونية, 
وللأسباب المذكورة اعلاه مما دفع اشرلمع العراقي في قانون التسجيل القعاري الى عدم جواز الاستناد 

1-  خالد لفتة شــاكر وعبد الله غزاي ســلمان, شرح قانون التســجيل القعاري رقم 43 لسةن 1971, , دار التينق للطباعة 
والشرن, بغداد, 1990, ص78. وكذلك مصطفى مجيد, أحكام تســجيل القعار في الطابو , دون الاشــارة الى مكان والسةن 

الطبع, ص29.
2-المادة )28( من قانون التسجيل القعاري العراقي رقم 43 لسةن 1971 اعلمدل نصت على« يجب تنظيم خارطة بالقعار 

عند إجراء أية معامةل عليه إذا لم تكن له خارطة صحيحة منظمة سااًقبً«.
3-  المادة الاولى من قانون التسجيل القعاري العراقي رقم 43 لسةن 1971 اعلمدل.  

4-  نصت المادة)25( من قانون التســجيل القعاري رقم 43لســةن 1971 اعلمدل على »يستند في تسجيل القعار الى الخرائط 
الاتيــة: 1- الخارطــة العامــة  2- خارطة التســوية)الكادسترو(  3- خارطــة القعار انلمظمة من دائرة التســجيل القعاري 
المســتندة الى كشــف اصولي«.  أستاذنا محمد كاظم محمد, عقد بيع القعار على الخريطة, أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية 

القانون - جامةع كربلاء, 2015,ص238.
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الى الخرائط العامة في تســجيل القعارات والتصرفات اللاحةق عليها]]].
 ويلاحظ مما تقدم بأن اشرلمع العراقي وقع في تناقض, إذ اشار في المادة )25( من قانون التسجيل 
القعــاري الى انواع الخرائط التي يســتند عليها في تســجيل القعار ومهنــا الخارطة العامة]]] في حين لم 
يعدها جزءاًً متمماًً للسجل القعاري ولم يعتمد عليها ونص الى عدم الاستناد اليها وذلك بموجب المادة 
)2/26( مــن القانــون المذكور وهما حكمان متناقضان, وكان الاجــدر على اشرلمع العراقي عدم درج 

الخارطة العامة ضمن الخرائط التي يســتند اليها في التسجيل.

النوع الثاني: خرائط  التسوية )الكادسترو( 
وهي الخرائط نظمتها لجان التســوية بطرق فنيه حديثة بالاســتناد الى قراراتها المكتســبة الدرجة 
القطعية وذلك بموجب احكام قانون التســوية رقم 29 لســةن 1938, ويتم تنظيم هذه الخرائط عبد 
القيام بمـسـح عام للأراضي الزراعية والبـسـاتين كافة والتي حددت فيها أشكال القعارات وحدودها.
ومــن الجديــر بالذكــر أن هذه الخرائط لا يمكن لدائرة التســجيل القعاري تعديهلــا او التغير فيها 
اذا تــبين وجــود خطأ فيهــا لأنها تعد من اختصاص لجان الاراضي الُمُشــكةل بموجــب قانون الاصلاح 
الزراعي النافذ]]], وتعد هذه الخارطة جزءاًً متمماًً لدائرة السجل القعاري]]], وبصدور هذه الخرائط 
واكتساهبا درجة البتات تعتبر الخرائط انلمظمة لقعلارات والتي تمت تسويتها ملغية]]], الا انه يلاحظ 
ان نظام الطابو رقم 64 لســةن 1959 اللمغى قد اجاز الاعتماد على الخرائط انلمظمة لقعلار قبل اعلان 
التسوية أذا كانت خرائط التسوية ذات قياس لا يحقق الغرض من أخذ صورتها على ان لا يكون هنالك 
تعارض بين الخريطتين, وذلك هبدف تسهيل اهلممة على دوائر التسجيل القعاري وهذا ما قررته المادة 

)20( من هذا النظام]]]. 

1-نصت المادة)2/26( من قانون التســجيل القعاري العراقي رقم 43 لســةن 1971 اعلمدل« لا يعتد بالخارطة العامة ما 
لم تطبق موقعياًً بموجب كشــف أصولي يعين شــكل ومساحة وحدود القعارات الداخةل فيها«.

2-  نصت المادة)25( من قانون التسجيل القعاري رقم 43لسةن 1971 اعلمدل على »يستند في تسجيل القعار الى  الخرائط 
الاتيــة:1- الخارطــة العامــة  2- خارطة التســوية)الكادسترو(  3- خارطــة القعار انلمظمة من دائرة التســجيل القعاري 

المستندة الى كشف اصولي«.
3-  خالد لفتة شــاكر وعبد الله غزاي ســلمان, المصدر الســابق, ص80. وكذلك د. فؤاد شــجاع ســلطان وكريم شــجاع 

ســلطان, المصدر السابق, ص262.
4-  المادة)1/26( مــن قانــون التســجيل القعــاري رقم 43 لســةن 1971 اعلمدل نصت على » تعــتبر كل من خارطة القعار 

والتســوية جزءاًً متمماًً للسجل القعاري«.
5-  المادة )35( من قانون التســوية رقم 29 لســةن 1938« تعتبر جميع الســجلات والســندات والوثائق الاخرى المختصة 

بالقعار ملغاة عبد اكتســاب الاحكام الدرجة القطعية«.
6-مصطفى مجيد, احكام تسجيل القعار في الطابو, المصدر السابق, ص28.
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النوع الثالث: خارطة العقار
وهي الخارطة التي تنظمها دائرة التسجيل القعاري بصورة مطاةقب للتسجيل القعاري بالاستناد 
الى كشــف اصــولي تجرية لجةن مكونه مــن موظف أصولي وموظف فين وفق احــكام المادة )89( من 
قانــون التســجيل القعاري, وتعــتبر هذه الخارطة جزءاًً متمماًً للســجل القعــاري]]], وفي حالة امتناع 
دائــرة التســجيل القعاري من تزويــد مالك القعار بخارطة عقارة فلعيه ان يتبــع الاجراءات القانونية 
الواجبة وفق قانون التســجيل القعاري وبالتالي فيه تخرج عن ولاية المحاكم العادية. وهذا ما اكدته 
محكمــة التمييــز الاتحاديــة في احد قراراتها).... وجــد بأن قرار محكمة بداءة المدائــن المتضمن بإلزام 
المدعــى عليــه وزير العدل اضافــة لوظفته بمنع معارضتــه للمدعي من الحصــول على خارطة القعار 
المرقــم 165/1م 15 جــرف النداف غير صحيح ومخالف لأحكام القانون, وذلك ان محكمة الموضوع 
قضــت بإلــزام المميــز المدعى عليه بمنع معارضــة المميز عليه المدعي من الحصــول على خارطة القعار 
المرقــم اعلاه وتــرى هذه المحكمــة بأن محكمة الموضــوع وحكمها المميز قد خرجــت عن الاختصاص 
النوعــي والوظيفــي لها اذ ان موضوع الحصول خارطة القعار وفقا لقانون التســجيل القعاري  وفي 
المـواد )25الى 34 منــه ( قد نظم في احكامه خارطة القعار وكيفية تنظيمها والجةه المختصة بالتنظيم 
وهي دائرة التســجيل القعاري والاســاس الذي تســتند عليه في تنظيم الخارطة ولا سيما ان المادة 33 
قد اشــارت الى كيفية تنظيم خارطة القعار اذا وجد نزاع على حدود القعار عند اجراء الكشــف لغرض 
تنظيــم خارطتــه هذا من جةه ومن جهــة ثانية فأنه عند حصول نزاع حول حــدود القعار فأن تثبيت 
حدود القعار طباًقً لخارطته يتم من قبل الموظف الفين في دائرة التسجيل القعاري المختصة بحضور 
المالك او صاحب الحق العيين او من يمثله عملًاً بحكام المادة )89( من قانون التســجيل القعاري رقم 

43 لســةن 1971 وعليه فتكون محكمة البــداءة غير مختصة......الخ(]]].
لذلــك لا يجــوز تنظيــم خارطة لقعلارات غير المســجةل في دائرة التســجيل القعــاري كقاعة عامة, 
ولكــن هــذه القاعدة ليســت مطةقل فقد اجاز قانون التســجيل القعاري تنظيم خارطــة لقعلارات غير 
المسجةل, وذلك نباء على طلب الجهات الضقائية والرسمية او تنظيم خارطة لأغراض التسجيل المجدد, 
او لتنظيــم الخارطــة لأغراض الاســتملاك عند نزع اللمكية للمنفةع العامة ســواء كان مســجلًاً او غير 
مســجل]]]. امــا خارطة القعــار انلمظمة من قبل الدوائر الاخرى يلاحظ بأن قانون التســجيل القعاري 

1- المادة )1/26( مــن قانــون التســجيل القعاري رقم 43 لســةن 1971 اعلمــدل« تعتبر كل من خارطة القعار والتســوية 
جزءاًً متمماًً للســجل القعاري«.

2-  قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 9706/الهئية المدنية /2023 في 2023/10/26 . )القرار غير منشور(
3- نصت المادة )1/29( من قانون التســجيل القعاري على« لا يجوز تنظيم خارطة لقعلار غير المســجل الا نباء على طلب 
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لــم يجــز تنظيم خارطة لقعلار بالاســتناد الى تلك  الخرائط, وذلك لأهمية الخارطة في نظام التســجيل 
المتبع في العراق لأنها تبين الحالة المادية لقعلار من حيث شــكل الحدود والمســاحة, لذلك لابد ان يكون 

تنظيمها من قبل دائرة التـسـجيل القعاري ولكن هذه القاعدة يوجد عليها اـسـتثنائيين:
• أولهمــا: الخرائــط المســتندة الى قــرار قضائــي بات كمــا هو الحــال في خارطة المســتملك 	

وخارطــة القســمة الضقائيــة, لأن كليهما جزء من قرار الحكم الضقائي أذ يســتند اليها في 
تنظيــم خارطة القعــار دون أية إجراءات. 

• ثانيهما: الخارطة المستندة الى قرار قانوني, ومن الأمثةل على ذلك خارطة الاستيلاء]]]. 	
• ثالثاً: تصحيح الخرائط	

  الخارطــة تمثــل الحالــة المادية لقعلار مــن حيث حدوده وأعباده ومســاحته لذلك لا يجوز اجراء 
أي تصحيح عليها كأصل, وفي حالة التعارض بين السجل القعاري والخارطة ترجح البيانات المدرجة 
في الاول, ولكن هذا الاصل توجد عليه اســتثناءات وذلك بموجب قانون التســجيل القعاري حيث اجاز 
تصحيح الحدود والاعباد والمســاحة]]] وذلك عند صدور حكم قضائي بات يقضي بتصحيح الخارطة 
مــن حيث حدود القعار او مســاحته او عند صدور قرار قانوني لــه قوة الحكم البات يقضي بتصحيح 
خارطــة القعار كقــرارات لجان الاراضي والاســتيلاء واقلمصود بالخارطة في هــذا المجال هي خارطة 
القعار اما خرائط الكادسترو فلا يجوز تصحيحها مطاًقلً, أذ تقوم الشــعبة الفنية في دائرة التســجيل 

القعــاري بتنظيم خارطة التصحيــح بوضعيتين هما قبل التصحيح وعبده]]]. 
 ويجــوز تصحيــح الخارطة اياًضً عند وجود نزاع على حــدود القعار, ويتم التصحيح أما بموجب 
قــرار قضائــي بات يقرر مصيره لاحــد القعارين, او بموجب أتفاق رضائــي بين مالكي القعارين على 

الجهات الضقائية او الدوائر الرســمية او لأغراض التســجيل المجدد او الاســتملاك ويدرج ذلك على تلك الخارطة«. ويقصد 
بالتســجيل المجدد هو مجموعة الاجراءات التي تتبهعا دائرة التســجيل القعاري لتثبيت العائدية في القعارات غير المســجةل. 
نــص عليــه اشرلمع العراقــي في المادة)43( مــن قانون التســجيل القعاري رقم 43 لســةن1971 اعلمدل. ويســمى في قانون 
التسجيل العيين المصري رقم 142 لسةن1964 بالقيد الاول. د. عبد المجيد الحكيم, المصدر السابق, ص211. وكذلك خالد 

لفتة شــاكر عبد الله غزاي سلمان, المصدر السابق, ص107.
1-  المادة)27( من قانون التســجيل القعاري رقم 43 لســةن 1971 اعلمدل نصت على« لا يجوز لدوائر التســجيل القعاري 
أن تســتند في تنظيم خارطة القعار الى الخرائط انلمظمة من جهات أخرى ما لم تطبق موقعياًً وفاًقً لأحكام هذا القانون أو 

كانــت معــززة بحكم قضائي حائز درجة البتات أو قرار قانوني له قوة الحكم«.
2-  قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية المرقم 198/197/ الهيأة الاســتئنافية عقــار/2017 في 2017/5/21. )قرار غير 

منشور(.
3-  المادة )31( من قانون التســجيل القعاري رقم 43لســةن 1971, حيث تصت » تصحح الخرائط اســتنادا الى الاحكام 

الضقائيــة الحائــزة درجة البتات, او القــرارات القانونية التي لها قوة الحكم, ويصحح الســجل وفاًقً لذلك«.
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عائديتــه لاحدهمــا ]]]. بالإضافــة الى ذلــك يجوز تصحيــح الخارطة في حالة وجود خطــأ مادي يتلعق 
بالحدود القعار أو مساحته نباء على طلب من المالك او صاحب الحق العيين بالاستناد الى قرار مسبب 

يصدره رئيــس الدائرة عند توفر الشروط التالية:
الشرط الاول: أن يثبــت عــن طريــق الكشــف الاصــولي الــذي تجريه الشــعبة الفنيــة, أن الخطأ 
المطلوب تصحيحه يتلعق بتحديد شكل القعار او مساحته بصورة تخالف أوصافه في الموقع او المبيةن 

في الســجل, أي الخطأ قد
حصل أثناء احتساب مساحة القعار وتحديد حدوده.

الشرط الثاني: يجب أن تكون القعارات المجاورة محتفظة بأشــكالها ومســاحتها وأعبادها على 
وفــق خرائطهــا القانونيــة وذلك للتأكد من عدم وجــود تجاوز من القعار المـراد تصحيح خارطته او 

عليــه, والتأكــد من عدم التواطؤ بين صاحب القعار وأصحــاب القعارات المجاورة]]].
أمــا فيمــا يتلعق بالأراضي الزراعية والبســاتين الناتجــة عن القطع الاصليــة او متأتيه من خرائط 
الــكادسترو فلا تخضع الى التصحيح كــون ذلك من اختصاص الهيأة العامة للأراضي الزراعية. اما أذا 
كانت القطةع أو البســتان متأتي من عملية إفراز فيتم تصحيحها شربط أن تكون خرائطها مرســومة 
بمقيــاس 5000/1 فمــا دون, وان يتــم ذلــك عــن طريــق أجراء كشــف مــشترك مع دوائــر الزراعة 
والبلديــة في حالــة كــون الاراضي الزراعية والبســاتين تقع داخل حــدود الامانــة او البلدية وبحضور 
المالــك والمجاوريــن, عبــد التأكد من عدم وجود التواطؤ بين صاحب القعــارات المجاورة. وهذا ما جاء 
بتعميــم مديرية التســجيل القعاري العامة بموجــب كتاهبا المرقــم 5أ/32087/2 في 2005/11/1 

حول تصحيح المســاحات ورد فيه:
1- يتــم أجــراء التصحيــح للأراضي الزراعية والبســاتين التي تكون خرائطها مرســومة بمقياس 
5000/1 فما دون,...........أما بالنســبة للأراضي الزراعية والبســاتين المرســومة خرائطها بمقياس 
أكثر من 5000/1 فلا يمكن أجراء تصحيح الخرائط او المساحة فيها وذلك نظراًً لصغر مقياس الرسم. 
2- يتم إجراء الكشــف المشترك مع دوائر الزراعة والبلدية في حالة كون الأراضي الزراعية والبســاتين 

1-  المادة)33( من قانون التســجيل القعاري العراقي رقم 43 لســةن 1971 اعلمدل. أشــار اليه اياًضً د. ســعيد عبد الكريم 
مبارك, المصدر الســابق, ص98.وكذلك مصطفى مجيد, أحكام تســجيل القعار في الطابو, المصدر السابق, ص29.

2- المادة )32( مــن قانــون التســجيل القعاري العراقي رقم 43 لســةن 1971 اعلمدل نصــت على« يجوز تصحيح الاخطاء 
المادية في الخرائط بطلب من المالك أو صاحب الحق العيين أذا توفرت الشروط التالية على أن يقترن هذا التصحيح بتصحيح 
الســجل:أ-أن يتحقق بالكشــف الاصولي أن الخطأ المراد تصحيحه ناتج عن تحديد شــكل القعار ومساحته بصورة تخالف 
أوصافــه الحقيقيــة في الموقــع أو المثبتة في الســجل القعاري.ب-عدم وجود تجــاوز من القعار وعليــه وانتفاء التواطؤ بين 

صاحــب القعار وأصحاب القعارات المجاورة«.
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تقــع داخل حدود الامانة او البلديــة وبحضور المالك والمجاورين. 3- عبد التأكد من المجاورين وعبدم 
وجــود تجــاوز وانتفاء التواطؤ بين أصحاب القعارات المجــاورة. 4- يتم التصحيح للأراضي الزراعية 
أو البســاتين المتأتيــة من الافراز. اما بالنســبة الى القطع الاصلية او المتأتيــة من خرائط الكادسترو فلا 
تخضــع الى تصحيــح كون ذلك من اختصــاص الهيأة العامــة للأراضي الزراعيــة«. والضقاء العراقي 
مســتقر على هذا المبدأ, فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية »لا تســمع دعوى التجاوز على أرض 

تمت تســويتها بالمســاحة اذا كانت المســاحة المتصرف هبا هي التي ثبتت قبرار التسوية«]]]. 
وفي حكم أخر لها جاء فيه« ســندات التســوية حجة قانونية ما دام وجود الحق في محضر الكشــف 

وخريطة الكادسترو«]]]. 
اًً  ولا بــد مــن الاشــارة ان  القــرار الذي يصدر من المحكمــة بتصحيح خارطة القعــار يكون صادر
بدرجــة اخيرة قــابلا للتمييــز فطق لكون دعــوى تصحيح الخارطة خاضةع لرســم مقطوع اســتنادا 
لصراحــة نــص المادة )19/اولًاً/ي( من قانون الرســوم العدلية رقم 114 لســةن 1981 عكس دعوى 
تصحيــح مســاحة القعــار كونها تتلعــق بحق عيين مثبت في ســجل القعار الذي يمكــن تحديد قيمتها 
فيكون القرار الصادر بدرجة اولى قابلا للاســتئناف والتمييز وهذا ما اســتقرت عليه الهيئة الموســةع 

المدنية في محكمــة التمييز الاتحادية]]].
امــا ذا كان القعار بالأســاس لم تنظــم له خارطة وقدم مالكه طلباًً الى مديرية التســجيل القعاري 
لغرض تنظيم خارطة له وامتعنت المديرية المذكورة عن الاســتجاةب الى الطلب فلا يمكنه والحالة هذه 
اللجــوء الى الضقــاء العادي لإلــزام المديرية المذكورة. وهــذا ما قضت به محكمة التمييــز الاتحادية أذ 
جــاء بأحــد قراراتها) .... أن طلب المدعي )المميز( في عريضــة الدعوى طلب الزام المدعى عليهما)المميز 
عليهمــا( )وزيــر العدل ومدير التســجيل القعاري/اضافة لوظيفتهما( بتنظيــم خارطة لقعلار المرقم 
1/1م 10 ورديــة لا تدخــل ضمن مفهوم الدعوى الوارد في المادة )2( من قانون المرافعات المدنية رقم 

83 لســةن 1969 لذا قرر تصديق الحكــم القاضي برد الدعوى......ألخ(]]] 

1-  قــرار محكمــة التمييــز رقــم 34/ت/1946 في 1946/3/26. نلًاًق عــن ضياء علي عبد عثمان, ســيكولوجية الارض 
الزراعيــة في القانــون العراقي, دون ذكر محل الطباعــة, 2009, بغداد, 34. 

2-  قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة رقم2379/حقوقيــة/ 1961في 1961/11/26. نــلًاًق من ضيــاء علي عبد عثمان, 
المصدر نفســه, ص34.

3-  قــرار محكمــة التمييز الاتحادية المرقم 135/134/ الهيئة الموســةع المدنيــة/ 2023 في 2023/4/17. قرار محكمة 
التمييز الاتحادية المرقم 526/الهيئة المدنية/2024 في 2024/1/22 . ان وصف الحكم الصادر في الدعوى بدرجة اخيرة 
يخضــع للطعــن تميزاًً او صادر بدرجة اولى يخضع للطعن اســتئنافاًً وتمييزاًً امر يقرره قانــون المرافعات المدنية رقم 83 
لســةن 1963 وحســب قيمة الدعوى. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 846/هيئة استئنافية مقنول/2022. )قرارات 

غير مـنشـورة(. 
4-  قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 3639/ الهيئة المدنية/2024 في 2024/4/2 .)القرار غير منشور(
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المبحث الثاني
التطبيقات القضائية الناشئة عن الخطأ في تثبيت حدود العقارات

عندما يحدث خطأ في تثبيت حدود القعارات فأن الامر حتماًً سوف يعرض على الضقاء للفصل به 
في الغالب, وعرض النزاع أمام الضقاء يتم برفع دعوى من الشخص الذي لحقه ضرر من هذه العملية 
على مالك البناء الذي اقامه كله او جزء منه على القعار الملاصق له نتيجة الخطأ في تثبيت حدود عقاره 
ومن ثم الرجوع الاخير على من تسبب به وهو من قام بتثبيت حدود عقاره عند البناء, لأن الغاية التي 
تهدف اليها المسؤولية المدنية هي إزالة الضرر من خلال ألزام محدثه بالتعويض. وتعد نظرية الدعوى 
لهــا أتصــال وثيق بكل مــن القانونين المدني والمرافعــات, وذلك لان الدعوى وســيةل لحماية الحقوق, 

فالحقوق لا تكتمل الا بوسيةل حمايتها وهي الدعوى.
ولكون مســؤولية المســاح عن الخطأ في تثبيت حدود القعارات الناشــئة هي مســؤولية تقصيرية 
من حيث الاصل لكونه موظفاًً عاماًً, ولان عملية تثبيت حدود القعار- كما مر- لا تتم الا بالاستناد الى 
مسح موقيع لقياس أعبادهُُ وأقطارهُُ وهذه المشاهدة واعلمايةن الموقعية والتي تسمى بالكشف من قبل 
المســاح )الموظف الفين( في دائرة التســجيل القعاري, والمســؤولية التقصيرية كما هو ملعوم تنشأ أما 

عن الفعل الـشـخصي أو عن فعل الغير أو عن الاشياء.
 وعند ثبوت وقوع الخطأ في تثبيت حدود القعارات وتم نتيجة لذلك نباء مشــيدات وتم اثبات ذلك 
الخطأ فما هو مصيرها عند اقامة دعوى بذلك هذا من جانب ومن جانب اخر المساح عندما يرتكب خطأ 
في تثبيت حدود القعار فأنه يؤدي ألحاق ضرر بصاحب القعار وعندئذ تهنض مســؤوليته الشــخصية, 
ولكن بما أن المســاح موظف ويرتبط بمركز تنظيمي في الدولة )مديرية التســجيل القعاري( ويباشر 
وظيفته بإسم الدولة ولحساهبا, لذلك لابد من دراسة مسؤولية الدولة )وزير العدل( عن خطأ المساح, 
لان الاخير يعد تااًعبً للأول. هذا التقديم يقودنا الى تقسم هذا المبحث وعلى ثلاثة مطالب نذكر في الاول 
الدعــوى اقلمامة بشــأن البناء المشــيد نتيجة الخطــأ في تثبيت حدود القعارات ونــبين في الثاني الدعوى 
الناشــئة عن خطأ المســاح الشــخصي في تثبيت حدود القعارات ونخصص المطلب الثالث دعوى وزير 

العدل اضافة لوظيفته عن خطأ اـلمسـاح في تثبيت حدود القعارات.

المطلب الاول
الدعاوى المقامة بشأن البناء المشيد نتيجة الخطأ في تثبيت حدود العقارات

في اغلــب الحــالات التــي يحــدث فيها خطــأ في تثبيت حدود القعــارات من قبل المســاح, يكون ذلك 
الخطــأ بمقــدار قليــل لا يتجاوز امتاراًً معدودة, ولكن مع ذلك قد يحــدث ان يقوم من حصلت الزيادة 
في عقاره بالبناء على تلك المســاحة, فما الحكم في هذه الحالة؟. وقد يكون الخطأ حصل بمســاحة كبيرة 
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وعنــد اكمال البناء يتبن الشــخص قد أقام البناء على القطعــة الملاصةق نتيجة الخطأ في تثبيت الحدود. 
مما يقتضي منا بحث مصير البناء والمشــيدات التي اقامها صاحب القعار كهلا او جزء مهنا على القعار 
الملاصق نتيجة وقوع الخطأ في تثبيت حدود القعارات المختص وما هو تأثير قواعد حسن او سوء النية 

لصاحب اـلمشـيدات على ذلك؟ ومدى امكانية تطبيق قواعد الالتصاق على تلك اـلمشـيدات.
عنــد اســتعراض نصوص القانون المدنــي العراقي لا يوجد نص خاص يحكم هذه الحالة, ســوى 
حكــم القاعــدة العامة الوارد في المادة )197( من القانون المدني العراقي والتي بين )اذا كان المغصوب 
عقارا يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف القعار أو طرأ على قيمته نقص ولو بدون 
تعد من الغاصب لزمه الضمان( واذا رد للمالك عقاره الذي شيد عليه البناء من قبل جاره نتيجة الخطأ 
في تثبيت حدود القعار وكانت فيه عبض الانبية ما حكم تلك الانبية, ولعدم وجود تنظيم قانوني خاص 
بذلــك يقــتضي منا الرجوع الى القواعــد العامة لغرض تحديد كيفية التعويــض عن الضرر. فان اعمال 
التحسينات تطبق بخصوصها القواعد القانونية الخاصة بالمصروفات]]]. وقد نصت الفقرة الاولى من 
المادة )1167( مــن القانــون المدنــي العراقي على »1– على المالك الذي رد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز 
جميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية وهي المصروفات غير الاعتيادية التي يضطر الشخص الى 
انفاقهــا لحفــظ العين من الهلاك«. وان الفقرة الثانية من المادة نفســها التي تحكم المصروفات النافةع 
نصت على:«2– اما المصروفات النافةع فتسري في شــأنها احكام المواد )1119 و1120(«, وهبذا احال 

اشرلمع العراـيق احكام المصروفات النافةع الى اـمـواد القانونية التي تعالج الالتصاق الصناعي.
لذلــك ما الحكم القانوني لهذه المحدثات والتحســينات التــي يقيمها صاحب القعار على ملك الغير, 
اي التجــاوز على القعــار المجــاور له, وذلك بســبب خطأ المســاح في تثبيــت الحدود, فــان الاجاةب على 
الاســتفهام المتقدم تختلف بحســب ما أذا كان الباني على ملك الغير) القطةع المجاورة( حســن النية او 
سيء النية. ويتحقق ســوء نية المالك اذا كان يلعم حين تثبيت حدود القعارات بأن المســاح أخطأ بتثبيت 
حــدود القعــارات او قــام هو عمداًً ايهام المســاح او تلاعب في الحدود القعار التي ثبتها المســاح او قام 
بالبنــاء دون تثبيــت حدود عقــاره عمداًً او اهمالًاً او قــام بالبناء على الرغم من مــرور مّدّة طويةل على 

تثبيت حدود
 عقــاره مــن قبل المســاح بحيث زالت ملامــح التثبيت القديــم وان اشرلمع العراقي لــم يعالج هذه 
الحالــة نبــص خــاص انما يقــتضي نبا الرجــوع الى القواعــد العامة في القانــون المدني رقم 40 لســةن 
اًً  1951 اذ نصت المادة )1119( من القانون المدني العراقي على انه« اذا احدث شــخص نباءًً او اغراســ

1-د. أحمد عبد الرزاق الســهنوري, الوســيط في القانون المدني الجديد, ج1, أســباب كسب اللمكية, ط3, منشورات الحلبي 
الحقوقية, بيروت, 2000, ص243.
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او منشــآت اخــرى بمواد مــن عنده على ارض يلعم انها مملوكة لــغيره دون رضاء صاحبها، كان لهذا 
ان يطلــب قلــع المحدثات على نفةق مــن احدثها فإذا كان اللقع مضراًً بالأرض، فلــه ان يمتلك المحدثات 

قبيمتها مســتحةق للقلع«]]]. 
 وبتطبيــق هــذا المبدأ العام على الخطأ في تثبيت حــدود القعار إذا قام مالك القعار بالبناء على عقار 
جاره بســبب خطأ المســاح في تثبيت الحدود وكان عااًلمً بالخطأ او كان يســتطيع معرفته فأن يعد سيء 
النيــة لان وقــت البنــاء توفر لديــه اللعم بانه يقيم على الــغير. حيث جاء بأحد قــرارات محكمة التمييز 
الاتحاديــة نتيجــة قيام المالك بالبنــاء دون تثبيت قطعته من قبل دائرة التســجيل القعاري مما تجاوز 
على جــزء مــن القطعــة الملاصةق له وبالتالي هنا يعد سيء النية ولا يبيح له تملك ما تجاوزا به بالتصاق 
).......... إذ قــدم الــخبراء ملحقــاًً لتقريرهم بينو بموجبه عدم انطباق القرار)557( لســةن 1985على 
وقائــع الدعــوى, لان القــرار المذكور يشــتمل تغيير الاوضــاع الجديــدة للوحدات القعارية الســكنية 
التــي حصــل تــغير في مواقهعا وشــكهلا ومســاحتها نتيجة خطــأ في تثبيت الحدود ومواقع الشــوارع 
المحيطــة هبــا, في حين لــم يحصل أي تغــيير في وضع القطةع او موقهعا وشــكهلا, وإذ تبين من تقرير 
الــخبراء الضقائــيين وجود تجاوز من قبل المميز/ المدعى عليه على عقار المميز عليه/ المدعي بمســاحة 
قدرهـــــــــــــــــــــــــــا 11,35م2 وحســـــــــــــــب المرتسم انلمظم, وبذلك يكون 
المميز/ المدعى عليه غاصباًً للمساحة المتجاوز عليها, والمغصوب إذا كان عقارا يلزم الغاصب برده مع 
أجــر مثلــه المادة )۱۹۷( مدني عراقي عليه قــرر تصديق الحكم ]]]. فان صاحب الارض يكون بالخيار 

بين امرين:
الأمر الأول: أن يطلب إزالة انلمشآت واعادة الارض الى حالتها, وذلك على نفةق من اقـام انلمشآت]]], 
وإذ اما تحققت الازالة, فيحق لمالك الارض المطالبة بالتعويض اســتناداًً لقواعد المســؤولية التقصيرية, 
إذا ما اصابت مالك الارض اية اضرار بالرغم من ان المادة) 1119( من القانون المدني العراقي جاءت 
خالية من حق المطالبة بالتعويض ولكن بالاســتناد لأحكام المادة 197 من القانون المدني]]]. وما يؤيد 

الامر اعلاه ما جاء قبرار محكمة التمييز الاتحادية المشار اليه اعلاه.
الامــر الثانــي: يجوز لصاحب الارض تملك المحدثات قبيمتها مســتحةق اللقــع ان كان قلع البناء 

1-  تقاهلبا المادة )924( من القانون المدني المصري.
2-  قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية, رقــم) 4919/ الهيئة الاســتئنافية عقــار/ 2011( في 2011/12/14.) قرار غير 

منشور(
3-  د. محمد حســن قاســم, موجز الحقوق العينية الاصلية, حق اللمكية, ج1, منشــورات الحلبي الحقوقية, ط1, بيروت, 

2006, ص236.
4-  د. جمال الحاج ياسين, المصدر السابق, ص113.
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يلحــق ضـــــرراًً بــه. فاذا اختار مالــك الأرض تملك المحدثــات اقلمامة على ارضه, فلعيــه ان يدفع الى 
المتجاوز قيمة هذه المحدثات مستحةق اللقع, وهذا يينع ان تحسب قيمة المحدثات كأنقاض عبد حسم 

مصاريف اللقع مــن ثمن هذا الانقاض]]].
ونجــد اشرلمع يشــدد هنــا في مســألة البانــي سيء النيــة, يســأل عــن الاضرار والتخريبــات الذين 
يصيبان الارض سواء كانت بسببه ام بسبب الغير, ولكنه لا يسأل عن الخسارة الحاصةل بسبب هبوط 
الاســعار]]]. وبتطبيق القواعد العامة على عملية تثبيت حدود القعارات, فان قيام المســاح هبذه العملية 
ومــا ينتــج عهنا من اخطاء, تؤدي الى حصول تجاوز في البناء وهو امر واقيع في اعمال المســاحة, فأن 
كان صاحــب البناء سيء النية الذي يشــيد على ارض الــغير يلزم من قبل المالك الحقييق للأرض بإزالة 
البناء مع إلزامه بمصاريف الازالة, وهي الهدم دون الزام مالك الارض بتعويض ما, مع جواز الحكم  
بتعويــض على صاحــب البناء لاحتمال تضرر الارض كما ان لمالك الارض ان يســتبيق البناء, وفي هذه 

الحالــة يخير بين دفع قيمة الانقاض
 فقــط أو دفــع مــا زاد من قيمة الأرض بســب البناء. وإن التجاوز الواقع بســبب خطأ من الموظف 
المختص وكان صاحب القعار سيء النية]]], لا يعد زعماًً شرعياًً يخول المتجاوز حق تملك الارض وفق 
المادة )1120( من القانون المدني العراقي]]], من حيث الأصل وهذا ما اســتقر عليه الضقاء العراقي, 
فقــد جــاء في حيثيــات قرار محكمة التمييز هبذا الصدد في انه«.... ان التجاوز بســبب خطأ من الموظف 
المختــص لا يعــد زعمــاًً شرعياًً يخول المدعي عليــه المميز حق تملك الارض وفــق لمادة )1120( مدني, 
على انه ذلك لا يمنع المدعي عليه من مطالبة من سبب له الضرر بالتعويض«]]] لذلك يجب على صاحب 

1-  د. محمد حسن قاسم, موجز الحقوق العينية الاصلية, المصدر السابق, 236.
2-  د. جمال الحاج ياسين, المصدر السابق, ص116.

3-  يقصد بسوء النية صاحب القعار هو اذا كان يلعم وقت اقامة المشيدات انه يقيمها في ارض غير مملوكة له, وأن مالكها 
لم يأذن له بذلك, ويعد في حكم سوء النية الجهل الناشئ عن خطأ جسيم.  د. محمد حسين قاسم, المصدر السابق, ص232.
4-  نصت المادة)1120( مدني عراقي على« اذا احدث شــخص نباء او غراســاًً او منشــآت اخرى بمواد من عنده على ارض 
مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك الارض بثمن 
مثهلــا واذا كانــت قيمــة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض ان يمتلكها قبيمتها قائمة«. وأنظر في مقابل 
ذلك المادة )925( مدني مصري« 1-  إذا كان من أقام انلمشــآت المشــار إليها في المادة )924( يعتقد بحســن نية أن له الحق 
في إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا 
يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه انلمشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب انلمشآت نزعها. 2- إلا أنه إذا كانت انلمشآت قد 
لبغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن ؤدى ما هو مستحق عهنا، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أقام انلمشآت 

نظير تعويض عادل«. 
5-  قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية, المرقم 480/ج غير مقنول/68في 7/25/ 1968. منشــور في قضاء محكمة 

التمييز, المجلد الخامس, مطبةع الحكومة, بغداد, 1971, ص237- 238.
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البناء ان يرفع المشيدات التي اقامها, وهو ما يعد تعوياًضً عينياًً لصاحب القطةع المتجاوز عليها بسبب 
خطأ المساح في تثبيت حدود القعار, ويحق للباني الذي ازيل نباءه الرجوع على المساح بالتعويض عما 

اصابه من ضرر نتيجة ذلك الخطأ.
وهــذا مــا قضــت به محكمــة التمييز في احــد قراراتها والذي جــاء فيه ) أن هذا التجاوز لا يســتند 
إلى ســبب قانونــي أو زعــم شرعــي، وعليه يكون من حــق المدعي طلب رفع التجاوز، أمــا طلب المميزة 
الحكم للمدعي بالتعويض على المساحين الذين اخطئوا في تثبيت حدود القعار استنادا إلى قرار مجلس 
قيــادة الثــورة رقــم ٥٥1 في ۱۹۸۳/5/14 فهــو طلــب غير وارد قانونــا، لأنه لا يدفــع دعوى المدعي 
برفع التجاوز ودون اخلال بحهقا في الرجوع على من أخطأ من المشــمولين بالقرار أعلاه المشــار إليه 

بالتعويــض وفقا لأحكامه، عليه تقــرر تصديق الحكم(]]].
ولكــن مــا الحكم لــو كان الجزء المتجاوز عليه مســاحة صغيرة وان ازالته يشــكل ضرر للمتجاوز 
اكثــر مــن انلمفةع التي تعود لصاحب القطةع المتجاوز عليها بحيث تؤدي ازالة الجزء المتجاوز عليه الى 
هــدم عقــار المتجاوز كليا؟ فقد اجابت محكمة التمييز الاتحادية في احد قراراتها ).....فقد ثبت لمحكمة 
الاســتئناف وقــوع التجاوز من عقار المدعى عليه الاول والشــخص الثالــث الى جانبه على عقار المدعي 
الا ان رفع هذا التجاوز يؤدي الى اضرار كبيرة قعبار المدعى عليه والشــخص الثالث وكما هو ثابت في 
الفقــرة )2( مــن ملحق تقرير الــخبراء الثلاثة المؤرخ في 2021/8/11 اذ ان التجــاوز عبارة عن نباء 
مشــيد بطابــقين وبحالة تماس مباشر مع عقار المســتأنف عليه المرقــم 5493/1 م 20 داودي وحيث 
ان المادة 216 مــن القانــون المدني نصت على )لا ضرر ولا ضرار والضرر لايزال بمثله وليس للمظلوم 
ان يظلــم بمــا ظلم( وبمــا ان رفع التجاوز يؤثر على دار المدعى عليه والشــخص الثالث الى جانبه وهو 
عبارة عن طاقبين وبتماس مباشرة مع عقار المدعي وبذلك فتكون دعوى المدعي واجبة الرد وبإمكانيه 
اقامة دعوى للمطالبة بأجر المثل او التعويض ان كان له مقتضى وهذا ما اســتقر عليه محكمة التمييز 

الاتحادية......الخ(]]]. 
وكذلــك اكــدت محكمة التمييز الاتحاديــة هذا الرأي بأحد قراراتهــا)..... ان الثابت من التحقيقات 
التــي اجرتها محكمة اســتئناف الكرخ وقبهلا محكمة بداءة الكاظميــة وتقارير الخبراء المرفةق والتي 
توصلــت الى وجــود تجاوز من قبــل المدعى عليه )المميــز( على المدعي )المميز عليه( وبمقدار )20ســم 

1-  قــرار محكمــة التمييــز المرقم 158/ موســةع أولى / ١٩٨2 في 1984/2/27  اشــار اليه القاضي إبراهيم المشــاهدي، 
المصدر الســابق ، ص ١٤٧ .

2-  قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة  والمرقم4871/ الهيأة الاســتئنافية عقــار /2021 في 2021/12/12 )القرار غير 
منشور(
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عــرض و16م طــول( وانــه لا يمكــن ازالة هذا التجــاوز على عقار المدعي دون الحــاق اضرار كبيرة في 
دار المدعــى عليه ونبســبة عالية تتمثل باحتمالية ســقوط الغرف المجاورة للجــدار المتجاوز فلًاًض عن 
الاسباب الاخرى الوارد وصفها في التقريرين الثلاثة والخمسة وحيث ان المادة )1/216( من القانون 
المدنــي نصــت على )لا ضرر ولا ضرار والضرر لا يــزال  بمثلــه( وحيث ثبت انــه في حالة ازالة التجاوز 
ســوف يؤدي الى اضرار كبيرة في داره مقارنة نبســبة التجاوز التي لا تتجاوز )20ســم × 16م( ومن 
ثم فأن الدعوى واجبة الرد وبأمكانه اقامة دعوى للمطالبة بأجر المثل او التعويض ان كان له مقتضى 
وحيث ان المحكمة سارت خلاف وجةه النظر المتقدمة في حكمها المميز مما اخل بصحته  قرر نقض....

الخ(]]].
 وان مــا ورد في قــرارات محكمــة التمييز اعلاه لم يبحث فيما يخص ســبب التجاوز وكذلك ســوء 
وحســن نية المتجاوز على القطةع الملاصةق انما بحث في امكانية ازالة التجاوز من عدمه والتوازن بين 
انلمفعــة التــي تعود للمدعي والضرر الذي ســيحل بالمدعــى عليه لو ازيل التجاوز لا ســيما حق المدعي 
مكفول بالرجوع بالتعويض. الا ان محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قد تراجعت عن هذا المبدأ واصبح 
في الوقت الحاضر يزال التجاوز في مثل هذه الحالة حتى ولو ألحق ضرر بالمدعى عليه أكثر من انلمفةع 
التي عادت الى المدعي لان ذلك التجاوز يدخل في حكم الغصب وان الحكم أزالته يتفق وأحكام الشريةع 
الاسلاميــة وخصوصــاًً الفقــة الجعفــري, الا في حالة واحدة يتم قبــاء البناء على الجــزء المتجاوز عليه 
للشــخص المتجاوز مقابل تعويض مناســب خارج المحكمة وبإتفاق الطرفين وذلك بتوحيد القعارين 
ومــن ثــم يعــاد افرازهما مــن جديد بما مع القــرار 841 لســةن 1978 الخاص بالحــد الادنى للحدود 

الافراز]]].
اما عند قيام المالك الذي قام بتثبيت حدود عقاره بالبناء على جزء من القطةع المجاورة والملاصةق 
لــه والمملوكــة لجاره نتيجة الخطــأ في تثبيت الحدود، وهو عملياًً يعد متجــاوز قبيامه بالبناء على جزء 
مــن أرض جــاره والملاصةق لأرضه. ولم يورد القانون المدني العراقي نصاًً خاصاًً للحالة التي يتجاوز 
فيها الجار في نبائه حدود أرضه على جزء من أرض الجار الملاصةق لأرضه، مع أن هذه الحالة شائةع 
ولهلعــا أكثــر وقوعــاًً من الحالة التي يقــام فيها البناء برمتــه على أرض الغير فقد يحــدث أن يتجاوز 

1-  قرار محكمة التمييز الاتحادية  والمرقم174/ الهيأة الاستئنافية عقار /2020 في 2020/1/15. )القرار غير منشور( 
وكذلك قرار محكمة اســتئناف بغداد/الكرخ الاتحادية /الهيأة الاســتئنافية الاولى بصفتها الاصلية رقم 645/س/2021 

في 2021/8/23. )القرار غير منشور(
2-  القــاضي كاظــم عبــاس حبيــب الخفاجي, نائب رئيــس محكمة التمييــز الاتحادية, محاضرات القيــت على طلبة اهعلمد 

ــي دورة 45 بتاريخ 2024/5/19. الضقائ
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الباني حدود ملكه أما خطأ غير مقصود كأن يقع ذلك نتيجة خطأ قياس المساحة وأما بخطأ من عامل 
البناء، وقد يكون التجاوز بســوء نية وعن عمل مقصود وكما بينا ذلك في الفرع الاول من هذا المطلب. 
وفي أكثر الأحيان تكون المساحة المتجاوز عليها من أرض الجار لا تزيد على أمتار قليله]]]. وهذه الحالة 
تحــدث بين الأراضي المتجــاورة عندما يقوم المالك بالبناء وهو حســن النية وغير متعمد في التجاوز على 
الأرض المجاورة لأنه يبين اســتناداًً الى كشــف الذي قام به الموظف المختص)المساح(  بتثبيت الحدود- 
كما بينا سااًقبً- والذي لا يتم الا بالكشف الموقيع على القعار, لذا فأن الباني المتجاوز على عقار جاره 

بســبب خطأ المساح في تثبيت الحدود, انما يبين بزعم سبب شرعي.
 فــإن الســؤال الــذي يثار هنا هو ما المركــز القانوني لمن يثبت أنه قد تجــاوز نبائه حدود ملكه إلى 
جــزء من أرض الجار وعلى أي أســاس ســيعامل ؟ وان الاجاةب على الاســتفهام المتقــدم تكون وبما أن 
القانون المدني العراقي لم يورد نصاًً صريحاًً خاصاًً علمالجة هذه الحالة، لذا يجب الرجوع إلى القواعد 
العامة في الالتصاق. فإذا كان البناء بحسن نية وبزعم سبب شرعي، كما لو حصل البناء في حدود سند 
التســجيل القعاري ثم اســتحق الجار جزء من أرض البناء فيطبق على قســم البناء الشاغل لذلك الجزء 
أحكام المادة )۱۱۲۰( من القانون المدني العراقي وبموجبها كون للباني تملك الجزء المتجاوز عليه من 
أرض الجــار بثمــن المثــل إذا كانت قيمة البناء الذي أقامه أكثر من قيمة ذلــك الجزء، أما إذا كانت قيمة 

الأرض لا تقــل عــن قيمة البناء فيكون للجار أن يتملك البناء قبيمته قائما]]].
ولكــن لما كانــت المادة )۱۱۲۰( مــن القانون المدنــي تشترط لتطبيق حكمها أن يكــون البناء بزعم 
ســبب شرعي لا يكفي بحســن النيــة وحدها]]]، فهذا ينعــي أن الباني المتجاوز حدود أرضه ســيعامل 

1-  أمــا القانــون المدنــي المصري الجديد فقد وضع حكمــاًً صريحاًً لهذه الحالة تضمنه نــص المادة )۹۲۸( منه والذي جاء 
فيــه )إذا كان مالــك الأرض وهــو يقيــم عليهــا نباء قد تجاوز بحســن نية على جــزء من الأرض الملاصةق ، جــاز للمحكمة، 
إذا رأت مــحلًاً لذلــك، أن تــجبر صاحب هــذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشــغول بالبنــاء، وذلك في نظير 
تعويــض عــادل(. ويفــرض هذا النــص أن أرض نبى عليها مالكهــا، وفي أثناء البناء قد جاوزهــا دون أن ينتبه لذلك حدود 
ملكه إلا بالجزء الصغير من الأرض الملاصةق لأرضه فامتد البناء إلى هذا الجزء الصغير وهذا فرض يدخل في نطاق أحكام 
الالتصــاق، فالبانــي قد نبى بحســن نية في هذا الجزء الصــغير الملاصق لأرضه، فيكون قد نبــى في ملك غيره وكان مقتضى 
تطبيــق أحــكام الالتصــاق في هذا الفرض أن يتملــك الجار الملاصق لجزء من البناء اقلمام على هــذا الجزء الصغير من أرضه 
بالالتصــاق. أنــور العمروسي، الموســوعة الوافية في شرح القانون المدنــي بمذاهب الفقه وأحكام الضقــاء الحديثه في مصر 

والــدول العربية، الجزء الســابع، مطبةع دار العدالة، الطبعــة الراةعب,2009، ص ٣٦٥-٣٦٦.
2-  شــاكر نــاصر حيــدر، الوســيط في شرح القانــون المدني الجديــد, الحقوق العينيــة الاصلية, ج1, حــق اللمكية, مطبةع 
اعلمــارف, بغــداد, 1959, ، ص ۹۱۸. وكذلــك القاضي راشــد مشــاري عبد الله, البنــاء على ارض الــغير في القانون المدني 

العراقــي وتطبيقاتــه الضقائيــة, بحث ترقيــة الى الصنف الثاني مــن صنوف الضقاة , ســةن 2015, ص64.
3-  اكــدت محكمــة التمييــز الاتحادية ذلــك في قرارها المرقــم )759/تمييزيــة/ 2008( في 2008/5/4 » المراد من زعم 
بســبب شرعي هو وجود ســبب من الاســباب التملك في الظاهر عند إنشاء البناء وذلك كان يتقلى الباني الارض ارثاًً او هبة 
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بموجــب قواعــد القانــون الصارمة على انــه سيء النية دائماًً ولن يعامل على أنه حســن النية إلا في حالة 
نبائه في حدود أرضه ثم استحق الجار عبد ذلك لجزء من أرض البناء وبالتأكيد فإن مقتضيات العدالة 
تأبى مثل هذا الحل، لأن الباني يكون على الغالب حسن النية، وإن الضرر الذي يلحق بالجار من جراء 
تخليــه عــن ملكيــة جزء يسير من أرضه لا يزيد في أغلب الحالات على عضبــة أمتار ولا يقاس إلى جانب 
الخسارة التي ستحل بالباني إن هو أجبر على إزالة البناء، فما ذنب هذا الباني؟ إذا كان التجاوز أحدث 
بســبب خطأ في تثبيت الحدود او بســبب خطأ صاحب البناء لكون حدود اللمك غير واضحة اعلمالم، وإلا 
يكون إصرار الجار على إزالة البناء رغم ما يصيب صاحبه من ضرر جسيم ليسترد شريطاًً من الأرض 
لن يستشــعر الحرمان منه عبد تعويضه، وأن ذلك يعد من قبيل التعســف في اســتعمال الحق من قبل 

مالك الأرض مقابل الضرر الجســيم لمالك البناء]]].
وهــذه الاعتبــارات اخذ هبا الضقاء العراقي، حيث اكتفى بحســن النية وحده لتطبيق أحكام المادة 
)۱۱۲۰( من القانون المدني العراقي في حالة التجاوز بالبناء خطأ بســبب المســاح )الموظف الفين( في 
تعيين الحدود. وقضت محكمة التمييز الاتحادية في أحد قراراتها بما يلي: ) لدى التدقيق والمداولة من 
الهيئة الموســةع لمحكمة التمييز وجد أن الحكم البدائي قضى برد دعوى المدعي - المميز مســتندا في ذلك 
إلى الكشــف الذي أجرته المحكمة بمعرفة الخبير، وإلى المرتســم انلمظم من قبله والذي ظهر منه وجود 
تجاوزات متلاحةق حصلت من عبض القطع على القطع المجاورة لها, ومن ضمهنا قطةع المدعى عليه 
المرقمــة 152 التــي تجــاوزت على قطةع المدعي المرقمة 151 وذلك بمســاحة قدرها )6م( وان القطةع 
المرقمة 151 قد تجاوزت بدورها على القطةع المرقمة 150 وان الاخيرة تجاوزت على القطةع 149.....
الــخ, وان مســاحات التجــاوز في سلســةل من القطــع المجــاورة تتراوح بين )6م( الى )8م( وقد أوضح 
الخبير في تقريره المدون على المرتسم المذكور, بأن هذه الدور المشيدة على القطةع المذكورة تم تشيدها 
قبل تنظيم خارطة الكادسترو وعند تنظيمها لم تمســح بدقة الامر الذي يبدو ان هذه الدور متجاوزة 
احداها على الاخرى, وان اسباب ذلك تعود الى أخطاء موظفي التسوية, وليس لأصحاب الاملاك شأن 
بذلك, ولهذه الاســباب تجد هذه الهيئة ما ذهب اليه الحكم البدائي كان صحيحا وموافقا لقلانون لان 
مــا ورد في تقرير الخبير والمرتســم انلمظــم, ان الوقائع الثابتة في الدعوى تشير بوضوح الى ان تشــييد 

او وصية او شراء من احد ثم يظهر لها مستحق يثبت انها ملكه مما يتطلب ان تنصب تحقيقات المحكمة حول قيام المدعي 
بالبناء معتقداًً ان الارض= =تعود له لوجود ســبب ظاهر من اســباب التملك لديه قد حمله على البناء ثم ثبت ان الارض لا 

تعود له« قرار محكمة التمييز الاتحادية, اشار اليه علاء صبري التميمي, المصدر السابق, ص94-93.
1-  المادة 2/7 مــن القانــون المدنــي العراقــي اعلمــدل رقم 40 لســةن 1951 اعلمدل )ويصبح اســتعمال لحــق غير جائز في 
الاحوال الاتية: ب: اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاســتعمال الى تحقيهقا قليةل الاهمية بحيث لا تتناســب مطاًقلً مع ما 

يصيب الغير من ضرر بســببها.(
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الانبية من اصحاب القطع ومن ضمهنم المدعى عليه المميز عليه قد جرى على اساس الحدود اعلميةن لهم 
مــن الموظــف المختــص دون ان يتجاوز هذا التعين وعليه  فــأن المادة )۱۱۲۰( من القانون المدني تجد 
لهــا مجــالا في التطبيق، ولكل من المتداعين الحق في مقاضــاة خصمه والمطالبة بالحق الممنوح له قانوناًً 
وهــو حــق المدعي في المطالبــة بتملك المحدثات إذا كان قيمة الجزء من قطعتــه أكثر من قيمة المحدثات، 
وحــق المدعــى عليه في تملك الأرض إذا كانت قيمة محدثاتــه أكثر من قيمة الجزء من القطةع ولما تقدم 

قرر تصديق الحكم المميز(]]].  
وان مســألة اثبــات اقامــة نباء على ارض الغير يجب اثباتها بدليل معــتبر قانونا وقد اكدت محكمة 
التمييــز الاتحاديــة في قــرار لها جاء فيه« أذا احدث شــخص نباء على أرض مملوكــة لغيرة وبمواد من 
عنده, فإنه هو المكلف بإثبات ان البناء قد تم عبد تثبيت موظف دائرة التسجيل القعاري لقلطةع, وان 
ذلك وقع نتيجة خطأ المســاح, ولا يجوز قانوناًً إثبات هذه الحالة بالبيةن الشــخصية لان عملية تثبيت 
الحــدود تصرف رســمي, وان المثبت عند قيامه بذلك ينظم محضراًً طبقــاًً للفقرة )3( من المادة)89(, 

والفقرة)1( من المادة)90(, والفقرة)1( من المادة)91( من قانون التســجيل القعار]]]. 
ومــع ذلــك نعتقد بأن العمل بالمادة )۱۱۲۰( من القانون المدني العراقي لن يؤدي إلى حلول عملية 
مقبولــة في الحالــة التي تكون فيها قيمة الجــزء المتجاوز عليه أكثر من قيمة البناء، ومن ثم يكون لمالك 
ذلك الجزء أن يتملك البناء قبيمته قائما، ولكن كيف سيكون الحال إذا كان البناء يشكل جزءا من غرفة 
أو صالــة مــن مشــتملات دار متكامةل وهل من اقعلمول أن يتملــك الجار مترا أو نصف متر من غرفة في 
بيت جاره وأية منفةع ستعود عليه إذا تملك هذا الجزء اليسير من البناء؟ لاشك أن كل هذه التساؤلات 
مــا كانــت لتظهر لو كان اشرلمع العراقي قد جاء بمعالجــة خاصة لحالة التجاوز في البناء على جزء من 

عقار الملاصق.
 وفيمــا عبــد صدر عــن مجلس قيادة الثورة انلمحل القرار المرقم )٥٢٧( لســةن 1985 الذي أعطى 

بموجبه للمالك الذي
 زادت مســاحة عقاره نتيجة الخطأ تثبيت الحدود الحق في أن يتملك الجزء المتجاوز عليه, على أن 
يعوض المالك الذي نقصت مساحة عقاره عن قيمة القنص ويتم تصحيح الخرائط الخاصة بالقعارات 

1-  قرار محكمة التمييز المرقم ۲۸۲ / موســةع أولى / ١٩٨٠ في ٢٧ / ٢ / ١٩٨٢ اشــار اليه القاضي إبراهيم المشــاهدي، 
المختــار مــن قضاء محكمة التمييز ، قســم القانون المدني والقوانين الخاصة، الجزء الثانــي، مطبةع الزمان بغداد, ۱۹۹۹، 

ص ١٤٦ – ١٤٧.
2-  قرار محكمة التمييز الاتحادية, رقم)281/اســتئنافية/86( في 1986/6/12. اشــار اليه ابراهيم المشاهدي, المصدر 

السابق, ص215.
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ومن ثم تصحيح السجل القعاري لهما وقبرار من اللجةن المختصة المشكةل بالاستناد الى القرار المذكور 
اعلاه وشــمل هــذا القــرار في حكمه ثلاث حالات، حالة الزحف في مقطع عقــاري متكون من عدة قطع 
سكنية، وحالة الزحف الحاصل في قطةع سكنية وتم زحف هذه القطةع على قطةع مجاورة لها وامتد 
التجــاوز بين القطع المتجاورة بســبب الزحف من القطعــة الاولى، وكذلك الخطأ في تثبيت حدود قطةع 
ارض معيةن ويتبين عبد البناء عليها انها ليســت القطةع المراد انشــاء الانبية عليها ويســمى البناء على 
ملــك الــغير. ثم عبد ذلك صدر تعديل القرار المشــار اليه اعلاه بموجــب التلعيمات الصادرة من وزارة 
العدل العراقية رقم)1( بتأريخ 1990/1/1 الخاص بتعديل تلعيمات رقم)3( لســةن 1985 الخاصة 

اًرشًرً من قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل بالقرار 527 لســةن 1985 اســتناداًً إلى أحكام البند عا
المرقم 527 لسةن 1985، اعلمدل بالقرار المرقم 109لسةن 1987 أصدرنا التلعيمات الآتية: 

المادة)1( 
يلغى البند ثالثاًً من التلعيمات رقم  )3( لسةن 1985 ويحل محله ما يأتي: 

ثالثاًً: تقرر اللجةن اعتبار الاوضاع الراهةن للوحدات القعارية اوضاعاًً قانونية، وتتخذ بشــان ذلك 
الاجراءات الاتية:

	1 تبليغ أصحاب القعارات التي حصلت فيها زيادة أو نقص في المســاحة بســبب التجاوز بين .
عقاريــن أو اكثــر أو الزحــف الحاصل مــن مقطع عقــاري أو اكثر، جراء الخطــأ في تثبيت 
الحدود أو تغيير مواع الشوارع المحيطة هبذه القعارات بموعد الكشف الذي تجريه اللجةن 

عــى أن يجري التبليغ وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لســةن 1969. 
	2 إجراء الكشــف الموقيع على القعارات المشــمولة بالتجاوز او اقلمطع القعاري محل الزحف .

التي حصل فيها تغيير في المســاحة دون القعارات الأخرى الكائةن ضمن اقلمطع القعاري. 
	3 تحديد مقدار التعويض قبيمة المســاحة المتجاوز عليها بتاريخ الكشــف، باعتبارها مملوكة .

ملــكاً صرفــاً، ولو كانــت مملوكة للدولــة وحق التصرف فيهــا للأفــراد، أو كان عليها حق 
مســاطحه أو حــق انتفــاع ويوزع مبلــغ التعويض بين اصحــاب حقوق اللمكيــة في الوحدة 
القعاريــة المتجاوز عليها، وفق القواعد انلمصــوص عليها في القانون توحيد اصناف اراضي 
الدولة رقم 53 لســةن 1976وقانون الاســتملاك رقم12 لســةن 1981بحسب الاقتضاء. 

	4 اصــدار قرار بتصحيح الســجل القعاري والخارطــة لكل من الوحدات القعارية المشــمولة .
بالتجــاوز، والــزام مالك القعار المتجاوز بدفع مبلغ التعويض الى دائرة التســجيل القعاري 

المختصة. 
المادة )2( 
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يلغى البند ثاماًنً من التلعيمات ويحل محله ما يأتي :  ثاماًنً: تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة 
المرقم 527 لســةن 1985على الحالات الســاةقب لتاريخ صدور القرار المرقم )109( في 1987/2/22 

والحالات التي تستجد عبد هذا التأريخ.
المادة)3( تنفذ هذه التلعيمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية]]].

 فهذا القرار لم يشترط أن تكون قيمة البناء أكثر من قيمة الجزء المتجاوز عليه لكي يتم التملك]]], 
وقد اصدرت اللجةن المشــكةل اســتناداًً الى القرار اعلاه أي قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل المرقم 527 
لسةن 1985 واعلمدل بالقرار 109 لسةن 1987 العديد من القرارات التي يتم تصحيح السجل القعاري 
تبعا لها ومهنا ما اصدرت مديرية التســجيل القعاري في واســط ).......وتشكلت اللجةن برئاسة السيد 
)أ. م. ع( مدير التســجيل القعاري في واســط الاولى وعضوية ممثل الهيئة العامة للضرائب فرع واسط 
السيد )ح.ع.ع( بموجب الكتاب ذي العدد17014 في 2023/7/13 وممثل مديرية لبدية الحي السيد 
)ص. ع.د( بموجــب الكتــاب ذي العــدد 8116 في 2023/7/17 فقد اجرت اللجةن الكشــف الموقيع 
على القعاريــن6313/1م 12 الغريباويــة والقعار المرقــم 6315/1م12 الغريباويــة بدلالة الموظف 
الفنــي )ح.س.ن( ولوحظ اثناء الكشــف قيــام مالك القعار بالبناء على القعــار المرقم 6313/1م12/ 
الغريباوية والمســجل بأســم )ح.ن.ج( بالبناء الخاطىء على القعار المجــاور له والمرقم 6315/1م12 
الغريباوية وحسب محضر الكشف المؤرخ في 2023/1/5 بأن سبب البناء هو خطأ في تثبيت الحدود. 
ولشــمول القعارين بالقرار المذكور عليه. فقد قررت اللجةن بتبديل ســجل القعارين المذكورين بحيث 
يسجل القعار المرقم 6313/1م12/ الغريباوية  بأسم العراقيين) باعتبار 3 اسهم لكل م .و.م. ف. ج 
و خ.ح.ج ســهما واحد مهنم ( والذي هو عبارة عن عرصة في الوقت الحاضر وتســجيل القعار المرقم 
6315/1م12 الغريباوية باســم )ع.ن.غ( والذي هو عبارة عن دار ســكن  في الوقت الحاضر دون ان 
يعــوض احدهما الاخر لتســاوي القطعتين بالقيمة لكونهما متجاوريــن وفي مقطع عقاري واحد....

ألخ(]]].

1-  التلعيمات منشورة  في الوقائع العراقية بالعدد 3303 في 1990/4/16.
2-  قــرار مجلــس قيــادة الثــورة انلمحــل المرقــم ٥٢٧ في ۱۹۸٥/٥/٥ منشــور بالوقائــع العراقيــة بالعــدد ٣٠٤٧ في 

 .١٩٨٥/٥/٢٧
3-  قرار اللجةن المشكةل استناداًً لاحكام القرار 527 في 1985 في مديرية التسجيل القعاري في واسط  بتاريخ2023/8/20 
والمكتســب الدرجــة القطعيــة لعــدم الطعن بــه.  وكذلك قرار اللجةن المشــكةل اســتناداًً لاحــكام القــرار 527 في 1985 في 
مديريــة التســجيل القعــاري في البيــاع في 2021/8/16 والخــاص بالقعارين الاول13277/43م 1 الخــر والثاني 43/ 
م1 الخــر13278. وكذلــك قرار اللجةن المشــكةل اســتنادا لقرار مجلس قيــادة الثورة انلمحل في واســط في 2012/12/8, 
والخاص بالقعارين المرقمين920/2 م 38 الخاجية و القعار المرقم 922/2 م 38  الخاجية. والمكتســب الدرجة القطعية 
لعدم الطعن به. وكذلك قرار الجةن المشــكةل اســتناداًً لاحكام القرار 527 في 1985 في واســط الثانية بتاريخ2014/9/3 
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 ونجد بأن اللجةن المشــكةل اســتناداًً لقلرار 527 لســةن 1985 واعلمدل بالقرار 109 لســةن 1987 
في دائرة التســجيل القعاري في المحمودية قد الزمت صاحب القعار الذي زادت حدود مســاحته بســبب 
خطــأ المســاح بتثبيت الحــدود بتعويض صاحب القعار الذي نقصت مســاحته, حيث جــاء في القرار) 
....... قــرار اللجةن المشــكةل اســتناداًً لاحــكام القــرار 527 في 1985 في مديرية التســجيل القعاري في 
المحموديــة بتاريــخ 2022/12/28 والخاص بالقعارين الاول المتجاوز عليه بســبب الخطأ في تثبيت 
الحــدود والمرقــم 1/587 المحمودية والقعار المتجاوز 2/587 والزام مالك القعار الاخير بايداع مبلغ 
خمسمائة الف دينار عراقي للمتر الواحد اي ما يعادل )28,00,000( مليونان وثمانمائة الف دينار...

ألخ(]]].
وتطبيقــاًً لعلمــل هبذا القرار فقد قضــت محكمة التمييز الاتحادية في أحــد قراراتها الذي جاء فيه 
)عنــد عطــف النظــر على القرار المميز تبين أنه غير صحيح ومخالــف لقلانون ذلك أن المادة )٢٨٦( من 
قانون التســجيل القعاري رقم ٤٣ لســةن ۱۹۷۱ اعلمدل قد ألزمت دائرة التســجيل القعاري المختصة 
بأجــراء الكشــف على القعار لمطاةقب حدود وأوصاف القعــار المفروز موقعياًً وتعيين أوصاف وحدود 
كل وحدة عقارية مفرزة وفاًقً لخارطة الإفراز مع تقدير قيمتها الحقيقية وبيان انلمشآت أو المغروسات 
القائمة على كل وحده عقاريه مفرزة وعائدتها ووصف الجدران والحواجز الفاصةل بيهنما وعائديتها 
اًً  مع تثبيت حقوق الارتفاق التي لها أو عليها وقد بينت المادتين )۸۷,۹۰( من ذات القانون المذكور آنف
أن الغايــة من الكشــف هي الحصول على العلمومــات المتةقلع بالقعار ومن بيهنا بيان التجاوز الحاصل 
منــه أو عليــه، وعليــه فأن الأوضاع الجديــدة لقعلاريــن۳/۱۱0 و ۳/ ۱۱٦م ۱۹ غزاليه وجنينه التي 
حصل تغير في مواقهعا وشــكهلا هي نتيجة خطأ في تثبيت الحدود عند تســجيل الإفراز عليهما وعدم 
قيــام مديرية التســجيل القعــاري في الكرخ الثانية بواجباتها طباًقً لأحكام المـواد المذكورة آنفاًً، وعليه 
فــأن أحكام القــرار ذي الرقم )٥٢٧( في1985/5/5 متحةقق في الطلب، لــذا كان على اللجةن المختصة 
اجراء الكشــف وفاًقً لأحكام البند رااًعبً من القرار المذكور ومن ثم اتخاذ القرار انلماســب، عليه تقرر 

نقض القرار المميز(]]].  

والمكتسب الدرجة القطعية لعدم الطعن به. )قرارات غير منشورة( 
1-قــرار اللجنــة المشــكةل اســتناداًً لاحــكام القــرار 527 في 1985 في مديريــة التســجيل القعــاري في المحموديــة بتاريــخ 
2022/12/28. وايضــاًً قــرار اللجةن المشــكةل اســتناداًً لاحــكام القــرار 527 في 1985 في مديرية التســجيل القعاري في 
المحمودية بتاريخ 2021/2/23 والخاص بالقعارين الاول المتجاوز عليه بســبب الخطأ في تثبيت الحدود من قبل المســاح 
حالــة التجــاوز الحاصةل مــن قبل القعار المرقم 511/9م8 صخريجة الغربية على القعــار المجاور والمرقم 515/9 والزام 
ماـلـك الـعقـار الاول باـيـداع مبلغ خمـةس وعشرون مليون دينار لصاـلـح صاحب القعار الثاني. )القرارات غير مـنشـورة( 
2-  قرار محكمة اســتئناف بغداد الكرخ بصفتها التميزية، رقم القرار ٧٤٦ / حقوقيه / ۲۰۱۲ في ۲۰۱۲/12/٤. قرار 
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وان تطبيــق القــرار 527 لســةن 1985 يكــون قبــرار اداري من مدير التســجيل القعــاري العام 
ويكــون تشــكيل اللجةن وفقــا لما منصوص عليه بالبنــد ثالثاًً منه من مدير التســجيل القعاري وممثل 
عــن دائــرة الضريبة وممثل عن مديرية البلدية ومســاح ويكون نباء على طلب ذوي العلاقة او احدهما 
الى مديرية التســجيل القعاري التي يقع القعارين في اختصاصها المكاني وان اللجةن المذكورة تختص 
بــه وظيفيــاًً. وهذا مــا أكدته محكمة التمييز الاتحاديــة بأحد قراراتها).... فــكان اقلمتضى على محكمة 
الموضــوع الاســتعانة بخبراء من المســاحين المختصين لأجراء الكشــف بمعرفتهم لبيــان فيما اذا كانت 
المســاحة المتجاوز هبا من قبل قطةع المميز عليه/ المدعى عليه تشــكل احدى الحالات المشــمولة قبرار 
مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 527 في 1985/5/5 من عدمه وفي حالة ثبوت ذلك يتعين اســتئخار 
هذه الدعوى وتكليف الطرفين بمراجةع اللجةن المختصة بموجب القرار المشار اليه وحيث ان المحكمة 
لــم تلاحــظ ذلك وحكمت بــرد الدعوى لعدم الاختصــاص في حكمها مما اخل بصحتــه لذا قرر نضقه 
واعــادة اضبــارة الدعــوى الى محكمتهــا لاتباع مــا تقدم واصدار الحكــم وفق القانــون(]]]. وفي حالة 
شــمول او رفض مديرية التســجيل القعاري الخطأ في تثبيت حدود القعارات بالقرار المشار اليه اعلاه 
فيكون قرارها خاضع للطعن تمييزاًً امام محكمة الاستئناف انلمطةق بصفتها التميزية وليس لصاحب 
العلاقة اقامة دعوى, وهذا ما أكدته محكمة التمييز الاتحادية بأحد قراراتها )... ان المدعين/ المميزين 
طلبــا الزام المدعى عليهمــا/ المميز عليهما)وزير العدل ومدير التســجيل القعاري اضافةًً لوظيفتهما( 
بمنع معارضتهما لهما في تطبيق احكام القرار 527 لســةن 1985 وحيث ان القرار المذكور ينص على 
تشــكيل لجةن برئاســة مدير التســجيل القعاري وعضوية ممثل الضريبة وامانة بغداد او البلدية تباًًع 
لموقع القعار ويكون قرار اللجةن قالًاًب للطعن فيه امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فقد كان 
على المدعين ان يســلكا الطريق الذي رســمه القانون بموجب القرار المذكور, لذا تكون الدعوى واجبة 

الرد(]]].
وان القــرار 527 لســةن 1985 خــاص بالوحدات الســكنية وفقا لما جاء بالبنــد اولًاً منه ولا يطبق 
على القعارات الزراعية وقد اكدت محكمة اســتئناف بغداد/ الكرخ بصفتها التمييزية في احد قراراتها 
نتيجــة الطعــن اقلمدم بالقرار الصادر من اللجةن المشــكةل اســتناداًً لقرار مجلس قيــادة الثورة انلمحل 
رقــم 527 لســةن 1985 اعلمدل ) .... لدى عطف النظر تــبين ان القرار غير صحيح ومخالف لقلانون, 
ذلــك ان احــكام القرار 527 لســةن 1985 تسري على الوحدات القعارية الســكنية وفقا لما جاء في البند 

غير منشور.
1-  قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم )179(/ الهيئة الموسةع المدنية الثانية / 2013. )قرار غير منشور(.

2-  قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 5686/الهيأة الاستئنافية عقار/2015 في 2015/11/9. القرار غير منشور. 
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)اولا( منــه ولما كان القعاريــن المرقــمين 148/5, و150/5م9 كويــرش موضوع القــرار المميز هما 
عقاريــن زراعيين وليس ســكنيين, وبذلــك يكون القرار المميز قد نبى على خطــأ في تطبيق القانون لذا 

نضقه....الخ(]]]. قرر 
 وان يجــب ان تكون اللجةن مشــكةل وفقا لما اشــار اليــه القرار اعلاه, اما اذا كان تشــكيهلا خلافاًً 
لما ورد في البند ثالثاًً من قرار 527 لســةن 1985 كافيا بحد ذاته ســبباًً لقنض الحكم وبطلان الاجراء 
المتخــذ من قبل اللجةن المشــكةل اســتنادا لقلــرار المذكور اعلاه, وهذا ما أكدته محكمة اســتئناف بغداد 
الكــرخ بصفتهــا التمييزية في العديد من قراراتها]]].  وعليه فأن الخطأ في تثبيت حدود القعار أو البناء 
على جزء من القعار الملاصق له او اقام البناء كلياًً على قطةع الغير يمكن ان يشــمله حكم القرار المشــار 
اليــه اعلاه وتمليكــه ذلك الجزء مقابل تعويض عادل تقدرة اللجةن المذكورة ولكن تطبيق القرار اعلاه 
يقــتصر على الوحــدات الســكنية فطق كما هو وارد في البند اولًاً منه, امــا التمليك وفق احكام الالتصاق 
فهــو حكم عام يشــمل القعارات الســكنية والزراعية بــذات الوقت ويمكن الاســتناد اليه وتملك الجزء 

اقلمام عليــه البناء تبعا لقاعدة الاقل يتبع الاكثر.

المطلب الثاني
الدعوى الناشئة عن خطأ المساح الشخصي في تثبيت حدود العقارات

سبق وان بينا بأن قانون التسجيل القعاري  العراقي رقم 43 لسةن 1971وتحديداًً المادة )3/89( 
منــه اشترط ان يكــون الكشــف لغرض تثبيت حــدود القعار يجري بوســاطة موظف فين)مســاح(,  
فالمســاح هو موظف في مديرية  التســجيل القعاري لذلك فأن مســؤوليته عن خطئه تكون تقصيرية، 
وفيمــا يتلعــق بالخطــأ الصادر عنه عند تثبيت حدود القعار وفق ما مشــار اليــه في المادة )3/89( من 
قانون التسجيل القعاري يعد من قبيل الاخطاء الوظيفية لكون بالأصل العمل هو من اعمال الوظيفة 
وقــام هــو بتنفيذه باعتباره موظفــاًً عاماًً، فإن الموظف في علاقته بالإدارة يعــد في مركز تنظيمي وانه 

1-قــرار محكمــة اســتئناف بغداد/ الكرخ الاتحاديــة بصفتها التمييزيــة- الهيأة المدنية المرقــم 815/ متفرقة/2021 في 
2021/12/2. )القرار غير منشــور(

2-  قــرار محكمــة اســتئناف بغــداد/ الكرخ الاتحادية بصفتهــا التمييزية- الهيــأة المدنية المرقــم 41/متفرقة/2022 في 
2022/2/28. وقــرار محكمــة اســتئناف بغداد/الكــرخ الاتحاديــة بصفتهــا التمييزيــة- الهيــأة المدنيــة المرقــم 872/
متفرقــة/2021في 2021/12/3.)قراراتــغير منشــورة(. كمــا ان عدم رطب نســخة من الامر الاداري الصــادر عن مدير 
التسجيل القعاري الخاص بتشكيل اللجةن وفاًقً لاحكام القرار 527 لسةن 1985 وعدم رطب طلب تثبيت الحدود ومحضر 
تثبيــت الحــدود ســببا كافيــاً ً لقنض الحكم وهذا ما جــاء قبرار قرار محكمة اســتئناف بغداد/ الكــرخ الاتحادية بصفتها 

التمييزيــة- الهيأة المدنيــة المرقم 5/متفرقــة/2024 في 2024/1/14.
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يخضع تباًعً لذلك لقلوانين والأنظمة والتلعيمات الخاصة بالوظيفة، وهي مديرية التســجيل القعاري 
كــون المســاح موظــف في هذه المديرية، فهــي مرفق عام فأموالهــا أموال عامــة، وموظفوها موظفون 
عموميون والهيئات التي تديرها هي هيئات إدارية تاةعب للدولة وهي احدى تشكيلات وزارة العدل]]]. 
لذلك نجد ان اشرلمع العراقي لم يحدد مواد خاصة بخطأ المساح في تثبيت حدود القعارات، ولكن عالج 
ذلك بموجب قرارين لمجلس قيادة الثورة انلمحل, الاول القرار المرقم 551 لسةن 1983. والثاني القرار 

المرقم 527 لسةن1985 اعلمدل.
فقــد نص قرار مجلس قيــادة الثورة)انلمحل( رقم 551 الصادر في 1983/5/14 على مســؤولية 
المســاح الشــخصية بالقول )يتحمل المســاح أو انهلمدس المكلف بتثبيت حدود قطع الاراضي المفرزة أو 
التــي يتــم إفرازها من قبله, مســؤولية خطــأه في تثبيت تلك الحدود ويكون ملزمــاًً بتعويض الاضرار 
الماديــة لإصحــاب العلاقة نتيجــة الخطأ المذكور فــلًاًض عن القعوبــات الانضباطيــة أو التأديبية التي 
تفرض عليه بموجب القوانين النافذة(]]]. ومن النص المتقدم فأن اشرلمع وبموجب القرار المشــار اليه 

اعلاه اعتبر مـسـؤولية  اـلمسـاح عن الخطأ في تثبيت حدود القعارات مـسـؤولية شخصية.
وتأسيســاًً على ذلــك فأنه يشترط لتحقق مســؤولية المســاح عــن الخطأ في تثبيت حــدود القعارات 
الشخصية توافر أركان المسؤولية المدنية بصورة عامة, أذ لابد من صدور خطأ من جانب المساح بتثبيت 
حدود القعار وأن يصاب صاحب القعار بضرر نتيجةًً لهذا الخطأ, وبما أن الموظف في علاقته في الإدارة 
تعــتبر علاقة تنظيميــة )مركز تنظيمي( ومن ثم يخضع للأنظمة والتلعيمــات الخاصة بالوظيفة وأن 
مديريــة التســجيل القعاري هــي مرفق عام فأموالها عامة وموظفوها موظــفين عموميين فيه أحدى 
تشــكيلات وزارة العــدل]]]. وأن العلاقة التي يرتبط هبا المســاح مع مالك القعــار محل التثبيت علاقة 
قانونيــة تنظيميــة تحددها الانظمة والتلعيمات عبيدةًً عن العلاقــة التعاقدية, وأن كان صاحب القعار 
عبر عــن أرادتهُُ في الاســتفادة من هذا المرفق عندما قدم طلبــاًً بتثبيت حدود عقارهِِ, ولكن هذا العمل لا 
يمكن تكييفه من قبيل التعاقد لان مالك القعار قد لا يعرف المساح الذي قام بتثبيت حدود عقاره انما 
قدم طلباًً للاستفادة من المرفق العام المختص بتثبيت حدود القعارات وهو مديرية التسجيل القعاري 

في انلمطـةق التي يقع فيها القعار.

1-  د. سمير ذنون، الخطأ الشخصي والخطأ المرفيق، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان,2009، ص171.
2-  القرار منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2914 بتاريخ 30/ 5/ 1983.

3-  ويقصــد بالمرفــق العام هو النشــاط الــذي تتولاه الدولة أو الأشــخاص العامة الاخرى مبــاشرة أو تهعد به الى أخرين 
كالفــرد أو الاشــخاص انعلموية الخاصة, ولكــن تحت أشرافها ومراقبتها وتوجيهها, وذلك لإشــباع حاجات ذات نفع عام 
تحقياًقً للصالح العام. د.سليمان محمد الطماوي, مبادئ القانون الاداري المصري, لم تذكر الطبةع, دار الةضهن العربية, 

القاهرة, 1993, 209.  د. ســمير ذنون, المصدر الســابق, ص171.
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 لذلــــك فأن مسؤولية المســــاح عن الضــــرر الذي يصــــيب مالــــــــك القعار عن خطأه في 
تثبيت حـــــــــدود القعـــــــار تقصيرية عند ظهور زيادة أو نقص في الاعباد أو ظهور القطةع في 
غير موقهعــا الصحيــح لأنه لا يمكن القول بأن مالك القعار قد اختار المســاح لكي يتعاقد معه, ويجب 
على الاول أثبــات خطــأ الاخير كأن يثبــت أنــه قد خرق الواجــب القانوني العام الــذي يفرضه القانون 
عليه عبدم الحاق الضرر بالغير أو مخالفته للأصول اللعمية والفنية المســتقرة في مجال عمهُُل]]]. وعلى 
أية حال فأن تحقق مســؤولية المســاح الشخصية تتوقف على ما يصيب صاحب القعار من ضرر نتيجة 
الخطأ في تثبيت حدود القعار ويشترط في هذا الضرر أن يكون مادياًً وذلك وفق ما جاء في قرار مجلس 
اًً  قيــادة الثورة )انلمحل( رقــم 551 الصادر في 1983/5/14 حيث جاء فيه ما يلي)........ويكون ملزم

بتعوـيـض الاضرار المادـةي التي تصيب أصحاب العلاقة نتيجة الخطأ المذكور(.
ونعتقــد أن اقتصــار الحكــم بالتعويــض عــن الضرر المادي أمــر محــل نظر لان الخطــأ في تثبيت 
حدود القعار لا يقتصر على الضرر المادي فطق أنما قد يلحق صاحب القعار ضرراًً منعوياًً, فقد يكون 
الشــخص الذي تجاوز على عقار الجار الملاصق بســبب خطأ المســاح عند تثبيته حدود القعار معروف 
اجتماعيا ويشاع بأن ذلك الشخص قد تجاوز على عقار جاره وحرمه من منفعته ومن ثم فأن اثار هذا 
الفعل قد يبعث الاعتقاد لدى الغير بأنه قد قام بالاســتحواذ على عقار جاره ما يمس ســمعته واعتباره 

بين الناس والتـهشير به نتيجة خطأ المساح.
  ونــرى بــأن تحميل المســاح خطئه في تثبيت حدود القعارات اســتناداًً الى الخطأ الشــخصي اتجاه 
صاحب القعار مباشرة وفق القرار المشار اليه اعلاه يعد فيه غبن وعدم انصاف بحقه وذلك لان عملية 
تثبيت حدود القعارات التي يقوم هبا المساح هو عمل من اعمال وظيفته )اعمال الادارة( ومن ثم فان 
هذا العمل يخرج عن كونه عملًاً شخصيا وانما يعد عملًاً وظيفياًً وهذا يقتضي دخول ممثل دائرته الى 
جانبــه اذا لــم يخاصم ابتداءا فأن ذلك قد يحقق مصلحة له لكــون ممثل الدائرة القانوني يملك مؤهلًاً 
قانونيا وبإســتطاعتهِِ دفع دفوعاًً منتجة تؤثر في الدعوى  اما اذا عد خطأ المســاح شــخصياًً وفق القرار 
المشار اليه اعلاه مما يؤثر سلباًً على عمل الموظفين وكبت روح الابداع  فلًاًض عن ذلك فأن اقتصار حق 
رجــوع المتضرر بالتعويض فطق على المســاح قــد لا يلبي الطموح بالحصول على حقــه بل يتعذر عليه 
تحصيــل التعويــض المحكوم به وهذا ما نبينه تفصيلا هبذا البحث. اما القرار الثاني وهو قرار مجلس 
قيــادة الثــورة انلمحــل المرقم )527( لســةن 1985 اعلمــدل فانه جاء مغايــراًً تماماًً عن القــرار )551( 
لســةن 1983 في حكم الوقائع الناتجة عن خطأ المســاح في تثبيت حدود القعارات،]]] وان نطاق سريانه 

1-  د. عامر عاشور عبد الله, المصدر السابق, ص41.
2-  القرار منشور في الوقائع العراقية بالعدد 3047 في 1985/5/27.



[61]

يل)دراسة تحلي تاالعقار تثبيت حدود شئة عن الخطأ فياالن الدعاوى المدنية

كان لحكم الوقائع الســاةقب لصدور القرار المرقم )551( لســةن 1983 أي الوقائع التي ســبقت تاريخ 
1983/5/30. حيث جاء فيه ) أولًاً: تعتبر الاوضاع الجديدة للوحدات القعارية الســكنية التي حصل 
تغير في مواقهعا وشــكهلا ومســاحتها نبتيجة خطأ في تثبيت الحدود أو بســب تغيير مواقع الشــوارع 
المحيطــة هبا أوضاع قانونية ويجري تصحيح الســجلات القعارية وخرائط القعارات تباًعً لذلك وفق 

احكام هذا القرار.
اولًاً : يعــوض المالكــون الذين زادت مســاحة وحداتهم القعارية المالــكين الذين نقصت وحداتهم 

القعارية قبيمة ـمـا نقص مهنا وفق احكام هذا القرار.
ثانيــاً : تؤلــف بأمر من مدير التســجيل القعــاري العام لجةن برئاســة مدير التســجيل القعاري 
المختــص وعضوية ممثل عن كل مــن الهيئة العامة للضرائب فرع ضريبة القعار وأمانة العاصمة 

أو البلدـةي تباًعً لموقع القعار.
ثالثاًً : تجري اللجةن الكشــف على القعارين وعبد ان تتثبت من وقوع التجاوز وتحديد المســاحة 
المتجاوز هبا وتأشيرها على الخارطة تقدر قيمتها بتاريخ الكشف والتقدير وتصدر قرراًً بتصحيح 
الســجل القعــاري والخارطــة لكل مــن القعارين والزام مالــك القعار المتجاوز بدفــع التعويض، 
ويكــون قرارهــا قابــل للطعن فيه تمييــزاًً لدى محكمة الاســتئناف خلال ثلاثين يــوم من تأريخ 

التبليغ به.
رابعــاًً : يكــون قرار اللجنــة الذي لم يطعن به خلال المدة القانونية باتاًً وكذلك القرار الصادر من 

محكمة الاستئناف نبتيجة الطعن.
خامســاًً : يتخذ قرار اللجةن البات اساســاًً لتصحيح الســجل القعاري والخارطة دون رســوم أو 

اجراءات أخرى.
سادســاًً : يودع مبلغ التعويض لدى دائرة التســجيل القعاري باســم مالك القعار المتجاوز عليه 
خلال ثلاثة أشــهر من تاريخ اكتســاب القرار درجة البتات، واذا لم يودع خلال المدة المذكورة يتم 

تحصيله وفق قانون التنفيذ.
 سابعاًً : اذا اختلف صنف القعارين تسجل المساحة المتجاوز هبا بصنف القعار المتجاوز.  

ثامنــاًً : يقــتصر تطبيــق احكام هــذا القرار على الوقائع الســاةقب لتاريخ نفاذ قــرار مجلس قيادة 
الثــورة المرقم )551( المـؤرخ في 1983/5/14.

تاسعاًً : يصدر وزير العدل التلعيمات اللازمة تسهيلًاً لتنفيذ هذا القرار . 
عاشراًً : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ويتضح من القرار المشار اليه اعلاه وحسب البند ثانياًً منه حيث نص بأن يعوض المالكون الذين 
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زادت مســاحة وحداتهم القعارية المالكين الذين نقصت وحداتهم القعارية قبيمة ما نقص مهنا. 
بمنعــى  اخــر بموجب أحكام هــذا القرار فأن التعويــض يقع على عاتق مالك القعــار الذي زادت 
مـسـاحة عقاره نتيجة خطأ اـلمسـاح في تثبيت حدود القعار وليس على اـلمسـاح بصفته الـشـخصية.
 وتنفيــذاًً لما جاء في نص القرار )527( المشــار اليــه اعلاه وتحديداًً ما ورد في البند عاشراًً - يصدر 
وزيــر العدل التلعيمات اللازمة تســهيلًاً لتنفيذ هذا القرار. فقد اصدر وزيــر العدل التلعيمات المرقمة 
)3( لسةن 1985 بشأن تشكيل لجةن تختص بمعالجة التجاوزات والاخطاء في تثبيت الحدود للوحدات 
القعاريــة المخصصــة للأغــراض العمرانية، حيث نصت في البند ثانيـــاًً مهنا: تختــص اللجةن بمعالجة 
التجــاوزات والاخطاء في تثبيت الحدود للوحــدات القعارية المخصصة للأغراض العمرانية في الحالات 

التالية:
1- حالة الخطأ الحاصل في تنفيذ الفراز الذي يؤدي الى حصول زحف في مقطع أو أكثر. 

2- حالــة مــا اذا حصل الخطأ في تحديد الوحــدة القعارية الاصل عن الافراز وترتب عليها حصول 
زحــف مــن عدد مــن اقلماطع القعاريــة وامتد هذا التجــاوز الى الوحــدات القعارية المجــاورة للوحدة 

القعارـةي الاصل المفرز مهنا.
حالــة الخطــأ في تثبيت حدود قطةع أرض الذي ترتب عليه تشــييد الدار مــن قبل المالك على قطةع 
ارض اخــرى مجــاورة لهــا أو في مقطع عقاري اخر ســواء انصــب التجاوز على وحــدة عقارية تعود 

للدولة.]]]  أم  للأفراد 
ويتضح لنا ان تلعيمات وزارة العدل اعلاه قد حددت الحالات التي تحدث بســبب الخطأ في تثبيت 
الحدود وهي ثلاث حالات، حالة الزحف في مقطع عقاري متكون من عدة قطع سكنية، وحالة الزحف 
الحاصــل في قطةع ســكنية وتم زحف هــذه القطةع على قطةع مجاورة لها وامتــد التجاوز بين القطع 
المتجاورة بســبب الزحف من القطةع الاولى، وكذلك الخطأ في تثبيت حدود قطةع ارض معيةن ويتبين 

عبد البناء عليها انها ليســت القطةع المراد انشــاء الانبية عليها ويسمى البناء على ملك الغير.
وحيث ان القرار527 لســةن 1985 لا يتطلب من المتضرر اثبات خطأ المســاح حيث أعتبر الأوضاع 
القانونيــة القائمــة تختص اللجةن المشــكةل لهذا الغرض حيث نص في البنــد ثالثاًً: تؤلف بأمر من مدير 
التســجيل القعاري العام لجةن برئاســة مدير التســجيل القعاري المختص وعضوية ممثل عن كل من 
الهيئــة العامــة للضرائــب/ فرع ضريبة القعــار وأمانة العاصمــة أو البلدية تباًعً لموقــع القعار. وعبد 
ذلــك جــاء قرار مجلــس قيادة الثــورة )انلمحل( رقــم )109( في 1987/2/22 المســهل لتنفيذ أحكام 

1-  تلعيمات رقم 3 لسةن 1985 لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 527 لسةن 1985.
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القــرار )527( بالنــص على« 1- تلغــى الفقرة )تاســاًعً( من قرار مجلس قيادة الثــورة المرقم 527 في 
1985/5/5. 2-يــشرن هــذا القــرار بالجريــدة الرســمية ويسري على الحالات الســاةقب لصدوره ولا 
يعمــل بــأي نص قانوني أوحكم قضائي يتعارض وأحكامهُُ ». ثم عبد ذلك صدر تعديل القرار المشــار 
اليــه اعلاه بموجــب التلعيمــات الصادرة مــن وزارة العدل العراقيــة رقم )1( بتأريــخ 1990/1/1 
الخاص بتعديل تلعيمات رقم)3( لســةن 1985 الخاصة بالقرار 527 لســةن 1985 اســتناداًً إلى أحكام 
اًرشًرً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 527 لســةن 1985، اعلمدل بالقرار المرقم 109لســةن  البند عا

1987 أصدرنــا التلعيمات الآتية]]]: 
المادة)1( 

يلغى البند ثالثاًً من التلعيمات رقم  )3( لسةن 1985 ويحل محله ما يأتي: 
ثالثاًً: تقرر اللجةن اعتبار الاوضاع الراهةن للوحدات القعارية اوضاعاًً قانونية، وتتخذ بشــان ذلك 

الاجراءات الاتية:
	1 تبليغ اصحاب القعارات التي حصلت فيها زيادة أو نقص في المســاحة بســبب التجاوز بين .

عقاريــن أو اكثــر أو الزحــف الحاصــل من مقطع عقــاري أو اكثر ، جــراء الخطأ في تثبيت 
الحدود أو تغيير مواقع الشوارع المحيطة هبذه القعارات بموعد الكشف الذي تجريه اللجةن 

على أن يجري التبليغ وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لســةن 1969. 
	2 اجراء الكشــف الموقيع على القعارات المشــمولة بالتجاوز او اقلمطع القعاري محل الزحف .

التي حصل فيها تغيير في المســاحة دون القعارات الاخرى الكائةن ضمن اقلمطع القعاري. 
	3 تحديد مقدار التعويض قبيمة المســاحة المتجاوز عليها بتاريخ الكشــف، باعتبارها مملوكة .

ملــكاً صرفــاً، ولو كانــت مملوكة للدولــة وحق التصرف فيهــا للأفــراد، أو كان عليها حق 
مســاطحة أو حــق انتفــاع ويوزع مبلــغ التعويض بين اصحــاب حقوق اللمكيــة في الوحدة 
القعاريــة المتجاوز عليها، وفق القواعد انلمصــوص عليها في القانون توحيد اصناف اراضي 
الدولة رقم 53 لســةن 1976وقانون الاســتملاك رقم12 لســةن 1981بحسب الاقتضاء. 

	4 إصــدار قرار بتصحيح الســجل القعاري والخارطــة لكل من الوحدات القعارية المشــمولة .
بالتجــاوز، وإلــزام مالك القعار المتجاوز بدفع مبلغ التعويض الى دائرة التســجيل القعاري 

المختصة. 
المادة )2( يلغــى البنــد ثاماًنً من التلعيمات ويحل محله ما يأتي :  ثاماًنً: تسري احكام قرار مجلس 

1-  تلعيمات رقم 1 لسةن1990 منشورة  في الوقائع العراقية بالعدد 3303 في 1990/4/16.
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قيــادة الثــورة المرقم 527 لســةن 1985على الحالات الســاةقب لتاريخ صدور القــرار المرقم )109( في 
1987/2/22 والحالات التي تســتجد عبد هذا التأريخ.

المادة)3( تنفذ هذه التلعيمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
 ويتضــح ممــا تقــدم بأن تم الغــاء البند تاســاًعً من قرار 527 لســةن 1985 والذي حــدد النطاق 
الزمانــي لتطبيقــه على الوقائع الســاةقب على صدور قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 551 لســةن 
1983 بموجــب قــرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 109 لســةن 1987 واصبح القرار 527 لســةن 
1985 يشــمل الوقائــع الســاةقب لصــدور قرار مجلــس قيادة الثــورة انلمحل رقم 551 لســةن 1983 
والساةقب  لصدور قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 109 لسةن 1987 والحالات التي تستجد عبد 

هــذا التاريخ وذلــك بموجب تلعيمات وزارة العدل المرقم  1لســةن 1990.
 وقد اصدرت اللجةن المشــكةل اســتناداًً الى القرار اعلاه أي قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل المرقم 
527 لسةن 1985 واعلمدل بالقرار 109 لسةن 1987 العديد من القرارات على الاخطاء في تثبيت حدود 
القعارات فقد جاء بأحد القرارات الصادرة من مديرية التســجيل القعاري في واســط ).......... والتي 
تشــكلت برئاســة السيد )أ. م.ع( مدير التسجيل القعاري في واسط الاولى وعضوية ممثل الهيئة العامة 
للضرائب فرع واســط الســيد )أ.ج .ع( بموجــب الكتاب ذي العــدد2506  في 2023/1/17 ووممثل 
مديريــة لبديــة الحي الســيد )ح. ج.د( بموجب الكتــاب ذي العــدد 1358 في 2023/2/1 فقد اجرت 
اللجةن الكشــف الموقيع على القعارين3394/1م 11 الجميلية بدلالة الموظف الفين )ك.ع.ه( ولوحظ 
اثنــاء الكشــف قيام مالك القعــار 3365/1م11 الجميليــة بالبناء على القعار المرقــم 3394/1م11/ 
الجميةل)هيكل مســقف وحســب محضر الكشــف المؤرخ في 2022/12/12 بأن سبب البناء هو خطأ 
في تثبيت الحدود. ونباء على ما جاء بمطالةع هيئة الرأي في مديرية التسجيل القعاري في واسط الاولى 
في2023/1/26 بشــمول اعلماملــة بالقــرار المذكور. عليه فقــد قررت اللجةن بتبديل ســجل القعارين 
المذكورين بحيث يسجل القعار 3365/1م11 الجميلية بأسم العراقيان)م. ف. ج و خ.ح.ج( مناصفة 
فيمــا بيهنما وتســجيل القعــار المرقم3394/1م11/الجميلية باســم )ع.ر.ع( والذي هــو عبارة عن 
هيــكل مســقف في الوقت الحــاضر دون ان يعوض احدهما الاخر لتســاوي القطعتين بالقيمة لكونهما 

متجاوريــن وفي مقطع عقاري واحد....(]]].

1-  قرار الجةن المشكةل استناداًً لاحكام القرار 527 في 1985 في واسط بتاريخ2023/1/26 والمكتسب الدرجة القطعية 
لعدم الطعن به.  وكذلك قرار اللجةن المشكةل استناداًً لاحكام القرار 527 في 1985 في مديرية التسجيل القعاري في البياع في 
2021/8/16 والخــاص بالقعاريــن الاول13277/43م 1 الخر والثاني 43/ م 1 الخر13278) قرارات غير منشــورة( 

مشار اليهما ساقبا.
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 ونجد بأن الجةن المشــكةل اســتناداًً لقرار 527 لســةن 1985 واعلمدل بالقرار 109 لســةن 1987 
في دائــرة التســجيل القعــاري في مديريــة التســجيل القعــاري في المحمودية قد الزمــت صاحب القعار 
الذي زادت حدود مســاحته بســبب خطأ المساح بتثبيت الحدود بتعويض صاحب القعار الذي نقصت 
مســاحته, حيــث جــاء في القرار).....قــررت اللجةن ألزام صاحــب القعار المرقــم 5/150 بايداع مبلغ 
تعويض المســاحة المتجاوز عليها بســب الخطــأ في تثبيت حدود القعارات وقــدره )148,000,000( 
مائة وثمانية وارعبون مليون دينار عراقي لصالح صاحب القعار 5/148م9 قرارا قابلا للتمييز ]]]. 
ونــرى ان الارباك التشرييع الخاص بتنظيم الخطأ في تثبيت حدود القعارات الذي خقلته قرارات 
مجلــس قيــادة الثورة انلمحــل والتلعيمات الصادرة من وزارة العدل المســةله واعلمدلة لأحكام قرارات 
مجلس قيادة الثورة انلمحل والمشــار اليها اعلاه  مما يؤدي تطبيق  هضعبا على حســاب البعض الاخر 
دون وجــود مرجح حقييق لذلــك, وكذلك قد يؤدي تطبيق هضعبا الى مخالفة قواعد القانون الاداري 
والوظيفــي الثابتــة في علاقــة الموظفين بدوائرهم فيما يتلعق بالأعمال التــي يقومون فيها اثناء الدوام 
الرســمي والتي تخص المرفق العام وليس خاصة هبم. وفيها اجحاف بحق المتضرر في الوقت نفســه, 
لان مــن مقــتضى قواعد العدالة هو حصول صاحب الحق على حقه اي يســتوجب حصول المتضرر من 
الخطــأ في تثبيــت حــدود عقاره الحصــول على التعويض المحكــوم له ولكن عند صدور قــرار له بذلك 
والزام المســاح بصفته الشــخصية فقد افرز الواقع العملي بأن احد المســاحين تم الزامه بمبلغ ارعبون 
مليــون دينــار عراقــي كتعويض لمالك القعــار الذي تم ازالة نباءه بســبب خطأ المســاح بتثبيت حدود 
القعــار في احــدى المحافظات العراقية الا ان المتضرر تعــذر عليه الحصول على مبلغ التعويض المحكوم 
لــه كــون المســاح كان محال على التقاعد ولا يملــك اموال ظاهرة قاةلب للحجز وبمــا ان لا يجوز حبس 
الشــخص الذي تجاوز الستين ســةن من عمره وكذلك لا يجوز حجز الراتب التقاعدي للمدين]]] فتعذر 
على المحكوم له بالحصول على التعويض المحكوم به لذا نقترح اعادة رسم التنظيم القانوني لمسؤولية 
المســاح عــن الخطأ في تثبيــت حدود القعارات وفاًقً لما يتفق مع مبــادئ العدالة وكما موضح في المطلب 

1-  قــرار اللجنــة المشــكةل اســتناداًً لاحــكام القــرار 527 في 1985 في مديريــة التســجيل القعــاري في المحموديــة بتاريخ 
2021/11/7. وهبــذا الاتجــاه ايضــاًً قــرار اللجةن المشــكةل اســتناداًً لاحكام القــرار 527 في 1985 في مديرية التســجيل 
القعاري في المحمودية بتاريخ 2023/10/15 والخاص بالقعارين المرقمين 4/1150 و4/1146مقاطةع 36 ابو شــمع 
حيث تم الزام صاحب القعار الثاني بدفع تعويض قدره احد عشر مليون ومئتان وخمسون الف دينار عراقي عن المساحة 

المتجاوز هبا بســبب خطأ المســاح بتثبيت حدود القعارات وقدرها 22,5م2 . )قرارات غير منشــورة(.
2-  المادة 41/ ثانيــاًً مــن قانون التنفيذ رقم 45 لســةن 1980 ) لا يجوز حبــس المدين في الحالات الاتية: ثانيا: اذا لم يكمل 
الثامةن عشرة من عمره او جاوز عمرة الستين(. والمادة 33/ ثالثا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسةن 2014 ) لا يجوز 
الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد الا في احدى الحالتين الاتيتين: أ- اذا كان الدين بســبب النفةق 

الشرعية. ب- اذا كان الدين يعود الى الخزيةن العامة.
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الثالث من هذا المبحث.
أما موقف الضقاء العراقي من دعوى المســاح عن خطئهِِ الشــخصي في تثبيت حدود القعارات, كان 
الضقــاء العراقــي قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة  انلمحل المرقم )551( لســةن 1983كان يحمل 
الدولة مســؤولية خطأ المســاح نباءًً على مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، لكونه موظف وما يقوم به 
يعد من اعمال الوظيفة وليس عملًاً شخصياًً. لذلك جاء في احد قرارات محكمة التمييز الاتحادية، الزام 
انهلمدس المساح )ومدير الطابو( ومدير التسجيل القعاري اضافةًً لوظيفته بتعويض الأضرار الناتجة 
عــن الخطــأ في تثبيت الحدود مســؤولية تضامنيــة، اذ نص على انه اذا اخطأ منهــدس الطابو في تثبيت 
قطةع، بحيث أعطاها لغير مالكها وأنشأ هذا عليها نباء فاستحصل مالك الارض حكماًً علقبه وتم قعله 
فــان الاضرار التــي لحقت بمالك انلمشــآت من جراء هذا اللقع يلزم تعويهضــا من قبل انهلمدس ومدير 
الطابو اضافة لوظيفته على وجه التضامن والتكافل على اساس ان دائرة الطابو قصرت في بذل النعاية 
اللازمة التي تتطلبها المادة )219( من القانون المدني الخاصة بالمسؤولية عن عمل الغير]]]. وكذلك في 
قرار اخر لذات المحكمة نبفس ذات الاتجاه اعلاه حيث جاء فيه ) يسأل مدير التسجيل القعاري العام 
أضافة لوظفته بالتضامن مع مساح الدائرة عن تعويض مالك القعار الذي قام بالبناء بموجب الحدود 
التــي ثبتهــا موظف التســجيل القعاري ثم ظهر وجود خطــأ فيما أدى الى هدم البناء بســبب تجاوزهُُ 
على الارض المجاورة(]]]. الا ان الضقاء العراقي فيما عبد عد مسؤولية المساح عن خطئه بتثبيت حدود 
القعارات مســؤولية شــخصية وفق قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 551 لســةن 1983 فقد جاء 
قبــرار لمحكمــة التمييز الاتحادية العراقيــة قضت فيه بأنه« يتحمل المســاح أو انهلمدس المكلف بتثبيت 
الحدود لقطع الاراضي المفرزة أو التي يتم إفرازها مسؤولية خطأه في تثبيت تلك الحدود ويكون ملزماًً 
بتعويــض الاضرار الماديــة التــي تصيب ذوي العلاقة نتيجــة الخطأ المذكور عــملًاً بحكم قرار مجلس 
الثورة) انلمحل( رقم 551 الصادر بتاريخ 1983/5/14وبذلك تنتفي مســؤولية وزير العدل ومدير 

التســجيل القعاري أضافة لوظيفتهما هبذا الخصوص«]]].
 وجاء في قرار أخر لمحكمة  التمييز الاتحادية العراقية أياًضً بتحميل المســاح المســؤولية الشخصية 
عن خطأه في تثبيت حدود القعار وفق أحكام القرار 551 الصادر في 1983/5/14 وعدم مســؤولية 

1-  قرار محكمة التمييز المرقم 930/حقوقية/63 في 1963/10/10 ، ابراهيم المشــاهيدي ، المبادئ القانونية في قضاء 
محكمة التمييز في القسم المدني ، المكتبة القانونية ، بغداد ، بدون سةن طبع ، ص253.

2-  قرار محكمة التمييز, المرقم131/م/981 في 1981/3/6. أشــار ألية أبراهيم المشــاهيدي, المبادئ القانونية في قضاء 
محكمة التمييز, القسم المدني, مطبةع المركزية, بغداد, بدون سةن طبع, ص626. 

3-  قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية المرقم 3098 في 2007/3/13, أشــار ألية علاء صبري, المصدر الســابق, ص187-
.188
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الدائــرة التــي ينتمي اليها]]]. وهبذا الاتجاه جــاءت العديد من القرارات الضقائية الصادرة من المحاكم 
العراقية التي تقضي بمسؤولية المساح الشخصية]]].

  وايضــا جــاء في احــد قرارات محكمــة التمييز الموقــرة )......وجــد انه صحيــح وموافق لأحكام 
القانون ذلك ان التحقيقات الجارية من قبل محكمتي البداءة والاســتئناف انتهت الى قيام المدعى عليه 
المميــز بتنظيــم خارطة القعــار موضوع الدعوى وتثبيــت حدوده وحيث ان تقرير الخبراء المســاحين 
الثلاثــة اوضــح بأن المشــيدات اقلمامة من قبل المدعيــة ) المميز عليها( متجــاوزه على القطةع المرقمة ) 
868/8 م4 الشــوفة( بمســاحة ) 22.5 م2 ( وان التجاوز عبارة عن مشــيدات جزء من غرفتين تقع 
خلــف الــدار وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 551 في 1983/5/14 قد نص في الفقرة 
)1( على ان يتحمل المســاح او انهلمدس المكلف بتثبيت حدود قطع الارض المفرزة او التي يتم افرازها 
مــن قبله مســؤولية خطأه في تثبيت تلــك الحدود ويكون ملزما بتعويــض الاضرار المادية التي تصيب 
اصحــاب العلاقــة نتيجة الخطأ المذكــور وحيث ان التعويض المطالب به قــدر بمعرفة خبير في تقريره 
المؤرخ في 2015/11/15 والذي جاء صالحا للحكم طبقا لما نصت عليه المادة 140 / اولا من قانون 
الاثبــات لــذا قرر تصديــق الحكم المميز(]]]. وان الدعــوى وفق القرار اعلاه يجب ان تقام على المســاح 
بصفتــه الشــخصية ولا يجــوز اقامتها على مــن يمثل دائرته )وزيــر العدل اضافة لوظيفتــه( بأعتبار 
ان عمليــة تثبيــت حــدود القعارات مــن اختصاصها لان القــرار المذكور اعتبره خطأ المســاح في تثبيت 
الحدود خطأ شــخصي ولا ينســب للمرفق العام وان كان من اعمال. واكدت محكمة التمييز الاتحادية 
ذلــك في أكثــر من قرار لها هبذا الصدد )......... لوحظ ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله 
شــكلا ولــدى عطف النظر على الحكــم المميز وجد انه صحيح وموافق لقلانــون من حيث النتيجة وان 
المدعــي المميــز طلب في دعــواه الزام المدعى عليهما اضافة لوظيفتهمــا بالتعويض عن ازالة البناء الذي 
احدثــه على القعــار العائــد له عبد توجيــه المدعى عليهما انــذارات له بذلك التجاوز على الشــارع العام 
)الكورنيــش( وقــد تبين مــن التحقيقات الجارية في الدعوى ان المدعي ســبق لــه شراء عقار من مالكه 
السابق وكانت عليه منشآت وحصل على اجازة لأضافة انبية اخرى وعبد اكمالها جرى كشف مشترك 
مــن مديرتي التســجيل القعــاري والبلدية وتأييد تجاوز البناء على الشــارع العام وعبد تشــكيل لجةن 

1-  قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 107/الهيأة الاستئنافية عقار في 2015/1/7. )غير منشور(  
2-  قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية، رقــم القــرار ٤۹۱۹ / الهيــأة الاســتنافية/2006 /  في2007/3/13. )قرار غیر 

منشور( 
3-  قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة , بالعدد 2079/ الهيئــة الاســتئنافية عقــار / 2016 في 2016/4/10. قرار غير 

منشور
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تحقيقيــة تبين حصول خطأ من التســجيل القعاري والبلديــة في تثبيت حدود القعار عند تمليكه ابتداء 
وصــدرت عقوبــات انضباطية بحق موظفي البلدية وكان المدعي قد اقام الدعوى 6/ب/2019 والتي 
صــدر حكمــا فيهــا بالرد وصدق تمييزا طالب فيها بالتعويض عن قيمــة الارض والبناء ولأن البناء في 
حينــه لــم تجر ازالته فلم يكــن هناك موجب للتعويــض وان الدعوى المذكورة لا يمكــن اعتبارها مبدأ 
سبق الفصل في الدعوى لان الدعوى انلمظورة قام المدعي بإزالة البناء عبد تبليغه بذلك, فله حق اقامة 
الدعوى مجددا وليس كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف ولما كان قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 
551 لســةن 1983 قد حمل المســاح او انهلمدس المكلف بتثبيت حدود قطع الاراضي المفرزة او التي يتم 
افرازهــا من قبله مســؤولية الخطأ في تثبيت تلك الحدود ويكــون ملزما بتعويض الاضرار المادية التي 
تصيــب اصحــاب العلاقة نتيجة الخطأ المذكــور اضافة الى القعوبات الانضباطية لذلك فأن مســؤولية 
المدعــى عليهمــا اضافة لوظيفتهما غير متحةقق عن خطأ تاعبيهــا وللمدعي مقاضاة من ارتكب الخطأ 
اذا شاء ذلك وتكون دعواه واجبة الرد ولان الحكم المميز قضى بردها لسبب اخر لذا قرر تصديقه من 

حيث النتيجة ...(]]].
الا ان عبــض الاحــكام الضقائية نجدها تســتند الى قرار مجلس قيادة الثــورة انلمحل المرقم)527( 
لســةن 1985 وتلعيمات التســجيل القعاري رقم 3 لســةن 1985 عبد ان بينت تلك التلعيمات الحالات 
المشــمولة القرار ومن ضمهنا خطأ المســاح في تثبيت حدود القعارات وجلعته ضع قانوني جديد ويتم 
تصحيحــه وتصحيــح خارطته ويلتزم المالك الــذي زاد عقاره بتعويض المالك الــذي نقص عقاره من 
قبل لجةن مختصة بذلك وكما تم بيان تفاصيهلا في الفرع الاول من هذا المطلب ودون ان الزام المســاح 
مدنيا, باعتبار الخطأ في تثبيت حدود القعارات وضع قانوني جديد للوحدات القعارية ومن ثم يجري 
تعديــل ســجل القعارين والخرائط وإلــزام المالك المتجاوز والذي زاد عقــاره بتعويض المالك المتجاوز 

والذي نقص عقاره.
وهــذا مــا اكدته محكمة التمييز الاتحادية في احد قراراتها والــذي جاء فيه ).... فكان اقلمتضى على 
محكمة الموضوع الاســتعانة بخبراء من المســاحين المختصين لأجراء الكشــف بمعرفتهم لبيان فيما اذا 
كانت المســاحة المتجاوز هبا من قبل قطةع المميز عليه/ المدعى عليه تشــكل احدى الحالات المشــمولة 

1-  قــرار محكمــة التمييز الاتحادية بالعدد 1039 / الهيئة الاســتئنافية / 2020 في 2020/2/25. )قرار غير منشــور( 
ولما كان قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل 551 لســةن 1985 يحمل المســاح المســؤولية بصفة شخصية عن الخطأ في تثبيت 
حــدود القعــارات فتعــد خصومة وزير العــدل اضافة لوظيفتة غير صحيحــة ولما كانت الخصومة من النظــام العام, وان 
المحكمة ملزمة برد الدعوى عند عدم توجه الخصومة دون الدخول بأساسها. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 165/

هيئة موســةع مدنية/2020 في 2020/11/16 )قرار غير منشور(
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قبــرار مجلــس قيادة الثــورة انلمحل رقــم 527 في 1985/5/5 من عدمه وفي حالــة ثبوت ذلك يتعين 
اســتئخار هذه الدعوى وتكليف الطرفين بمراجةع اللجةن المختصة بموجب القرار المشــار اليه وحيث 
ان المحكمة لم تلاحظ ذلك وحكمت برد الدعوى لعدم الاختصاص في حكمها مما اخل بصحته لذا قرر 

نضقــه واعــادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقــدم واصدار الحكم وفق القانون(]]].
وان القــرار 527 لســةن 1985 خــاص بالوحدات الســكنية وفقا لما جاء بالبنــد اولًاً منه ولا يطبق 
على القعارات الزراعية. وقد اكدت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بصفتها التمييزية في احد قراراتها 
نتيجــة الطعــن اقلمدم بالقرار الصادر من اللجةن المشــكةل اســتناداًً لقرار مجلس قيــادة الثورة انلمحل 
رقــم 527 لســةن 1985 اعلمدل )....لــدى عطف النظر تبين ان القرار غير صحيــح ومخالف لقلانون, 
ذلــك ان احــكام القرار 527 لســةن 1985 تسري على الوحدات القعارية الســكنية وفقا لما جاء في البند 
)اولا( منــه ولما كان القعاريــن المرقــمين 148/5, و150/5م9 كويــرش موضوع القــرار المميز هما 
عقاريــن زراعيين وليس ســكنيين, وبذلــك يكون القرار المميز قد نبى على خطــأ في تطبيق القانون لذا 

نضقه....الخ(]]].  قرر 
 ولكــن يــشترط لتطبيق حكم القرار527 لســةن 1985توافر جميــع الشروط الواجب توفرها فيه 
لكي يتم تطبيقه وفي حالة تخلف احدها لا يمكن اخضاعها له وهذا ما اكدته محكمة استئناف بغداد/ 
الكرخ بصفتها التميزية والتي نضقت قرار اللجةن المشــكةل في مديرية التســجيل القعاري في المحمودية 
وجاء فيه )...... وجد ان القرار غير صحيح ومخالف لقلانون للاســباب الاتية 1- نص البند ثالثاًً من 
القرار المرقم 527 لســةن 1985على تشــكيل لجةن بأمر من مدير التســجيل القعاري العام وتتألف من 
مديــر التســجيل القعــاري المختص رئيســاًً وعضوية ممثل عــن كل من الهيأة العامــة للضرائب- فرع 
ضريبــة القعــار او أمانة العاصمــة او البلدية تباًعً لموقع القعار في حين إن مدير التســجيل القعاري في 
المحمودية هو من أصدر هذا الامر خلافاًً للحكم القانوني المذكور انفاًً. 2- كان على اللجةن الاطلاع على 
طلــب تثبيــت الحدود اقلمــدم من قبل مالك القعــار المرقم 511/9 صخريجــة الغربية ومحضر تثبيت 
انلمظم وفاًقً لأحكام المادة )3/89( من قانون التسجيل القعاري رقم 43 لسةن 1971اعلمدل, إذ خلت 

1-  قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية المرقم )179(/ الهيئة الموســةع المدنية الثانية / 2013. )قرار غير منشــور(. وبذات 
الاتجــاه القــرار المرقم5188/الهيئة المدنية/ 2024 في 2024/5/23 أذ جاء فيه ) .......كان المتعين على محكمة الموضوع 
اســتكمال التحقيقات بأدخال رئيس الشــعبة الفنية في مديرية التســجيل القعاري المختصة للاســتيضاح منه وعبد التثبت 
من شــمول الضقية بحكام القرار 527 لســةن 1985 اتخاذ القرار بأســتئخار الدعوى عملا باحكام المادة 1/83 مرافعات 

مدينه وافهام الطرفين بمراجعتهما لجةن القرار المذكور.......ألخ( )القرار غير منشــور(.
2-قــرار محكمــة اســتئناف بغداد/ الكرخ الاتحاديــة بصفتها التمييزيــة- الهيأة المدنية المرقــم 815/ متفرقة/2021 في 

2021/12/2 مشــار اليه ســااًقبً. )القرار غير منشــور(
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اضبــارة القعــار من طلــب تثبيت الحدود والمحضر المذكورين أنفاًً اللذان يعــدان شرطاًً لتطبيق أحكام 
القرار 527 لسةن 1985. 3- ان اللجةن لم تقم بواجبها وفاًقً لأحكام البند رااًعبً من القرار انف الذكر 
إذ كان عليها تأشير المساحة المتجاوز عليها على الخارطة, كما إن قرارها المميز لم يتضمن فقرة تقضي 
بتصحيــح الســجل القعاري والخارطــة لقعلارين موضوع القرار وإكتفت اللجنــة بإلزام مالك القعار 
المتجاوز بدفع التعويض لمالك القعار المتجاوز عليه, ولما تقدم تقرر نقض القرار المميز واعادة اضبارة 

القعــار لمرجهعا لاتباع ما تقدم .....ألخ(]]].
اًً    وان تشــكيل اللجةن خلافاًً لما ورد في البند ثالثاًً من قرار 527 لســةن 1985 كافيا بحد ذاته ســبب
لقنــض القــرار وبطلان الاجراء المتخذ من قبل اللجةن المشــكةل اســتنادا لقلرار المذكــور اعلاه وهذا ما 

أكدته محكمة اســتئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزيــة في العديد من قراراتها]]]. 
وفي قــرار اخــر جاء لمحكمة التمييــز الاتحادية بين فيه في حالة حصول البنــاء على جزء من القعار 
الملاصــق لــه تجاوزا ولم يكن نتيجة خطأ في تثبيت حدود القعارات فأنه لا يخضع لقرار مجلس قيادة 
الثــورة انلمحــل رقم 527 لســةن 1985 وقد قضت بــه)..... ان الحكم المميز صحيــح وموافق لقلانون 
وجاء اتباعا لقرار القنض الصادر عبدد 2209 الهيئة الاستئنافية عقار2011 في 2011/6/2 اذ قدم 
الــخبراء ملحــق تقريرهم بينوا بموجبه عدم انطباق القرار 527 لســةن 1985 على وقائع الدعوى لان 
القرار المذكور يشمل تغيير الاوضاع الجديدة للوحدات القعارية السكنية التي حصل تغيير في مواقهعا 
وشــكهلا ومســاحتها نتيجة خطأ في تثبيت الحدود ومواقع الشوارع المحيطة هبا في حين لم يحصل اي 
تغيير في وضع القطةع او موقهعا وشكهلا وحيث تبين من تقرير الخبراء الضقائيين وجود تجاوز من 
قبل المميز )المدعى عليه( على عقار المميز عليه )المدعي( قدرها ) 11.35 م2 ( وحســب المرتســم انلمظم 
بذلــك يكــون المميز غاصبا للمســاحة المتجاوز عليها والمغصوب اذا كان عقــارا يلزم الغاصب برده مع 

اجر مثله المادة 197مدني]]]. 
  وعلى الرغم من صراحة تلعيمات رقم 1 لسةن 1990 والصادر من وزير العدل والمسةله لتطبيق 

1-  قرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بصفتها التمييزية- الهيأة المدنية المرقم 421/متفرقة/2021 في 2021/4/19. 
)القرار غير منشور(

2-  قرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بصفتها التمييزية- الهيأة المدنية المرقم 41/متفرقة/2022 في 2022/2/28. 
و قرار محكمة اســتئناف بغداد/الكرخ بصفتها التمييزية- الهيأة المدنية المرقم 872/متفرقة/2021 في 2021/12/3.
) قرارات غير منشــورة(. كما ان عدم رطب نســخة من الامر الاداري الصادر عن مدير التســجيل القعاري الخاص بتشكيل 
اللجةن وفاًقً لاحكام القرار 527 لســةن 1985 وعدم رطب طلب تثبيت الحدود ومحضر تثبيت الحدود ســبباًً كافياً ً لقنض 
الحكم وهذا ما جاء قبرار قرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بصفتها التمييزية- الهيأة المدنية المرقم 5/متفرقة/2024 

في 2024/1/14.
3-  قرار محكمة التمييز الاتحادية 4919 / الهيأة الاستئنافية عقار / 2011 في 2011/12/14)قرار غير منشور(.
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احكام القرار 527 لسةن 1985 والتي اخعضت الخطأ في تثبيت حدود قطةع ارض معيةن ويتبين عبد 
البنــاء عليها انها ليســت القطةع المراد انشــاء الانبية عليها كهلا او جــزء مهنا الا ان عبض القرارات لم 

تخهعضا لاحكام القرار المذكور واخضاعها الى قرار 551 لســةن 1983.

المطلب الثالث
دعوى مسؤولية وزير العدل اضافة لوظيفته عن خطأ في تثبيت حدود العقارات

لقد بينا في موضع ســابق من هذا البحث ان المســاح هو موظف في دائرة التسجيل القعاري استنادا 
اًًعب  لأحــكام المادة )89/ثالثــاًً( مــن قانون التســجيل القعاري رقم 43 لســةن 1971, ومن ثــم يعد تا
لدائرتــه, وان العمــل الذي يقوم به عند تثبيت حدود القعارات هــو من اعماله الوظيفية وليس اعماله 
الشــخصية وهذا التصور الذي انتهينا اليه يثير تســاؤل مفاده هل يتصور ان تكون مســؤولية وزير 
الـعـدل أضاـةًًف لوظيفته  باعتبار ان مديرية التـسـجيل القعاري )مدير التـسـجيل القعاري( لا تمتلك
الشــخصية انعلمويــة الــذي تؤههلا للتقــاضي عن الخطأ في تثبيــت حدود القعارات عــن فعل الغير 
)المساح(؟. ان الاجاةب على الاستفهام المتقدم تقضي منا اسقاط الفرضيات العامة في القانون المدني على 
خطأ المســاح في تثبيت حدود القعار واختبار مدى ملائمتها تشريعا واداريا وموقف الضقاء العراقي 
مــن تلــك المســؤولية, ان صراحة نصوص قانون التســجيل القعــاري رقم 43 لســةن 1971 باشتراط 
ان يكــون الموظــف المختــص بتثبيت حدود القعارات هــو موظف فنــي وعلى ملاك الدائرة م)3/89(
من قانون التســجيل القعاري ]]] يتم ترشــيحة من قبل مدير مديرية التســجيل القعاري نباء على طلب 
صاحــب العلاقــة واســتيفاء الاجراءات الادارية والتــي تم بيانها في المبحث الاول مــن هذا البحث, وان 
الموظــف الفنــي اقلمصــود به هبذا المجال هو المســاح ومن ثــم ما يقوم به الاخير مــن اعمال هي اعمال 
وظيفيته, وخاصة بالمرفق العام الذي ينتمي اليه وليس عملا شخصيا. في حالة تحقق مسؤوليته فأنها 

تكون مســؤولية المتبوع عن عمل التابع, أي مســؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها.
  وهذا التصور الذي انتهينا اليه يثير تســاؤل مفاده هل يتصور ان تكون مســؤولية وزير العدل 
أضافة لوظيفته عن فعل الغير؟ فالثابت ان اشرلمع نظم أحكام هذه المسؤولية بصورة عامة في تنقينه 
المدني جاعلًاً مسؤولية الدولة والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة أو المؤسسات الصناعية أو 

التجارية تقوم عند وقوع

1-  نصت المادة )3/89( من قانون التسجيل القعاري رقم 43 لسةن 1971 ) اذا كان الكشف لغرض تثبيت حدود القعار 
طباًقً لخارطته فيتم ذلك من قبل الموظف الفين فطق بحضور المالك او صاحب الحق العيين او من يمثله(.
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خطأ من مستخدميها أثناء قيامهم بوظائفهم وتلحق أضراراًً بالغير]]]  ويشترط في القانون المدني 
العراقي رقم 40 لســةن 1951 لقيام مســؤولية المتبوع عن عمل التابع ثلاثة شروط فلا بد من الاشارة 
اليها لبيان مدى انطباقها على مســؤولية الادارة )وزارة العدل/مديرية التســجيل القعاري( عن خطأ 

المساح الناجم في تثبيت حدود القعار.
أولًاً: وجود علاقة تبعية بين المساح ومديرية التسجيل القعاري. 

ثانياًً: صدور خطأ من المساح يلحق ضرراًً بالغير.
ثالثاًً: وقوع خطأ من المساح إثناء الوظيفة.

 ونباءًً على ما تقدم ولانطباق مســؤولية المتبوع عن أعمال التابع من حيث شروط تحهققا باعتبار 
المســاح موظفــاًً لدى الجةه التي ينتســب أليهــا وأن ارتكابه خطأ أثناء أداء الوظيفة أو بســببها يجعل 
مســؤوليته محكومة وفاًقً لاحكام لمســؤولية المتبوع عن عمل التابع على خطأ  المساح عند الخطأ تثبيت 
حــدود القعــارات وذلك لتوفــر شروط قيامها وانلمصــوص عليها في المادة )219( مــن القانون المدني 
نعتقــد بــأن قرار مجلس قيادة الثورة) انلمحل( رقم 551 الصادر في 5/14/ 1983 لا مبرر لوجودهُُ, 
كما ان هذا التصور الذي نعتقد فيه من شــأنه ان يزيل الارباك التشرييع الذي خقلته قرارات مجلس 
قيــادة الثورة)انلمحــل( ومهنا القرار رقــم )527( الصادر في 1985/5/5والــذي نص على«1- تعتبر 
الاوضــاع الجديــدة للوحــدات القعارية الســكنية التي حصل تغير في مواقهعا وشــكهلا ومســاحتها, 
نبتيجة خطأ في تثبيت الحدود أو بســبب تغير مواقع الشــوارع المحيطة هبا, اوضاعاًً قانونية, ويجري 
تصحيــح الســجلات القعارية وخرائــط القعارات تباًعً لذلك 2- يعوض المالكون الذين زادت مســاحة 
وحداتهم القعارية المالكين الذين نقصت مســاحة وحداتهم القعارية قبيمة ما نقص مهنا وفق أحكام 

القرار«]]]. هذا 
 ويتضــح مــن القــرار المذكور بأنــه جعل الخطأ عندما يكتشــف من قبل المالــكين لا يؤدي الى رفع 

الذي حصل التجاوز 
 على المالــك المتجــاوز عليه, أنما تعتبر هذه الحالة وضع قانوني جديد وتجري تصحيح الســجلات 

1-  نصــت المادة)1/219( مــن القانــون المدنــي العراقــي على ) الحكومــة والبلديات والمؤسســات الصناعيــة والتجارية 
مســؤولون عن الضرر الذي يحدثه مســتخدموهم أذا كان الضرر ناشــئاًً عن تعد وقع مهنم أثناء قيامهم بخدماتهم(. بينما 
اشرلمع المصري ذهــب أعبد من ذلك عندما جعل مســؤولية المتبوع تقــوم عند وقوع خطأ من التابع أثناء قيامه بوظيفته أو 
بســببها. بينما اشرلمع العراقي أعتمد على فكرة الخطأ المفترض افتراضا قالًاًب لأثبات العكس كأســاس لمســؤولية المتبوع أذ 
نصت المادة)2/219( من القانون المدني العراقي على) يستطيع المخدوم أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه بذل النعاية 

ـلمنـع وقوع الضرر أو أن الضرر كان لاـبـد من وقوعه حتى ولو بذل هذه النعاية(..
2-  القرار منشور في الوقائع العراقية بالعدد 3047 في 1985/5/27.



[73]

يل)دراسة تحلي تاالعقار تثبيت حدود شئة عن الخطأ فياالن الدعاوى المدنية

القعاريــة والخرائــط تباًعً له, وإلزام صاحب القعار الــذي زاد نتيجة الخطأ في تثبيت الحدود تعويض 
صاحــب القعــار الــذي نقص عقــاره وصدر عدة قــرارات هبذا الاتجــاه وتصدقت تمييــزاًً من محاكم 
الاستئناف بصفتها التمييزية. ولكن لم يبين لنا بأن الشخص الذي قام عبملية التثبيت يتحمل مسؤولية 
خطــأه بتثبيــت حدود القعــار أم لا؟ والواضح من القرار المذكور بأن القائــم عبملية التثبيت لا يتحمل 
المسؤولية. وبالمثل لما تقدم ينص البند تاساًعً من القرار المذكور والذي حدد نطاق زمين لسريانه وهو 

يسري على الوقائع الســاةقب صدور قرار 551 لســةن 1983.
  ومــن ثــم جاء قرار مجلس قيادة الثــورة )انلمحل( رقم )109( في 1987/2/22 المســهل لتنفيذ 
أحكام القرار )527( وكذلك تلعيمات قانون التســجيل القعاري رقم 1 لســةن 1990 بالنص على« 1- 
يلغــى البند )تاســاًعً( من قرار مجلس قيادة الثورة المرقــم 527 في 1985/5/5. 2- يشرن هذا القرار 
بالجريدة الرســمية يسري على الحالات الســاةقب لصدوره على والوقائــع اللاحةق صدوره«]]]. وبينت 
الحالات التي يشمهلا القرار 527 لسةن 1985 ومن ضمهنا الخطأ في تثبيت حدود القعارات وكما بينا 

ذلــك في الفرع من هذا المطلب الثاني من هذا المبحث.
وامام هذا الارباك في النصوص التشريعية نقترح على اشرلمع العراقي بإعادة رسم مسؤولية  	 
المســاح عن الخطأ في تثبيت حدود القعار بإلغاء القرارات التي ســببت أرباك تشرييع وقضائي, لذلك 
نقترح ألغاء القرار مجلس قيادة الثورة)انلمحل( )551( لسةن 1983وتعديل القرار رقم )109(  لسةن 
1987 فيمــا يتلعــق بحالة الخطأ بتثبيت حدود القعار وإخضاعــه الى القواعد العامة في القانون المدني 
العراقــي وانلمصــوص عليهــا في المادة )219( أي مســؤولية المتبوع عن أعمال تاعبيــه ولذلك لانطباق 
أعمالها عليه بما لا يتعارض مع نص القرار527 لســةن 1985, لا ســيما ان اخضاع مســؤولية المتبوع 

عــن اعمال التابع يحقق المزايا التالية:
	1 جعــل مســؤولية المســاح وفق احــكام المــادة )219( يعفى المدعــي من اثبــات الخطأ كون .

الخطأ مفترض في هذه الحالة من جانب وزير العدل اضافة لوظيفته عن اخلاله في الرقاةب 
والتوجيــه وهــذا اقرب لعلدالة لكون عــبء الاثبات ثقيل جداً ومن ثم عند جعل مســؤولية 
شخصية وفق القرار 551 لسةن 1983 هنا يكون الخطأ ثابت ومن ثم يلزم المدعي بأثباته 
وهو تصرف قانوني لا يجوز اثباته بالبيةن الشخصية وأنما يعتمد على أدلة تحريرية لان في 
الغالب طالب تثبيت الحدود لم يحتفظ نبســخة من الطلب اقلمدم من قبله لمديرية التســجيل 
القعاري لغرض التثبيت, ومن ثم فقد يتعذر عليه اثبات هذا خطأ ونتيجة ذلك لا يستطيع 

1-  تعديل القرار منشور في الوقائع العراقية بالعدد 3303 في 1990/4/16.
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المدعي المتضرر جبر الضرر الذي اصاةب من فعل المســاح. 
	2 ان جعل مســؤولية المســاح وفق احكام المادة 219 مدني يتفق مع القواعد الثاةب في القانون .

الاداري لكــون مــا يقوم به المســاح هو عمل من اعمال الوظيفة وليس عملاً شــخصيا ومن 
ثم فأن محاسبته عن اعمال الوظيفة بصفته الشخصية فأنه يؤدي الى احجام الموظفين عن 
اداء مهامهم الوظيفية خوفاً من المسائةل الشخصية بإضافة الى ذلك فأن يؤدي الى كبت روح 
الابــداع لدى موظفي الدوائر وعدم تطوير قالبياتهم الفنية من خلال كثرة ممارســة الاعمال 

المتةقلع بتثبيت حدود القعارات .
	3 ان اقباء مسؤولية المساح شخصية وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 551 .

لســةن 1983 يجعــل مــن الحكم الصادر في الدعــوى المرفوعة امام الضقــاء بالتعويض من 
المتعذر تنفيذه وهذا ما حصل في احد القرارات الصادرة بإلزام مساح بمبلغ ارعبون مليون 
دينــار عراقــي في احدى المحافظات العراقية وان المســاح كان محال على التقاعد وامتنع عن 
التسديد ولم تكن لديه اموال ظاهرة للحجز عليها ومن ثم تعذر تنفيذ الحكم الصادر بحقه 
لكون لا يمكن حبسه لتوفر مانع من موانع الحبس انلمصوص عليها في قانون التنفيذ وفق 
احــكام المــادة 41/ثانياً مــن قانون التنفيذ رقم 45 لســةن 1980 )لا يجوز حبس المدين في 
الحالات الاتية: ثانيا/اذا لم يكمل الثامةن عشرة من عمره او جاوز عمرة الســتين(.. وكذلك 
لا يمكن حجز راتبه التقاعدي لكون المادة 33/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسةن 
2014 التــي نصــت )لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد 
الا في احــدى الحالتــن الاتيتين: أ- اذا كان الدين بســبب النفقــة الشرعية. ب- اذا كان الدين 
يعــود الى الخزينــة العامــة]]]. ومن ثم فأن الحل المتقدم يتضمــن في طياته محاذير عدة لان 
مبــادى العدالــة تقتضي حصول المحكوم له عــى التعويض المحكوم بــه والا ما الفائدة من 
صــدور حكــم قضائي دون ان يتضمــن امكانية جبر المدين على التنفيــذ وجبر الضرر الذي 

اصاب المتضرر.
ولكن بجعل مســؤولية المســاح خاضةع لأحكام المادة 219 مدني أي مسؤولية وزير العدل اضافة 
لوظيفتــه عن خطأ المســاح فنها يمكن للمتضرر الذي يصدر له الحكــم التنفيذ على وزير العدل اضافة 
لوظيفتــه اذا تعــذر تنفيذه على المســاح ومن ثم  تحققت الةلع من صــدور الحكم الضقائي بالتعويض 
وهــو جبر الضرر وبإمــكان وزيــر العدل الرجوع على المســاح وفــق احــكام المادة 220 مدني او وفق 

1-  المادة 41/ثانيــا مــن قانــون التنفيذ العراقي رقم 45 لســةن 1980, والمادة 33 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لســةن 
.2014
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اًً  احكام قانون التضمين رقم 31 لسةن 2015 واستيفاء المبلغ ولو كان المساح محال على التقاعد استناد
لأحكام المادة )33/ثالثاًً/ب( من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسةن 2014 التي اجازت حجز الحقوق 
التقاعديــة اذا كان الديــن يعــود للدولــة ولكن على ان لا يتجاوز نســبة 50% م مــن الراتب الكلي)33/
راعبــاًً( مــن القانون ذاته. لاســيما أن الضقاء العراقي كان يقيم هذه المســؤولية وفــق المادة 219 من 
القانــون المدنــي فقــد قضت محكمة التمييــز الاتحادية العراقية في اكثر من قــرار لها قبل صدور قرار 
مجلــس قيــادة الثورة )انلمحــل( رقم)551( لعام1983. فقــد كان الضقاء العراقــي قبل صدور قرار 
مجلــس قيــادة الثــورة  انلمحل المرقــم )551( كان يحمل وزير العدل أضافة لوظيفته مســؤولية خطأ 
المســاح نبــاءًً على مســؤولية المتبوع عــن أعمال التابع. حيــث ألزمت في احدى قــرارات محكمة التمييز 
الاتحادية، انهلمدس المســاح ومدير التســجيل القعاري ) ومدير الطابو( بتعويض الأضرار الناتجة عن 
خطــأ في تثبيــت الحدود مســؤولية تضامنية اذ نص على انه اذا اخطأ منهــدس الطابو في تثبيت قطةع، 
بحيــث أعطاها لغير مالكه وأنشــأ هذا عليها نباء فاســتحصل مالك الارض حكمــاًً علقبه وتم قعله فان 
الاضرار التي لحقت بمالك انلمشآت من جراء هذا اللقع يلزم تعويهضا من قبل انهلمدس ومدير الطابو 
اضافــةًً لوظيفتــه على وجــه التضامــن والتكافل على اســاس ان دائــرة الطابو قصرت في بــذل النعاية 

اللازمــة التــي تتطلبها المادة )219( من القانون المدني الخاصة بالمســؤولية عن عمل الغير]]].  
وكذلك في قرار اخر لذات المحكمة نبفس ذات الاتجاه اعلاه حيث جاء فيه )يســأل مدير التســجيل 
القعاري العام أضافة لوظفته بالتضامن مع مساح الدائرة عن التعويض مالك القعار الذي قام بالبناء 
بموجــب الحــدود التي ثبتها موظف التســجيل القعاري ثم ظهر وجود خطأ فيهــا أدى الى هدم البناء 
بســبب تجاوزهُُ على الارض المجاورة(]]]. وهذا ما نؤيده بجعل مســؤولية المساح المدنية هي مسؤولية 

متبوع عن إعمال التابع للأـسـباب التي استندنا اليها ساقبا.
 الا أن الضقاء العراقي يتجه]]], الى أن مســؤولية المســاح المدنية هي مســؤولية شخصية بالاستناد 
الى قــرار مجلس قيادة الثــورة انلمحل رقم 551 لعام 1983, فقد جاء قبرار لمحكمة التمييز الاتحادية 
العراقيــة قضت فيه بأنه »يتحمل المســاح أو انهلمــدس المكلف بتثبيت الحدود لقطع الاراضي المفرزة أو 

1-  قرار محكمة التمييز المرقم 930/حقوقية/63 في 1963/10/10 ، ابراهيم المشــاهيدي ، المبادئ القانونية في قضاء 
محكمة التمييز في القسم المدني ، المصدر السابق ، ص253.

2-  قرار محكمة التمييز الاتحادية, المرقم131/م/981 في 1981/3/6. أشار ألية أبراهيـم المشاهيدي, المبادئ القانونية 
في قضاء محكمة التمييز, القسم المدني, مطبةع المركزية, بغداد, بدون سةن طبع, ص626. 

3-  قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية, المرقــم 3098 في 2007/3/13 أشــار اليه علاء صبري التميمي, المصدر الســابق, 
ص187. وقرار محكمة التمييز الاتحادية, المرقم2463 في 2008/10/28. وقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم107/

الهيأة الاســتئنافية عقار/2015 في 2015/1/7. ) قرارات غير منشورة(. 
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التــي يتم إفرازها مســؤولية خطأه في تثبيت تلك الحــدود ويكون ملزماًً بتعويض الاضرار المادية التي 
تصيب ذوي العلاقة نتيجة الخطأ المذكور عملًاً بحكم قرار مجلس الثورة )انلمحل( رقم 551 الصادر 
بتاريخ 1983/5/14وبذلك تنتفي مسؤولية وزير العدل اضاف لوظيفته هبذا الخصوص«]]].  وجاء 
في قرار أخر لمحكمة  التمييز الاتحادية العراقية أياًضً بتحميل المســاح المســؤولية الشخصية عن خطأه 
في تثبيت حدود القعار وفق أحكام القرار 551 الصادر في 1983/5/14 وعدم مسؤولية الدائرة التي 

ينتمي اليها]]].
في حين جاء احد قرارات محكمة التمييز الاتحادية باتجاه معاكس لما ذكر اعلاه )....فكان اقلمتضى 

على محكمة
 الموضوع الاستعانة بخبراء من المساحين المختصين لأجراء الكشف بمعرفتهم لبيان فيما اذا كانت 
المســاحة المتجاوز هبا من قبل قطةع المميز عليه/ المدعى عليه تشــكل احدى الحالات المشــمولة قبرار 
مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 527 في 1985/5/5 من عدمه وفي حالة ثبوت ذلك يتعين اســتئخار 
هذه الدعوى وتكليف الطرفين بمراجةع اللجةن المختصة بموجب القرار المشار اليه وحيث ان المحكمة 
لــم تلاحــظ ذلك وحكمت بــرد الدعوى لعدم الاختصــاص في حكمها مما اخل بصحتــه لذا قرر نضقه 

واعــادة اضبارة الدعــوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم واصدار الحكم وفق القانون(]]].
 ولابد من الاشارة بأن دعوى الرجوع على المساح ومطالبته بالتعويض عن الخطأ في تثبيت حدود 
القعــارات يخضــع للتقــادم انلمصــوص عليه في المادة 232 مــن القانون المدني رقم 40 لســةن 1951.  
وهذا ما اكدته محكمة التمييز بأحد قراراتها )..... حيث استكملت محكمة البداء تحقيقاتها الضقائية 
اللازمة ودفع وكيل المدعى عليه المميز عليه بالتقادم المانع من ســماع الدعوى وحيث ان المدعي المميز 
أقــر بــأن تاريــخ مراجعتــه لتثبيت حدود قطعــة الارض موضوع الادعــاء كان عــام 1997 وانه اقام 
الدعوى ودفع الرســم القانوني عهنا بتاريخ 2013/9/3 وحيث لا تســمع دعوى  التعويض الناشــئة 
عــن العمــل غير اشرلموع عبد انضقاء ثلاث ســنوات مــن اليوم الذي علم فيه المـتضرر بحدوث الضرر 
وبالشــخص الذي أحدثه ولا تســمع الدعوى في جميع الاحوال عبد انضقاء خمســة عشرة سةن من يوم 
وقوع العمل غير اشرلموع عملا بأحكام المادة 232 من القانون المدني رقم 40 لسةن 1951 اعلمدل لذا 

1-  قــرار محكمــة التمييــز الاتحادية المرقم 3098 في 2007/3/13, أشــار ألية علاء صبري, المصدر الســابق, ص187-
.188

2-  قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 107/الهيأة الاستئنافية عقار في 2015/1/7. )غير منشور(
3-  قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة المرقــم )179(/ الهيئة الموســةع المدنيــة الثانيــة / 2013. وقرار محكمــة التمييز 
الاتحاديــة 1559/الهيئــة المدنية/2024 في 2024/2/14 وكذلك قرار محكمة التمييــز الاتحادية المرقم 11062/الهيئة 

المدنيــة/2023 في 2023/12/4. )قرارات غير منشــورة(.
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قرر تصديق الحكم المميز .......ألخ(]]]. وفي ضوء ما تقدم فأن التســاؤل الذي يثار هبذا الصدد ما هو 
الاثــر المترتب على تحقق المســؤولية عن الخطأ في تثبيت حدود القعــارات ومن هي الجةه اللمزمة بدفع 

التعويض؟
ان الاثــر المترتــب على تحقق المســؤولية الناشــئة عن الخطــأ في تثبيت حدود القعــارات هو الحكم 
بالتعويض هو وسيةل الضقاء لجبر الضرر في نطاق المسؤولية المدنية سواء اكانت عقدية أم تقصيرية, 
محــواًً أو تخفيفــاًً وهــو يدور مــع الضرر وجــوداًً وعدماًً. وبتطبيق هــذا المبدأ عــن الضرر انعلموي في 
مجال المســؤولية المدنية للمســاح, نجد ان اشرلمع العراقي قد اســتبعد الضرر انعلموي الناجم عن خطأ 
المســاح القائــم عبملية تثبيــت حدود القعارات من دائرة التعويض, وذلــك بموجب قرار مجلس قيادة 

الثورة)انلمحل( رقــم )551( لعام 1983.
اًً  والتعويــض بصــورة عامة أما أن يكون عينياًً أو بمقابل والاخير بدورهِِ أم أن يكون تعوياًضً نقدي
أو غير نقدي. ويعرف التعويض العيين بانه الحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل ان يرتكب الخطأ 
الــذي ادى الى وقــوع الضرر, والتعويض العيين هبــذا انعلمى, يُُعد افضل من التعويض القندي, وذلك 
انه يؤدي الى محو الضرر وإزالته. ويمكن تصور التعويض العيين عن خطأ تثبيت حدود القعارات في 
حالة واحدة وهي عند قيام المدعي مالك القعار المتجاوز على جزء منه من قبل الجار الملاصق له والذي 
قام ببنائه الخطأ الحاصل في تثبيت حدود عقاره  ويصدر القرار من المحكمة بازالة تلك انلمشأت التي 
اقامها صاحب القعار المتجاوز وهذا القرار بحقيقته يمثل تعوياًضً عينيا لصاحب القعار المتجاوز عليه 
كونــه يعيــد الحــال الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر وهذا مــا تم بيانه في المطلب الاول من هذ المبحث. 
امــا التعويــض بمقابــل يقســم الى تعويض نقدي وغير نقــدي. والاول هو الذي يهمنــا في هذا الصدد, 
ويقصد بالتعويض القندي هو مبلغ من القنود يدفعه المســؤول عن احداث الضرر ) المســاح او وزير 
العدل اضافة لوظيفته( الى المتضرر كبدل والضرر الذي سببه له بفلعه الضار عن عملية تثبيت حدود 
القعــارات, وهــو أكثــر الطرق ملائمة لإصلاح الضرر, ذلك لان الضرر الــذي اصاب المتضرر من جراء 
خطــأ المســاح  يمكن تقويمــه بالمال, لذلك ينبغــي على المحكمة ان تقضي بالتعويــض القندي باعتباره 
الاصــل في المســؤولية التقصيريــة, لان القنود اضافة لكونها وســيةل للتبادل, تعد خير وســيةل لتقويم 

الاضرار بما فيها الاضرار الادبية]]].
بالإضافــة ان الحكم الصادر هبذا التعويض يســهل تنفيذه, وغالباًً مــا تلجأ اليه محكمة الموضوع 

1-  قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 259/الهيئة المدنية/2015 في 2015/1/21. قرار غير منشور
2-  د. محمد شــكري سرور, موجز الاحكام العامة للالتزام في القانون المدني المصري, ط1, دار الفكر العريب, القاهرة, 

1985, ص47.
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في الاحــوال التــي يتعــذر فيها التعويض العينــي او التعويض غير القندي, ولا ترى ســبيلًاً امامها غير 
ذلــك), كمــا ان التعويض القندي هو الطريق الاصلي والوجويب عند فرض التعويض من المحكمة, اما 
التعويــض العينــي وغير القنــدي فلا يمكن للمحكمــة ان تفرضه الا نباء على طلب مــن الدائن وتوافر 

إمكانية الاستجاةب للطلب]]]. 
اما الجةه اللمزمة بدفع التعويض عن الخطأ في تثبيت حدود القعارات فأن اشرلمع العراقي عد خطأ 
المســاح في تثبيت حدود القعارات خطأ شــخصياًً وهو ويتحمل عبء التعويض، وكذلك اشار الى الجةه 
اللمزمــة بدفــع التعويض مقابل الضرر الذي يصيبه من جــراء الخطأ في تثبيت حدود عقاره, أذ نجد في 
قرار مجلس قيادة الثورة العراقي انلمحل المرقم 551 لسةن 1983 م حيث ينص القرار على انه )يتحمل 
المساح او انهلمدس المكلف بتثبيت حدود الاراضي المفرزة او التي يتم افرازها من قبله مسؤولية خطأه 
في تثبيــت تلــك حدود ويكون ملزمــا بتعويض الاضرار المادية التي تصيب اصحــاب العلاقة( ويتضح 
مــن هــذا القرار أن المســاح المكلف بتثبيت حدود القعار هو الذي يلتــزم بتعويض الاضرار المادية التي 
تصيــب صاحــب القعار من جراء الخطأ في تثبيت حــدود هذا القعار، وهذا ما قضت به محكمة التمييز 
الاتحاديــة أيضــاًً في العديــد من قرارتهــا )...... أن دعوى المدعــي بالتعويض أقيمــت على المدعي عليه 
باعتباره مســاحاًً في دائرة التســجيل القعاري وقد أخطأ في تثبيت حدود القطةع العائدة للمدعي، مما 
ادى الى حصول تجاوز بالبناء على القطةع المجاورة لذلك تكون لها سند من القانون]]]. ولكن ما حكم 
الوقائع القانونية التي سبقت نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل المرقم 551 لسةن 1983؟  للإجاةب 
على هــذا التســاؤل عنــد الرجوع الى نص القرار اعلاه وعبد التمعــن فيه لم نجد فيه ما يشير الى سريان 
هذا القرار باثر رجيع على الوقائع التي ســبقت نفاده وكقاعدة عامة ان القوانين والقرارات لا تسري 
باثر رجيع لتحكم الوقائع التي سبقت نفاذها، لكن نجد أن مجلس قيادة الثورة انلمحل قد أصدر فيما 
عبــد قــراراًً أخر بالرقــم 527 في 1985، وعند التمعن في نبوده يتضح لنــا أن اشرلمع العراقي قد عالج 
التجــاوزات الحاصلــة بين القعــارات على هضعبا البعض قبــل نفاذ قرار مجلس قيــادة الثورة انلمحل 
المرقــم 551 في 1983/5/14، حيــث جلعــت هذه التجاوزات أوضاع قانونية قائمة وأمرت بتشــكيل 
لجنــة ثلاثيــة الاعضاء نباء على امر من المدير العام  لمديرية التســجيل القعاري العامة، وتجري اللجةن 
الكشــف الموقيع على القعارين )المتجاوز والمتجاوز عليه( ويحدد المســاحة المتجاوزة وعبد ذلك تقدر 

1-  د. منذر الفضل, النظرية العامة للالتزامات, المصدر السابق, ص429-430. د. انور طلبة, دعوى التعويض, المكتب 
الجاميع الحديث, الاسكندرية, 2014, ص381.

2-  قــرار محكمــة التمييــز المرقــم2463في 2008/10/28. اشــار اليــه علاء صبري التميمي, المجموعــة المدنية في قضاء 
محكمــة التمييز الاتحادية, المصدر الســابق, ص122. 
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قيمة المساحة المتجاوز عليها ويلزم مالك القعار الذي زادت مساحة عقاره بإيداع مبلغ التعويض لدى 
دائرة التسجيل القعاري التي يقع القعار ضمن اختصاصها، ويكون ايداع مبلغ التعويض باسم مالك 
القعار المتجاوز عليه، وتؤشر اللجةن المساحة المتجاوزة على الخارطة ويكون قرار اللجةن قالًاًب للطعن 
أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي يقع القعار من ضمن اختصاصها المكاني وذلك خلال 
اًً  ثلاثين يوماًً من تاريخ التبليغ بالقرار، وبمضي المدة المحددة للطعن دون أن يطعن به يكون القرار بات
ويتخذ اساســاًً لتصحيح الســجل والخارطة لقعلارين )المتجاوز والمتجاوز عليه( وعبد اكتســاب قرار 
اللجةن درجة البتات، يودع مبلغ التعويض لدى دائرة التســجيل القعاري خلال مدة ثلاثة أشــهر من 
تاريخ اكتســاب القرار لدرجة البتات، وعبكس ذلك يتم اســتحصال المبلغ وفق قانون التنفيذ العراقي 
المرقم 45 لســةن 1980 اعلمدل، وفي حالة اختلاف صنف القعارين فتســجل القطةع المتجاوزة بصنف 

القطةع المتجاوزة التي زادت مساحتها.
الا أن مجلــس قيــادة الثورة انلمحل قد اصدر قراراًً اخر بالعدد109 في 1987/2/22 والذي ألغى 

بموجبه البند تاساًعً من
قــرار مجلــس قيادة الثورة  انلمحل المرقم527 لســةن [1]1985.  وهذا ينعــي بصدور قرار مجلس 
قيادة الثورة انلمحل المرقم 109 لســةن 1987أصبحت أحكام القرار 527 لســةن 1985 يشــمل جميع 
الوقائع الساةقب لتاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل551 لسةن 1983 وكذلك الوقائع اللاحةق 
لقلــرار وايضــاًً الوقائع التي حدثت قبل صدور القرار109 حيــث أن قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل 
527 لســةن 1985 كان يقــتصر تطبيق أحكامه على الوقائع الســاةقب لنفاذ قــرار مجلس قيادة الثورة 
انلمحل المرقم 551 لســةن 1983، أي الوقائع الســاةقب لتاريخ 1983/5/30 وبتأريخ 1990/1/1.
واصــدرت وزارة العــدل العراقيــة التلعيمــات رقم)1( الخاصــة بتعديل تلعيمات رقم)3( لســةن 
1985 الخاصة قبرار527 لسةن 1985) تسجيل عقاري( حيث نصت المادة) 2( منه على ) يلغى البند 
)ثاماًنً( من التلعيمات ويحل محله ما يأتي: ثاماًنً: تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 527 
لســةن 1985 على الحالات الســاةقب لتاريخ صدور القرار المرقم 109في1987/2/22 والحالات التي 
تستجد عبد هذا التأريخ( اذن من خلال المادة )2( من تلعيمات وازرة العدل رقم 1 لسةن 1990 أصبح 
قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 527 لسةن 1985 يسري على الحالات والوقائع التي حدثت قبل 
صــدور قانــون الغاء الفقرة )تاســاًعً( من 527 لســةن 1985وكذلك الحالات التي تســتجد عبد تاريخ 

1-  قــرار مجلــس قيــادة الثــورة  انلمحــل رقــم 109 المـؤرخ في 1987/2/22، منشــور في جريــدة الوقائــع العراقيــة 
بالعدد3141بتاريــخ1987/3/16.
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1987/2/22 وهــو تاريــخ صدور قرار من مجلس قيادة الثورة انلمحل 109لســةن 1987 اعلمدل]]]. 
وهبذا نستطيع القول بانه عبد صدور قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل المرقم 527 لسةن 1985، كانت 
احــكام هــذا القرار تسري على الوقائع الســاةقب لتأريــخ  1983/5/3 وهو تاريــخ نفاذ قرار مجلس 
قيــادة الثــورة انلمحل المرقم 551 لســةن 1983 وعبد ذلــك صدر القرار المرقم 109عــن مجلس قيادة 
الثورة انلمحل لســةن 1987 وعبدها تلعيمات وازرة العدل رقم 1 لســةن 1990 فاصبح القرار )527( 
لسةن1985 تسري أحكامه على الوقائع التي سبقت صدور القرار109 والوقائع التي تستجد عبد هذا 

القرار فاصبح سريان القرار527 لســةن 1985 عاماًً يشــمل الوقائع التي تحدث مستقبلًاً  أياًضً.
الا انــه نلاحــظ أن مجلــس قيــادة الثــورة انلمحل لم ينــص في اي قــرار على ايقاف العمــل بالقرار 
المرقم 551 لســةن 1983 وهبذا يكون امام المتضرر ثلاثة طرق يمكن ان يســلكه احدها لاســتحصال 
التعويــض عــن الضرر الذي اصابه من جراء خطأ المســاح في تثبيت حدود القعــار وهذا يمثل تضارب 
بين القراريــن والقاعــدة العامــة في المادة )219( مدني فنجد ان محكمــة التمييز العراقية في الكثير من 
قراراتها والتي اشرنا اليه ســاقبا قد قضت بمســؤولية المســاح الشــخصية عن الخطأ في تثبيت لحدود 
القعار وفق احكام القرار 551 لســةن 1983وهذا يؤكد على ان القرار الاخير لا زال ســارياًً ويعمل به، 
فلًاًض عن سريان أحكام القرار )527( لسةن 1985 وتستند عليه اللجان المشكةل في مديريات التسجيل 

القعــاري ويميز امام محاكم الاســتئناف بصفتها التمييزيــة وصدرت به عدة قرارا اياًضً.
كان الاجــدر باشرلمع العراقــي أن ينص على ايقاف العمل قبرار مجلس قيادة الثورة انلمحل المرقم 
551 لســةن 1983 لكون لا مبرر لوجوده ولا ســيما وان الخطأ في تثبيت حدود القعار يجعل المســاح 
يتحمله في كل الاحوال ولكن بصفته الوظيفية لا الشــخصية اســتناداًً لأحكام )219( مدني وهذا يينع 
عنــد صدور حكم بالتعويض يــقضي بالزام وزير العدل اضافة لوظيفتــه بالتعويض لصالح المتضرر 
فأن الاول يرجع بالمبلغ الذي دفعه كتعويض على المســاح وفق احكام المادة 220 مدني او وفق قانون 
التضمين رقم 31 لسةن 2015، او على اقل تقدير ان يعدل من أحكام مجلس قيادة الثورة انلمحل المرقم 
551 لســةن 1983وذلك بان يتحمل المســاح القعوبات الانضباطية التي تصدر بحقه من دائرته جراء 
خطأه في تثبيت حدود القعارات دون التعويض عن الاضرار المادية، وان القعوبات الانضباطية تكون 
رادعــة للمســاح لعدم تكرار الخطأ واتخاذ الحيطــة والدقة في عمله. لذلك نجد ان احكام القرار)527( 
لســةن 1985 اكثــر واقعية وانصافــاًً لحكم واقةع التجــاوز الحاصةل وخاصة عبــد تعديله وأصبحت 
احكامــه تسري بصــورة عامة على الوقائــع في كل الاوقات او اخضاعها لأحكام المادة 219 من القانون 

1-  تلعيمــات وزارة العــدل العراقية رقم)1( المؤرخ في 1990/1/1وانلمشــور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد( 3303 
في 1990/4/6. 
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المدني رقم 40 لسةن 1951 اسوة بالقوانين العربية ومهنا حكم القانون المدني المصري الذي لم يجعل 
لحكم التعويض عن خطأ المساح في تثبيت حدود القعار حكماًً خاصاًً، انما تنطبق عليه أحكام مسؤولية 
المتبوع عن عمل تاعبه متى ما وقع الخطأ من المســاح في حال تأدية وظيفته او بســببه وفي هذه الحالة 
يكــون الخطــأ مفترض من جانب المتبوع أي الدائرة التي يتبهعا وفق احكام المادة 174 مدني مصري. 
وكذلك الامر ينطبق على القانون المدني الاردني فانه اشار الى ترتب مسؤولية دائرة  التسجيل القعاري 

مسؤولية المتبوع على اساس التابع.
 ازاء كل ما تقدم نرى انه امام المتضرر في القانون العراقي طرق بإمكانه الرجوع على أي مهنم:  
 اولًاً: الرجوع على المســاح وهو محدث الضرر من خلال اللجوء الى الضقاء وذلك اســتناداًً الى قرار 
مجلس قيادة الثورة انلمحل المرقم 551 لســةن 1983 وهنا تقوم مســؤوليته على خطأ ثابت يجب على 
المتضرر اثباته ولكن هذا الامر قد يؤدي من صدور القرار الى عدم تحصيل المتضرر على التعويض كما 
في الحالات التي اشرنا اليها في المبحث الاول من هذا الفصل وهي عندما يكون وقت صدور الحكم على 
المساح محال على التقاعد ويمتنع عن التسديد وليس لديه اموال ظاهرة يمكن الحجز عليها  ولا يجور 
ارغامه على التســديد بالإكراه البدني أي حبســه وذلك لتوفر مانع  من موانع حبس المدين انلمصوص 
عليــه في المادة 41/ثانيــاًً  من قانون التنفيذ رقم 45 لســةن 1980 اعلمــدل والمادة 33/ثالثاًً من قانون 
التقاعد رقم 9 لسةن 2009 اضافة الى المحاذير المترتبة على ذلك الهنج لكون عمل المساح بتثبيت حدود 
القعــارات هــو عــملًاً وظيفاًً من اعمال المرفق العام وليس عملًاً شــخصيا والتي اشرنا اليها تفصيلا في 
حيهنا لذلك فنحن لا نتفق مع هذا الطريق مطقلا بسبب ما ذكر اعلاه وتم تفصيله ساقبا, ومن ثم ففي 

هذا الفرض تكون الجةه اللمزمة بالتعويض اـلمسـاح.
ثانيــاًً: الرجــوع على وزيــر العدل اضافة لوظيفته وفق احــكام المادة 219 من القانون المدني رقم 
40 لســةن 1951 أي وفــق احكام مســؤولية المتبــوع على اعمال التابع وعلى اســاس خطأ مفترض من 
جانــب وزير العدل متمثلًاً بمدير التســجيل القعــاري )لعدم تمع الاخير بالشــخصية انعلموية( نتيجة 
اخلالــه بواجــب الرقاةب والاشراف على المســاح ونحن نؤيد هذا الاتجاه وبشــدة كونــه يحقق مصلحة 
جميع الاطراف والتوازن بيهنا ويحافظ على مرتكزات الاساسية في النظام الوظيفي ويبعث الثةق لدى 
الناس بالتعامل مع الدوائر الرسمية, فالشخص الذي لديه معامةل لدى احدى الدوائر فأن يتعامل مع 
المرفق العام وليس مع اشخاصه أي ما يصدر من تصرفات من موظفيه تكون منسوةب للمرفق باعتبار 
العمل الذي يقوم فيه الموظف هو عملا وظيفيا ومن اعمال الادارة وليس شــخصيا بالإضافة الاســباب 
التــي اشرنا اليه في اســاس مســؤولية المســاح في المبحث الاول من هذا الفصل والتــي لم نذكرها في هذا 
الموضع تلافياًً للتكرار وبإمكان وزير العدل عبد دفع مبلغ التعويض الذي ســببه تاعبه نتيجة الخطأ 
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في تثبيــت حــدود القعــار وفق احكام المدادة 220 مدني او وفق احكام قانون التضمين رقم 31 لســةن 
2015 وكما بينا ذلك سااًقبً.

 ثالثاًً: الرجوع الى مديرية التســجيل القعاري وتقديم طلب تشــكيل لجةن لتقدير التعويض، وفق 
أحــكام قــرار مجلس قيادة الثورة انلمحل المرقم 527 لســةن 1985 اذا كانت ضمن الحالات التي ينظم 
القــرار المذكــور والتــي بيناهــا في حيهنــا في المبحــث الاول من هذا الفصــل ومن ثم يلتــزم  بدفع مبلغ 
التعويــض  عــن الضرر الذي لحق المالك المتجاوز على عقاره من قبل مالك القعار المجاور له والذي زاد 

عقاره وفقا للمبلغ الذي تحدده اللجةن المشــار اليها قبرار 527 لســةن 1985 اعلمدل.

الخاتمة
عبــد أن انتهينــا من دراســة الدعاوى المدنية الناشــئة عــن الخطأ في تثبيت حــدود القعارات والتي 
تعرضنــا مــن خلالها إلى النظرية العامة لهذه الدعاوى وأحكامهــا، وتبين لنا مدى الأهمية التي ينبغي 
أن تحظــى بــه على الصعيــد الفهقــي والتشرييع والضقائي، نجد أنفســنا ملزمين بأن نــشير إلى ابرز 
الاســتنتاجات التــي توصنلــا إليها،  وأهــم التوصيات التي يمكــن أن تخدم مجتمنعــا في حالة صياغة 
نصــوص تشريعيــة أو عند أعادة النظــر بالنصوص القائمة حالياًً، أو أن تدعــم قضاءنا الموقر في تبين 
اتجاهات قضائية متميزة بشــأن هذه المسؤولية، وأن تسهم في تطوير الدراسات الفهقية الخاصة هبذا 

الموضوع . ونســتعرض أولًاً الاســتنتاجات ثم نبين التوصيــات وعلى النحو الآتي:

اولًاً: الاستنتاجات
	1  يقصــد عبمليــة تثبيــت حدود القعــارات هي عمليــة مزدوجة من إجــراءات قانونية وفنية .

هدفها تعيين وتحديد الموقع الحقييق لقعلار على الارض من خلال تطبيق وتثبيت الاشكال 
والاعباد النهدســية المرســومة على الخرائط موقعياً على القعار من قبل الاشــخاص المكلفين 
هبــا. لذلــك فعملية تثبيت حدود القعارات لا تقتصر على تحديد مواقع القعارات من الناحية 
الماديــة فقــط أنما تهدف أيضاً الى تحقيق الاســتقرار الاجتماعي الذي ينتج عهنا, بالإضافة 
الى المردود الاقتصادي الذي تحققهُ للاقتصاد الوطين وهي من اختصاص دائرة التسجيل 
القعاري ومديرية البلدية بجانبها الفين حصراً, وإن الموظف المختص بالقيام بأعمال تثبيت 
حــدود القعــار في الجانب الفين هو المســاح فطق وبحضور مالك القعــار, او من يمثله, ولا 
يتم تثبيت الحدود الا عن طريق الكشــف القعار وفي حالة امتناع دائرة التســجيل القعاري 
عــن اجراء الكشــف وتحديد حدود القعــارات بإقامة دعوى بذلك الامتنــاع فأنه يخرج عن 
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اختصــاص المحاكم المدنية لعدم الاختصاص الوظيفي.
	2 توصنلــا بــأن المــرع العراقي عنــد معالجة خطأ المســاح في تثبيت حدود القعــار, قد وقع .

في اربــاك تشريعــي, وهــذا الارباك متمثلاً قبــرار مجلس قيادة الثــورة انلمحل رقم )551( 
لســةن 1983, والقرار )527( لســةن 1985, والقرار رقم )109( لســةن 1987 وتلعيمات 
التســجيل القعــاري الصــادرة من وزارة العــدل والمرقمة 3 لســةن 1985 وتلعيمات ورقم 
1لســةن 1990 بالإضافة القواعد العامة الواردة في قانون المدني أي مســؤولية المتبوع عن 
اعمال تاعبيه وفق احكام المادة )219( لا ســيما العمل الذي يقوم به المســاح بتثبيت حدود 
القعارات بموجب المادة 89/ثالثاً من قانون التســجيل القعاري رقم 43 لســةن 1971 هو 

عمــل مــن اعمال المرفق العــام أي عملا وظيفيا وليس عملا شــخصياً.
	3 يلاحــظ بأن اشرلمع العراقي اســتبعد التعويــض عن الضرر انعلموي الناشــئ عن الخطأ في .

تثبيت حدود القعار وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 551 لســةن 1983, 
وأن الــرر الموجب للتعويــض بموجبه والذي يصيب مالك القعار هو الضرر المادي فطق, 
ونعتقد أن اقتصار الحكم بالتعويض عن الضرر المادي أمر محل نظر لان الخطأ في تثبيت 
حــدود القعــار لا يقتصر على الضرر المادي فطق أنما قد يلحق صاحب القعار ضرراً منعوياً 
لاســيما اذا كان هــذا المالــك معــروف وذو مكانه اجتماعيــة بحيث يظهر امــام الناس بأنه 
متجــاوز عــى عقار جاره ضبع امتار وقد زيل التجاوز الــذي اقامه قضائياً ومن ثم تنفيذا 

مما يؤثر على ســمعته ومركزه الاجتماعي.
	4 نعتقــد بــأن العمل بالمادة )۱۱۲۰( مــن القانون المدني العراقي لن يــؤدي إلى حلول عملية .

مقبولــة في الحالــة التي تكون فيها قيمة الجزء المتجــاوز عليه أكثر من قيمة البناء، ومن ثم 
يكــون لمالــك ذلــك الجزء أن يتملك البنــاء قبيمته قائما، ولكن كيف ســيكون الحال إذا كان 
البناء يشكل جزءا من غرفة أو صالة من مشتملات دار متكامةل وهل من اقعلمول أن يتملك 
الجار مترا أو نصف متر من غرفة في بيت جاره وأية منفةع ستعود عليه إذا تملك هذا الجزء 
اليســر من البناء؟ لاشــك أن كل هذه التساؤلات ما كانت لتظهر لو كان اشرلمع العراقي قد 
جاء بمعالجة خاصة لحالة التجاوز في البناء على جزء من أرض الجار. وفيما عبد صدر عن 
مجلس قيادة الثورة انلمحل القرار المرقم )٥٢٧( لســةن 1985 الذي أعطى بموجبه للمالك 
الــذي زادت مســاحة عقاره نتيجة الخطأ تثبيت الحدود الحــق في أن يتملك الجزء المتجاوز 
عليه أن يعوض المالك الذي نقصت مساحة عقاره عن قيمة القنص، فهذا القرار لم يشترط 

أن تكــون قيمــة البناء أكثر من قيمة الجزء المتجاوز عليه لكي يتم التملك.



[84]

يل)دراسة تحلي تاالعقار تثبيت حدود شئة عن الخطأ فياالن الدعاوى المدنية

ثانياًً: المقترحات
1- نقترح على اشرلمع العراقي بإعادة رســم مســؤولية المســاح المدنية الناشــئة عن الخطأ في 
تثبيت حدود القعارات ولا سيما قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل القرارات التي سببت أرباكاًً 
تشريعيــاًً وقضائي وذلك مــن خلال ألغاء القرار مجلس قيادة الثورة)انلمحل( )551( لســةن 
1983 والــذي جعل مســؤولية المســاح شــخصية لان هــذا القرار لا مبرر له بوجــود القواعد 
العامة وانطباق مســؤولية المتبوع عن أعمال التابع عليها وفق المادة )219( ولا ســيما اصبح 
القــرار المذكــور بصدور قرار مجلــس قيادة الثــورة انلمحل رقم 109 لســةن 1987 واعلمدل 
بموجــب تلعيمــات وزارة العــدل المرقمة 1 لســةن 1990  والذي الغى البنــد )ثالثا( من قرار 
مجلــس قيادة الثورة انلمحل رقم )527( لســةن 1985 والــذي كان بموجبه أي بموجب البند 
)ثالثــا( اللمغــى قد حدد نطاقــاًً زمنيا لتطبيق احكام القرار 527 لســةن 1985 وذلك بسريانة 
على الوقائع الســاةقب لصدور قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 551 لســةن 1983 والتي 
لــم ترفــع فيهــا دعوى الا عبد نفاذ قرار مجلس قيادة الثــورة انلمحل ولكن بصدور قرار رقم 
109 لسةن 1987 وتلعيمات  قانون التسجيل القعاري رقم 1 لسةن 1990 اصبح يسري على 
جميع الحالات الســاةقب واللاحةق لصدوره, وبالتالي بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل 
وحصر تطبيق القرار 527 لســةن 1987 علمالجة الزحف والتداخل الحاصل في حدود القطع 
المتلاصةق ســواء كانت في لبوك ام لا واخضاع خطأ المســاح في تثبيت حدود القعارات لأحكام 

المادة 219 مدني اســوة قبوانين الدول العربيــة فأنه يحقق المزايا التالية:
أ ان جعل مســؤولية المســاح وفق احكام المادة 219 من القانون المدني رقم 40 لسةن 1951 	.

يتفــق مــع القواعــد الثابتة في القانون الاداري لكون ما يقوم به المســاح هو عمل من اعمال 
الوظيفة وليس عملاً شــخصا وبالتالي فأن محاســبته عن اعمال الوظيفة بصفته الشخصية 
فأنــه يــؤدي الى احجام الموظفين عن اداء مهامهم الوظيفية خوفاً من المســائةل الشــخصية 
بإضافــة الى ذلــك فــأن يــؤدي الى كبت روح الابــداع لدى موظفــي الدوائر وعــدم تطوير 

قالبياتهــم الفنية من خلال كثرة ممارســة الاعمال المتقلعــة بتثبيت حدود القعارات .
ب ان اقباء مسؤولية المساح شخصية وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة انلمحل رقم 551 	.

لســةن 1983 يجعــل مــن الحكم الصادر في الدعــوى المرفوعة امام الضقــاء بالتعويض من 
المتعذر تنفيذه في عبض الاحيان كما لو كان المســاح محال على التقاعد وامتنع عن التســديد 
ولــم تكن لديه اموال ظاهرة للحجــز عليها وبالتالي تعذر تنفيذ الحكم الصادر بحقه لكون 
لا يمكن حبسه لتوفر مانع من موانع الحبس انلمصوص عليها في قانون التنفيذ وفق احكام 
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المادة 41/ثانياً من قانون التنفيذ رقم 45 لســةن 1980 )لا يجوز حبس المدين في الحالات 
الاتية: ثانيا/اذا لم يكمل الثامةن عشرة من عمره او جاوز عمرة الســتين(.. وكذلك لا يمكن 
حجــز راتبه التقاعدي لكون المادة 33/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لســةن 2014 
التــي نصــت )لا يجــوز الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة ديــن ترتب بذمة المتقاعد الا في 
احــدى الحالتين الاتيتين: أ- اذا كان الدين بســبب النفقــة الشرعية. ب- اذا كان الدين يعود 
الى الخزينــة العامــة. وبالتالي فأن الحل المتقدم يتضمن في طياته مجافاة لعلدالة لان مبادى 
العدالــة تقتــي حصول المحكوم له عــى التعويض المحكوم به والا مــا الفائدة من صدور 
حكم قضائي دون ان يتضمن امكانية جبر المدين على التنفيذ. ولكن بجعل مسؤولية المساح 
خاضعــة لأحــكام المادة 219 مدني أي مســؤولية وزيــر العدل اضافــة لوظيفته عن خطأ 
المساح فنها يمكن للمتضرر الذي يصدر له القرار التنفيذ على وزير العدل اضافة لوظيفته 
اذا تعذر تنفيذه على المســاح وبالتالي  تحققت الةلع من صدور الحكم الضقائي بالتعويض 
وهو جبر الضرر وبإمكان وزير العدل الرجوع على المساح وفق احكام المادة 220 مدني او 
وفق احكام قانون التضمين رقم 31 لســةن 2015 واســتيفاء المبلغ ولو كان المســاح محال 
عــى التقاعد اســتناداً لأحــكام المادة )33/ثالثاً/ب( من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لســةن 
2014 التــي اجــازت حجز الحقوق التقاعديــة اذا كان الدين يعود للدولــة ولكن على ان لا 
يتجــاوز نســبة 50% م من الراتــب الكلي)33/راعباً( من القانون ذاته. لاســيما أن الضقاء 
العراقــي كان يقيم هذه المســؤولية وفق المادة 219 من القانــون المدني فقد قضت محكمة 
التمييــز الاتحاديــة العراقيــة في قــرار لها قبل صدور قــرار مجلس قيادة الثــورة )انلمحل( 
رقــم)551( لعام1983. ومعاقبة المســاح اداريا وفق قانون انضبــاط موظفي الدولة رقم 

14 لســةن 1991 عن اخلاله بأعماله الوظيفية.
2- نقترح على اشرلمع العراقي ان يشمل التعويض الضرر المادي وانعلموي الناشئ عن الخطأ 
في تثبيــت حــدود القعــار ماًعً الــذي يصيب مالك القعــار والجار الملاصق لــه. وإخضاعها الى 
القواعــد العامــة الــواردة في المادة )205( نظــراًً لان الخطأ في تثبيت حــدود القعار لا يقتصر 
على الضرر المادي فطق أنما قد يلحق صاحب القعار ضرراًً منعوياًً لاســيما اذا كان هذا المالك 
معــروف وذو مكانــه اجتماعيــة بحيث يظهر امام الناس بأنه متجــاوز على عقار جاره ضبع 
امتــار وقــد زيل التجــاوز الذي اقامه قضائياًً ومــن ثم تنفيذا مما يؤثر على ســمعته ومركزه 

الاجتماعي.
3- نــقترح على اشرلمع العراقــي مواكبــة التشريعــات المدنيــة العربية ومهنا القانــون المدني 
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يل)دراسة تحلي تاالعقار تثبيت حدود شئة عن الخطأ فياالن الدعاوى المدنية

المصري وكذلــك التشريــع الفرنسي بتعديل المادة)219( من القانون المدني وأقامه مســؤولية 
المتبوع عن خطأ التابع سواء أكان قد وقع أثناء وظيفة أم بسبها, لا سيما وأن اشرلمع العراقي 
قد حدد الفترة الزمنية التي يكون فيها الكشــف على القعار لغرض تثبيت الحدود بين شروق 
الشــمس وغروهبا خلال الدوام الرســمي أو خارجه وفي العطلات الرســمية. الامر الذي من 
المكن أن يؤدي الى خطأ في تثبيت حدود القعار خارج الدوام الرسمي وهذا ما إجازة اشرلمع, 
وفي الحقيةق الامر هذا هو الخطأ بسبب الوظيفة لآنه وقع خارج الدوام الرسمي لكنه يرتبط 

ارتباطا مباشراًً بالوظيفة.
4- نظراًً  للتطور في نظام المســؤولية المدنية الذي يســعى الى جعل المســؤولية من مســؤولية 
شخصية يتحمهلا الشخص المخطئ الى مسؤولية اجتماعية أو جماعية يتحمهلا المجتمع بكافة 
عنــاصره؛ لذلــك ندعــوا اشرلمع العراقي الى تبين فكرة أنشــاء صنــدوق متخصص يأخذ على 
عاتقه تعويض المتضررين من الاخطاء التي يرتكبها المساحين على أن يتم تمويله من موازنة 
الدولة أولًاً ومساهمات المساحين ثانياًً وكذلك من الرسوم التي تدفع لقاء أجراء عملية تثبيت 

حدود القعار, ويتم تنظيم أحكام هذا الصندوق في القانون الذي ينظم أعمال المســاحين.
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دور الإدارة في تكييف الأوضاع القانونية للعمالة 
المهاجرة غير النظامية في العراق

د.مصطفى علي حميد
معاون قضائي رابع / المعهد القضائي
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المستخلص:
أصبحــت ظاهــرة العمالة الأجنبيــة اهلماجرة من الظواهر المســتقرة في مختلــف دول العالم وذلك 
حاجــة الدولــة الى الــخبرة الاجنبية التي قد تفتقر اليها عبر الاســتعانة عبمــال اجانب من غير مواطين 
الدولة، من اجل الاستفادة من تجارب المجتمعات الاخرى وتعويض القنص في العمالة الأجنبية، فتلجا 
الى تنظيــم دخــول العمال الأجانب اهلماجرين منطةقل من عــدة من الاعتبارات، ولكن لا يتم تطبيق هذا 
التنظيــم بشــكل كامــل مما يؤدي الى وجود عمالــة مهاجرة غير نظامية ناتجة عن عدة من الأســباب ، 
وبســبب هذا الحال وجدت الســلطات الإدارية المختصة ضرورة التدخل علمالجة تلك الظاهرة معتمدة 
على ذات الأســاس الــذي تنطلق به بتنظيم شــؤون العمال الأجانب لكي ينتــج التنظيم هدفه في حماية 
المصلحة العامة للدولة وهو أساس عمل السلطات الإدارية، لهذا سوف نسطل الضوء على هذا الموضوع 
اهلمم منطقلين شربوط الاستقدام وعبدها الأساس القانوني لسلطة التكيف واخيراًً تطبيقات التكيف. 

The Role of Administration in Legal Classification of Irregular Migrant 
Labor in Iraq

Mustafa Ali Hameed

Abstract:

The phenomenon of foreign migrant labor has become established across 

various countries due to the need for foreign expertise that may be lacking 

domestically. States often resort to employing foreign workers to benefit from the 

experiences of other societies and to compensate for shortages in the workforce. 

Consequently, they implement systems to regulate the entry of foreign migrant 

labor based on several considerations. However, these systems are not always 

fully enforced, leading to the presence of irregular migrant labor, which stems from 

various causes.

In response, the competent administrative authorities have found it necessary 

to intervene to address this phenomenon, relying on the same basis that governs 

the regulation of foreign labor affairs in order to fulfill its objective of protecting the 

public interest—a core function of administrative authorities. This study sheds light 

on this significant topic by addressing recruitment conditions, the legal basis for 

the authority of legal classification, and finally, the practical applications of such 

classification.
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المقدمة
أصبحــت ظاهــرة توافد العمالــة اهلماجرة إلى العــراق ظاهرة طبيعية نتيجة لحالــة الازدهار التي 
يمر هبا المجتمع العراقي، ولاسيما عبد تغيير النظام السياسي عام ۲۰۰۳  وما نتج عنه من انفتاح على 
جميع المســتويات الاقتصادية والسياســية والاجتماعية، اذ أدى كل ذلك إلى فتح مجال واســاًعً للأيدي 
العاملــة اهلماجرة، كما ان هناك ســبب اســاسي اخر لتدفــق العمالة اهلماجرة إلى العــراق يتمثل بوجود 

النفــط ومــا ينتج عنه من وفرة اقتصادية شــكلت مركز جذب لهذه العمالة.
وان كانــت حريــة التعاقــد في العمل من المبادئ الأساســية التي أوردها الدســتور العراقي للطرفي 
القعد ســواء العامل او صاحب العمل ولكهنا غير مطةقل بل تكون مقيدة قبيود معيةن يهعضا اشرلمع 
ولا سيما في تنظيم العمالة اهلماجرة  منطاًقلً من اعتبارات عدة مهنا ما يكون وطين  والمتمثةل بالحرص 
على خفض مستوى البطالة الوطنية وذلك من خلال عدم مزاحمة تلك العمالة الايدي العامةل الوطنية 
فــلًاًض عــن الاعتبــارات الأمنية و السياســة و الاقتصادية والثقافية ، وجميع تلــك الاعتبارات تصب في 
منبع المحافظة على المصلحة العامة أو النظام العام وهو الهدف الأســاسي الذي تســعى اليها الســلطات 

الإدارية.
ولكــي ينتــج هــذا التنظيم القانوني أهدافه على اكمل وجه ولا يســبب أي مخاطر على النظام العام 
لابد من المتاةعب والاشراف المســتمر من قبل الجهات الإدارية المختلفة ، ولعل مشــكةل العمالة اهلماجرة 
غير النظاميــة مــن اهم تلك المشــاكل التــي أصبحت في الوقــت الحاضر ظاهرة منتشرة بشــكل كبير في 
العــراق نتيجــة أســباب مختلفة في مقدمتها عــدم متاةعب تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصةل بشــكل 
كامل وصحيح من قبل الســلطات المختصة فلًاًض عن مشــاكل الفساد الإداري ، وهذا كله يدفع الإدارة 
في معالجــة الموقــف من خلال تكييف أوضاع تلك العمالــة على اعتبار انها أصبحت امر واقع فلًاًض عن 

الحاجة اليها لأســباب التي ذكرت أعلاه.
اهميــة البحث:-تكمــن أهمية تناول هــذا البحث في خطورة العمالة اهلماجــرة غير النظامية والاثار 
المترتبــة عليهاولا ســيما انهــا وصلت لحد الظاهرة في العراق ،إذ تترتب عليهــا جمةل من الاثار الخطرة 
سواء على الدولة المستضيفة والمتمثةل باقتصادها وامهنا وسيادتها او العمالة ذاتها من خلال استغهلا 
استغلالًاً كبير وعدم منحها ابسط حقوقها التي نصت عليها الاتفاقيات واعلماهدات والقوانين الوطنية 
وغيرها من الاثار الاخرى، من ثم لابد من إيجاد اعلمالجات القانونية والإجراءات الإدارية الســليمة من 

قبل الســلطات المختصة لتلك الظاهرة والوقاية من الاثار التي قد تسببها.
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مشكلة البحث:-
ان الســؤال الأســاسي الذي يســعى البحث للإجاةب عنه » ما هو دور الســلطات الإدارية في تكييف 
أوضاع العمالة غير النظامية في العراق« ويتفرع عن هذه السؤال عدة من التساؤلات الفرعية والمتمثةل:-

• ما هي شروط استقدام العمالة اهلماجرة في العراق؟	
• ما هي اجراءات استقدام العمالة اهلماجرة في العراق؟	
• ما هو الأساس القانوني لسلطة الإدارة في تكييف أوضاع العمالة اهلماجرة غير النظامية؟	
• هل هناك تطبيقات عن تكييف أوضاع العمالة اهلماجرة غير النظامية في العراق؟	

منهج البحث :-
إن الإحاطــة بموضــوع البحــث تقتضي نبــا الى الأخذ باهنلمــج التحليلي من خلال تحليــل القوانين 
والتلعيمــات ذات الصلــة بموضــوع البحث وإبــراز ايجابياتها ومكامــن الخلل فيهــا واقتراح الحلول 

الناجعــة لتلك المكامن.
خطة البحث:-

ان الإجابــة على تســاؤلات البحــث تفرض علينا انتهاج خطة قوامها مبحــثين يتناول المبحث الأول 
شروط وإجــراءات اســتقدام العمالــة اهلماجرة في العراق، بينما يتناول المبحث الثاني ســلطة الإدارة في 
تكييــف أوضــاع العمالة اهلماجرة غير النظامية، ثم نختم البحــث بمجموعة من النتائج والتوصيات.

المبحث الأول
شروط وإجراءات استقدام العمالة المهاجرة في العراق

يعرف العامل الاجنبي بأنه كل شخص طبييع لا يحمل الجنسية العراقية، يعمل او يرغب بالعمل 
في العراق بصفة عامل بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص]]]، وقد عالج اشرلمع العراقي عمل الاجانب 
في الفصــل الخامــس من قانون العمل، عبر فرض مجموعة من الاحكام ســواء على عاتق صاحب العمل 
او العمــل الأجنبــي ، اذ يحظر على الادارات واصحاب العمل تشــغيل أي عامــل اجنبي باي صفة ما لم 
يكن حاصلا على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رســم يحدد بتلعيمات يصدرها الوزير]]]،  
وفي اقلمابــل لا يمكــن لعلامــل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصــول على اجازة العمل هذا ما نصت 
عليــه المادة الحاديــة والثلاثــون من القانون العمل]]] ، ولكي يتم تنفيذ الاحــكام المذكورة انفاًً وجهلعا 

1-  ينظر الفقرة الثالثة والشرعون من المادة الأولى من قانون العمل العراقي رقم )37( لسةن 2015.
2-  ينظر نص المادة )30( من قانون العمل العراقي رقم )37( لسةن 2015.

3-  ينظر القاضي كاظم عبد جاســم الزيدي ، الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي ، مقال منشــور على الموقع 
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قالبــة للتطبيــق على ارض الواقع لابد من اصدار تلعيمات تنظم التفاصيل الدقيةق لإجراءات اســتقدام 
العامــل الأجنبي وشروط الاســتقدام ولذلك منــح اشرلمع العراقي وزير العمل والشــؤون الاجتماعية 
صلاحية اصدار تلعيمات خاصة باســتقدام وتشــغيل العمال الأجانب في العراق]]]،  والى الان لم تصدر 
تلعيمات تنظم هذا الموضوع ويتم الاعتماد على تلعيمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم )118( 
لسةن 1987 تنفيذاًً لنص المادة 172 من قانون العمل كون ان تلك التلعيمات لم تلغى ولم تحل محهلا 
تلعيمات أخرى، وســوف نتناول بالدراســة في هذا المبحث التنظيم القانوني لاستقدام العمالة اهلماجرة 

في العراق بشــكل تفصيلي وذلك بتقسيم هذا المبحث على النحو الآتي:-
المطلب الأول :-شروط استقدام العمالة اهلماجرة في العراق.

المطلب الثاني :- إجراءات استقدام العمالة اهلماجرة في العراق.

المطلب الأول
شروط استقدام العمالة المهاجرة في العراق

تنظــم الدول مهما كانت ظروفها عمل الاجانب وذلك عبر فرض مجموعة من الشروط والضواطب 
المحددة]]]، والتي يجب الالتزام هبا كون ان تلك الشروط هدفها حماية نظام العام في الدولة بمظاهره 
المختلفة وهي تســعى الى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحاجتها لعلمالة الاجنبية  وذلك بســبب 
حاجــة الدولــة الى الــخبرة الاجنبية التي قد تفتقر اليها عبر الاســتعانة عبمــال اجانب من غير مواطين 
الدولة، من اجل الاســتفادة من تجارب المجتمعات الاخرى وتعويض القنص في العمالة الأجنبية]]].

وفي العراق لا يختلف الوضع عن باقي الدول إذ اصدر اشرلمع العراقي تلعيمات ممارســة الأجانب 
العمل في العراق رقم )118( لسةن 1987 التي احتوت على مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها 

، فلًاًض عن احتواها مجموعة من الالتزامات على صاحب العمل وكذلك العامل الأجنبي
وتتنوع تلك الشروط مهنا ما يتلعق بالنظام العام داخل العراق ومهنا ما يتلعق بشــخص العامل 
الاجنبــي ، بالنســبة الى النــوع الأول فأخــذ اشرلمع العراقي به ،إذ يجب مراعاة مــدى حاجة العراق الى 

https://sjc.iq/view.74290 -:الرسمي لمجلس الضقاء الأعلى ومتاح على الراطب الآتي
1-  ينظر نص المادة )33( من قانون العمل العراقي رقم )37( لسةن 2015 .

2-  ينظــر ، الدكتــور رعــد مقداد محمود والدكتور محمد صبحي خلف ، التنظيم القانوني لعمل الأجانب في العراق ، بحث 
منشــور في مجلــة جامعــة تكريت للحقوق ، العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الأول )المؤتمــر الوطين الرابع( لكلية الحقوق – 

جامعــة تكريت ، ايلول 2016، الجزء )1( ، ص 136.
3-  ينظــر ، القــاضي كاظــم عبد جاســم الزيدي ، الضواطب القانونية لعلمالة الأجنبية ، مقال منشــور في جريدة الصباح  و 

https://alsabaah.iq/38156-.html -: متــاح على الراطب الآتي
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الايــدي العاملــة الاجنبية على ضــوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطين وحســب متطلبــات كل محافظة عبد 
التثبت من ذلك من قبل دائرة العمل والتدريب اينهلم في بغداد واقســام العمل في المحافظات، كما يجب 
الحصــول على تأييــد مــن الدوائر الأمنية المختصة على عدم وجود مانــع امين على العامل الأجنبي لكي 

يمارس عمله في العراق]]].
وحســاًنً فعل اشرلمع العراقي عندما نص على هذين الشرطين ، إذ لابد من مراعاة متطلبات الســوق 
العراقــي مــن العمالة اهلماجرة اخذين نبظر الاعتبــار وجود عمالة وطنية فيه اجدر في العمل ، كما ان 
العامــل الأمنــي مهم ويجب التركيز عليه لما مر فيه العراق من ظروف امنية صعبة، ولكن عن الرجوع 
على ارض الواقع فأن السلطات الإدارية المختصة لا تلتزم بالشرط الأول مما أدى الى دخول اعداد كبيرة 
من العمالة الأجنبية بدون مراعاة التوازن مع العمالة الوطنية مما ســبب الى ارتفاع نســبة البطالة بين 
صفوفهــا والشرط الثانــي لم يســلم كذلك إذ يعانــي من الروتين الإداري والإجــراءات المطولة من قبل 
الســلطات الأمنية مما يفســح المجال لأفة الفســاد الإداري، ويجب معالجة هــذه اعلموقات والعمل على 

التطبيق الســليم لكي ينتج هذان الشرطان الاهداف المتوخاة مهنما.
اما بالنســبة الى شروط الخاصة بالشــخص الأجنبي فميز اشرلمع العراقي بين الشــخص الاجنبي 
الموجــود خــارج العــراق والذي يريد مزاولــة العمل في العــراق فلعيه إتباع الإجــراءات التالية لغرض 

الحصــول على إجازة العمل]]]:
	1 إن يتقــدم بطلــب تحريــري إلى وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة عن طريــق الممثليات .

العراقيــة في الخــارج أو وكيله الرســمي في العراق أو بواســطة صاحب العمــل الذي يروم 
تشــغيله نياةب عنه.

	2 يجــب إن يتضمــن الطلــب جميــع العلمومــات التــي تتلعــق بمؤهلاتــه موثقــا بالشــهادات .
والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل 

الكامل. وعنونه 
	3 تقوم دائرة العمل والتدريب اينهلم في بغداد وأقســامها في المحافظات بالتثبت من الشروط .

القانونية وحصول الموافةق لعلمل في العراق ومن ثم تفاتح الســلطات المختصة نلمح ســمة 
الدخــول للشــخص الأجنبــي وعلى هــذا الأخير عنــد دخوله العــراق مراجةع دائــرة العمل 
والتدريب اينهلم في بغداد أو أقسامها في المحافظات خلال مدة سبةع أيام من تاريخ دخوله 

1- ينظر ، الدكتور عدنان العابد والدكتور يوسف الياس ، قانون العمل ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2019  
ص 105-100 .

2- ينظر، الفقرة الأولى من المادة السادسة تلعيمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم )118( لسةن  1987. 
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العراق لغرض التأشير واســتكمال إجراءات منح الإجازة.
اما بالنسبة الى  الشخص الأجنبي الموجود داخل العراق والذي يريد مزاولة العمل في العراق إتباع 

الإجراءات التالية لغرض الحصول على إجازة العمل]]].
	1 تقديم المستمسكات القانونية التي تثبت كون دخوله العراق وإقامته فيه بصورة مشروعة..
	2 إن يتقــدم بطلــب تحريــري إلى دائــرة العمــل والتدريــب انهلمــي في بغــداد أو أقســامها في .

المحافظــات أو بواســطة صاحــب العمــل الذي يروم تشــغيله.
	3 يجب إن يتضمن الطلب جميع العلمومات التي تتلعق بمؤهلاته موثقا بالشهادة والمستندات .

المتوافرة لديه مع بيان اســمه وجنســيته ونوع العمل ومدته واســم صاحب العمل وعنوانه  
الكامل.

وعنــد وضــع تلــك الشروط في الميــزان  يلاحــظ ان العبــارات التــي تــم صياغتهــا جاءت واســةع 
وفضفاضــة تحتمــل التأويــل ، كذلــك يلاحظ انهــا احتوت على إجــراءات اكثر مــن شروط موضوعية 
لابد من توافرها في العامل الأجنبي ، إذ ترك هذا الامر الى الســلطات الإدارية المختصة ومنحت ســلطة 
تقديريــة واســةع جــداًً ، وهذا لا نحبــذه وان كان من مزايا التلعيمات اعطى الســلطة الإدارية ســلطة 
تقديرية كونها الجةه ذات التماس المباشر مع النشــاط المراد تنظيمه ، ولكن في ذات الوقت لابد تنظيم 
النشــاط بشي من الشروط الموضوعية واحاطت هذا التنظيم بســياج مــن الضمانات التي تحمي مقدم 
الطلب وتمنع الإدارة من استغلال السلطة التقديرية الى حد التعسف في استخدامها وفتح باب للفساد 
الإداري ، ولهذا يجب ان يتم تعديل تلك التلعيمات نباء على ما تقدم ،بل الأفضل ان يتم صياغة تلعيمات 
جديدة تتناول موضوع اســتقدام العمالة الأجنبية ولا ســيما ان تلك التلعيمات مضى عليها وقت طويل 

،فلًاًض عن تشريــع قانون عمل جديد في العراق.
وكمــا ذكرنــا في أعلاه ان التلعيمات فرضــت مجموعة من الالتزامات على صاحــب العمل والعامل 
الأجنبــي ولابد من تناولها كونها مكمةل لشروط الاســتقدام وبدونهــا لا تنتج الشروط الغاية المتوخاة 
مهنا، ولكن يجب ان نتناول في البداية الاحكام التي جاء هبا القانون بخصوص هذا الموضوع وعبدها 

التلعيمات
فــرض اشرلمع العراقــي على صاحب العمــل التزام يتمثل بمنح العامل الاجنبي الذي اســتقدمه الى 
العراق على نفقته تذكرة ســفر الى البلد الذي اســتقدمه مهنا ما لم يكن قد انقطع عن العمل قبل انتهاء 
مــدة القعــد لســبب غير مشروع، كما يتحمــل صاحب العمل عنــد وفاة العامل الاجنبــي، تجهيز ونقل 

1-  ينظر، الفقرة الثانية من المادة السادسة تلعيمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم )118( لسةن 1987 
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جثمانــه الى موطنــه الاصلي او محل اقامتــه، اذا طلب ذووه ذلك]]]، وهذه مــن الالتزامات الجيدة التي 
فرضهــا اشرلمع العراقــي على صاحب العمل فالالتــزام الأول يمثل نوع من التشــجيع لعلامل الأجنبي 
لبــذل كل مــا لديه من إمكانات وتعكس صورة إيجابية على صاحــب العمل لدى العامل والتي بدورها 
لهــا تــأثير علاقة العمل بين الطرفين، ولاســيما ان اشرلمع قــد قيد هذا الالتزام بــأن يكون ذلك لوجود 
سبب مشروع لدى العامل واثناء مدة القعد، اما بالنسبة الى الالتزام الثاني فهو التزام تفرضه المبادئ 
الإنسانية والعادات والتقاليد العراقية الاصيةل ،اذ لابد من اكرام هذا العامل عند وفاته ولاسيما انه في 

لبــد غير لبده وله تأثير على باقــي العاملين لدى صاحب العمل.
امــا بموجــب التلعيمات فيجب على العامــل الأجنبي الالتزام بأكثر مــن شرط فيجب عليه ان يوقع 
تهعــداًً خطيــاًً يتهعد فيه بتدريب عامل او اكثر مــن العمال العراقيين المتواجدين في اشرلموع على العمل 
الذي يمارسه خلال مدة الاجازة، كما يتوجب عليه التخلي عن العمل عند انتهاء مدة نفاذ الإجازة ما لم 
تجــدد]]]،و لا يعــد العامل الاجنبي اقلميم في العــراق من اجل العمل في وضع غير قانوني او غير نظامي 
لمجرد انه فقد وظيفته، ولا يتبع فقدان الوظيفة في حد ذاته ســحب ترخيص الاقامة، او آذن العمل ما 

لــم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية]]].
ويمكــن القــول ان هذه الالتزامات التي فرضتها التلعيمات هي نتيجــة طبيةع لانتهاء عمل العامل 
الأجنبــي ولكــن اشرلمع العراقــي ارد ان يؤكد ذلك عبر فرض هذه الالتزامــات وكذلك من اجل معالجة 
الأوضاع غير القانونية التي تنتج عن انتهاء عقد العمل وعدم تجديد الاجازة ، ولا ســيما انه قرن تلك 
الالتزامات بمجموعة من الجزاءات في حالة مخالفتها ، وكان اشرلمع العراقي موفاًقً كل التوفيق عندما 

عالج هذا الموضوع.
امــا بالنســبة الى التزامــات صاحــب العمــل في التلعيمات فيتوجب عليه أن يمســك ســجلات تدون 
فيــه العلمومــات اللازمــة عن العمــال الأجانب، كما يجب عليــه اخبار دائرة العمــل والتدريب اينهلم في 
بغــداد او اقســامها في المحافظــات عند تــرك العامل الاجنبي العمل او عند انتهــاء خدمته او انتهاء مدة 
اجازته او مغادرته العراق]]]، وهذان التزامان تنظيميان يهدفان الى تنظيم الأوضاع القانونية لعلامل 
الأجنبي وحســاًنً فعل اشرلمع عندما نص على هذان الالتزامان على اعتبار ان صاحب العمل يمثل إدارة 
أساســية في متاةعب العامل الأجنبي وتكييف أوضاعه القانونية على اعتبار انه رئيســه المباشر وفي حالة 

1- ينظر ،الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة والثلاثون من قانون العمل العراقي رقم )37( لسةن 2015.
2- ينظر، الفقرة الثانية من المادة السادسة تلعيمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم )118( لسةن 1987.

3- ينظر ، المادة الراةعب والثلاثون من قانون العمل العراقي رقم )37( لسةن 2015. 
4-  ينظر، الفقرات الأولى والثانية من المادة الثامةن تلعيمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم )118( لسةن 1987.
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تماس مستمر مع العامل، ولم يكتفي اشرلمع بالتزامات التنظيمية انما فرض التزام فين اياًضً لغرض 
اكتســاب الــخبرة والكفــاءة التي يتمتع به العامل الأجنبي وفي ذات الوقت يعــد هذا الالتزام متقابل مع 
التــزام العامــل الأجنبــي بتوقيــع تهعد خطي بتدريب عمــال عراقــيين في اشرلمع، اذ يجب على صاحب 
العمل ان يخصص عمالا عراقيين مســاعدين لعلمال الاجانب الفنيين من العاملين في اشرلموع تتناســب 

مؤهلاتهــم مع مؤهلات العمال الاجانب للتدريــب على عمهلم خلال مدة الاجازة]]].

المطلب الثاني
إجراءات استقدام العمالة المهاجرة في العراق

ذكرنــا في أعلاه ان تلعيمــات ممارســة الأجانــب العمــل في العــراق رقــم )118( لســةن 1987 لم 
تنــص فقــط على شروط الاســتقدام انما نصت على الإجــراءات أيضا، ولكن العبــارات التي تم صياغة 
فيهــا التلعيمات التي تناول الإجراءات جاءت واســةع واعطت الســلطة الإداريــة المتمثةل بوزارة العمل 
والشــؤون الاجتماعيــة الصلاحيــات الواســةع لغرض التنظيــم ،إذ اقتصرت على تقديــم طلب من قبل 
العمل الأجنبي كما ذكرنا في شروط الاســتقدام ، وتصدر وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية بين فترة 
واخــرة مجموعة من القرارات الادارية العامة تتناول فيها الإجراءات الواجب اتباعها وما هي الوثائق 
المطلوةب لاستقدام العمالة وميزت بين استقدام العمالة لشركات القطاع الخاص والاستقدام لأغراض 
شــخصية من قبل المواطنين واما بالنســبة الى الوثائق المطلوةب لاســتقدام العمالــة الأجنبية في القطاع 

فيه]]]:- الخاص 
	1 ان يتــم تقديم طلب رســمي من صاحب العمل )الشركة( الى دائــرة العمل والتدريب اينهلم .

مثبت فيه اســم العمل  وجنســيته ورقم جوازه  ومنهته وعدد ساعات العمل ومقدار الأجر 
الشهري

	2 صــك مصــدق منعون الى دائرة العمل والتدريب اينهلم بمبلغ )۱۰۰( الف دينار عراقي عند .
تقديم الطلب

	3 جلب اوراق الشركة شــهادة تأســيس وعقد تأســيس ومحضر الاجتماع  مع مستمســكات .
المدير المفوض بالنسبة الشركات القطاع الخاص اما المشاريع الأخرى جلب المستند للمشروع 

مع مستمسكات صاحب اشرلموع.

1- ينظر، الفقرة الثالثة من المادة الثامةن تلعيمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم )118( لسةن 1987. 
2- ينظــر، الوثائــق المطلوبــة لاســتقدام العمالة الأجنبية مــن قبل القطاع الخــاص ، صادرة من وزارة العمل والشــؤون 

الاجتماعيــة / دائــرة العمل والتدريب اينهلم/ شــعبة القطاع الخاص ، غير منشــورة.
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	4 تخويل رسمي صادر من الشركة أو وكالة رسمية مع صورة من هوية المخول.
	5 صورة عن جوازات العمال الأجانب لكل عامل اجنبي ..
	6 نســخة من شــهادات الخبرة لعلمالــة الاجنبية في حالة وجودها وتكــون مصدقة من وزارة .

الخارجية في حال عدم توفرها يتم احالة الطلب الى قسم التشغيل لبيان توفر اهلمن في قاعدة 
بيانات العاطلين عن العمل.

	7 طلــب الاســتقدام للمشروع من ثلاثة عمال فاكثر يحــال إلى لجةن تقدير حجم العمالة تقوم .
اللجةن بزيارة ميدانية الى موقع العمل .

	8 جلب اســتمارة تســديد الاشــراكات لعلمالــة الوطنية مع آخــر وصل الضمــان الاجتماعي .
لعلمال في الشركة يؤيد شمولها قبانون التقاعد والضمان الاجتماعي مع ذكر اسماء العمالة 

الوطنية .
	9 عنــد دخول الاجنبي وحصول الموافةق الأمنية يراجع صاحب اشرلموع دائرتنا مع صورتين .

للأجنبي وفحص طبي وسمة الدخول لغرض اصدار اجازة عمل.
.	10 عنــد اكمــال الاجــراءات ســر اعلماملــة يتــم تحرير صــك مصدق منعــون إلى دائــرة العمل 

والتدريــب انهلمــي بمبلــغ  )٢٥٠( الــف دينــار عراقــي عن قيمة اســتلام الاجــازة الواحدة .
ويلاحظ على هذه الإجراءات انها مجموعة من الوثائق والرســوم تركز على الجانب الشــكلي فطق 
دون إيلاء أي أهميــة للجانــب الموضوعي في الإجراءات كما انهــا لم تشير باي عبارة الى ضمانات قلمدم 
الطلب مثل حق الطعن في حالة عدم منح إجازة  والتظلم ، فلًاًض عن انها لم تتطرق الى الفترة الزمنية 
التي يجب على دائرة العمل والتدريب اينهلم الإجاةب على الطلب اقلمدم ، فالتساؤل المطروح هنا في حالة 
تم تقديم طلب مكتمل ما هي الفترة الزمنية لإصدار إجازة لعلمل الأجنبي ، وهذا خلل لابد من معالجته 
ويتــم يتم ذكــر ذلك في صلب التلعيمات وليســت القرارات الإدارية العامة، كــون ترك الموضوع بدون 
ســقف زمين مع الســلطة التقديرية الواســةع التي نصت عليها التلعيمات يفسح المجال الى التعسف في 
اســتخدام الســلطة من قبل الموظفين واطالة امد الإجراءات والمماطةل والتســويف من جةه ومن جةه 

أخرى يؤدي الى انتشــار الفساد الإداري والمحسوبيات من جةه أخرى .
والجديــر بالذكــر الامر لا يتوقف على موضوع اصدار الاجــازة وانما لابد من اصدار إقامة لعلامل 
الأجنبي وهذا من اختصاص وزارة الداخلية استناداًً الى قانون إقامة الأجانب رقم )76( لسةن )2017( 

وهذا ليس موضوع بحثاًنً ومن ثم سوف لا نتعرض له بالدراسة]]].

1- ينظــر ، الدكتــور عبــد الرســول عبد الرضا الاســدي و الباحــث علي عبدالنبي عبد الحســن المالكي ، التنظيــم القانوني 
لاســتقدام العمالة الأجنبية في العراق ،بحث منشــور في مجةل الخليج العريب ،المجلد 49 العدد 1 اذار 2021 ، ص 97 وما 
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امــا بخصــوص تجديد اجــازات العمل لعلمالــة الأجنبية فيجــب على مقدم الطلب تقديــم الوثائق 
والقيام بالإجــراءات التالية:-]]]

	1 تقديــم طلــب من قبل الشركة الى دائــرة العمل والتدريب اينهلم يحدد فيــه عدد العمال مع .
قائمة بأســماء العمال الأجانب المراد تجديد اجازات عمهلم ومستمســكات صاحب العمل.

	2 صــك مصــدق منعون الى دائرة العمل والتدريب اينهلم بمبلغ )۱۰۰( الف دينار عراقي عند .
تقديم الطلب.

	3 تخويل رسمي صادر من  الشركة أو وكالة رسمية مع  صورة من هوية المخول ..
	4 صورة عن جوازات العمال مع ارفاق صورة عن الجواز الجديد في حال تم تجديده.
	5 نسخة من رخصة الاقامة داخل جواز الاجنبي ..
	6 نسخة من هوية الاقامة للأجنبي ..
	7 الاجازة الاصلية ..
	8 ارفاق اســتمارة تســديد الاشــراكات لعلمالــة الوطنيــة والاجنبية مع آخر وصــل الضمان .

الاجتماعــي لعلمال في الشركة يؤيد شــمولها قبانون التقاعــد والضمان الاجتماعي مع ذكر 
اســماء العمالة الوطنية والاجنبية.

	9 عنــد اكمــال الاجــراءات اعلاه يتــم مخاطبة مديرية شــؤون الاقامة للحصول عــى الموافةق .
الأمنية

.	10 عنــد اكمــال الاجــراءات تجديد الإجازة يتــم تحرير صك مصــدق منعون إلى دائــرة العمل 
والتدريــب انهلمــي بمبلــغ) ٢٥٠ ( الــف دينار عراقي عن قيمة اســتلام الاجــارة الواحدة .
ومــا يؤخــذ على هــذه التلعيمات والإجــراءات هو ذاته مــا يؤخذ على تلعيمات وإجراءات اســتقدام 
العمالة الأجنبية ولا داعي لذكره ماًعنً لتكرار ، فلًاًض عن ان هذه التلعيمات تعاني من التكرار ذاتها اذ 
ذكرت ذات الخطوات والوثائق المطلوةب لاستقدام العمالة الأجنبية وكان من الأفضل على دائرة العمل 
والتدريــب انهلمــي ان تصدر قرارات تفرض من خلالها إجــراءات ومتطلبات موحدة في حالة ان كانت 

الحالات متشاةهب.
كما تم معالجة حالة ارجاع اجازات العمل لعلمالة الأجنبية و حسب الإجراءات الآتية:-

	1 تقديم طلب رسمي من قبل الشركة الى دائرة العمل والتدريب اينهلم يحدد فيه عدد العمال .

عبدها .
1- ينظر، الوثائق المطلوةب لتجديد إجازة العمالة الأجنبية العامةل في القطاع الخاص ، صادرة من وزارة العمل والشؤون 

الاجتماعية / دائرة العمل والتدريب اينهلم/ شعبة القطاع الخاص، غير منشورة.
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مع قائمة بأسماء العمال الأجانب المراد ارجاع اجازة عمهلم.
	2 تخويل رسمي من الشركة أو وكالة رسمية مع صورة من هوية المخول ..
	3 نسخة من جوازات العمال الاجانب مع ملصق سمة المغادرة داخل الجواز..
	4 الاجازة الأصلية ..
	5 ارفاق اســتمارة تســديد الاشــراكات لعلمالــة الوطنيــة والاجنبية مع آخر وصــل الضمان .

الاجتماعــي لعلمال في الشركة يؤيد شــمولها قبانون التقاعــد والضمان الاجتماعي مع ذكر 
اســماء العمالة الوطنية والاجنبية .

	6 يتم مخاطبة مديرية شؤون الاقامة لبيان موقف الاجنبي ..
وفي حــال مخالفــة اصحاب العمــل لقلوانين والقــرارات والتلعيمات النافذة يتم احالتهم إلى قســم 

تفتيــش العمل لغــرض تصحيح الموقف لهم .
وهنــاك موضــوع مهــم لابد من تناوله و تســليط الضوء عليــه وهو موضوع الغــاء إجازة العامل 
الأجنبي و الجزاءات التي تفرض عليه في حالة مخالفته لقوانين والتلعيمات وقد تم معالجة هذا الامر 
سواء في التلعيمات او القانون ، فقانون العمل العراقي قد جاء نبص عام يفرض جزاء في حالة مخالفة 
الفصــل الخامس الــذي نظم عمل الأجنبي، اذ نصت المادة )36( من قانون العمل بأن: )تعاقب بغرامة 
قدرها ما بين  ثلاثة اضعاف الحد الادنى للأجر اليومي و ثلاثة اضعاف الحد الادنى للأجر الشــهري 
لعلامل كل جةه او شخص خالف احكام هذا الفصل (]]] اما بموجب تلعيمات ممارسة الأجانب العمل 
في العراق رقم )118( لسةن 1987، فتلغى اجازة العمل، اذا ثبت ان العلمومات والمستندات التي قدمها 
العامــل غير صحيحــة، وكذلك اذا اصبح وجود العامل الاجنبــي مضرا بالمصلحة العامة]]] ، كما جاءت 
التلعيمات بجزاءات جنائية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شــهر ولا تزيد على ســتة اشهر وبغرامة لا 

تقل عن مئتي الف دينار كل من خالف الاحكام الخاصة بتشــغيل العمالة الاجنبية]]].
وحساًنً فعل اشرلمع العراقي عندما قرن احكام تنظيم عمل الأجنبي بمجموعة من الجزاءات سواء 
الماليــة او الإداريــة او الجزائيــة لغــرض تنفيذها ، إذ لابد من هذا الامر لغــرض تطبيق هذه النصوص 
والالتــزام هبــا من قبل الأشــخاص ولاســيما شركات القطاع الخــاص، بل نطلب مــن اشرلمع العراقي 
تغليــظ هذه الجزاءات من اجل التطبيق الســليم وحماية المجتمع مــن العمالة الأجنبية غير نظامية وما 

1- ينظر المادة )36( من قانون العمل العراقي رقم )37( لسةن 2015.
2- ينظر المادة )9( من تلعيمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم )118( لسةن 1987 .

3- ينظر ، اسيل عمر مسلم الخالد ، التنظيم القانوني لعلمالة الوافدة في العراق )دراسة مقارنة( ، بحث منشور في مجلس 
المحقق الحلي / كلية القانون / جامةع بابل، العدد الثالث ، السةن التاسةع ،2017، ص 583.
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تسببه من مشاكل مختلفة.

المبحث الثاني
سلطة الإدارة في تكييف الأوضاع القانونية للعمالة المهاجرة غير النظامية

ان تطبيق القوانين والأنظمة في أي دولة في العالم لا يكون بشــكل مثالي ونبســبة كامةل ولا ســيما 
القــوانين التــي تنظــم العمالــة الأجنبية والســبب يرجــع الى المخاطبين هبــا ، اذ في اغلــب الأحيان يتم 
مخالفتهــا من قبهلم ســواء كان بشــكل كامل او نبســب متفاوتة ، وإزاء هذه الحالــة الواقعية لابد من 
إيجــاد حــل يــوازن بين الالتزام بالقــوانين والتلعيمات النافــذة في البلد والتي تمثل ســيادة البلد وبين 
حقــوق العمال اهلماجريــن وحاجة اقتصاد البلد لهذه العمالة، وانطلاقاًً من هذا الامر تقوم الســلطات 
الإداريــة في الدولــة بأصــدر مجموعة من القــرارات لغرض تكييــف الأوضاع القانونيــة لتلك العمالة 
واضعــة نصــب عيهنا الاعتبارات انفة الذكر، وســوف نتناول في هذا المبحــث الموضوع من خلال بيان 
الأســاس القانوني لسلطة الإدارة في تكييف أوضاع العمالة اهلماجرة غير نظامية وكذلك التطبيقات في 

هذا المجــال وعلى النحو الآتي:-
المطلب الأول:- الأســاس القانوني للســلطة الإدارة في تكييف الأوضاع القانونية لعلمالة اهلماجرة 

غير النظامية
المطلب الثاني:- تطبيقات تكييف الأوضاع القانونية لعلمالة اهلماجرة غير النظامية في العراق

المطلب الأول
الأساس القانوني للسلطة الإدارة في تكييف الأوضاع القانونية للعمالة المهاجرة غير 

النظامية
ان القــوانين والتلعيمــات التــي تنظــم المجالات التي تمس عنــاصر النظام العــام المختلفة نبوعيها 
التلقيدية وغير التلقيدية ، تعطي الســلطات الإدارية المختصة صلاحية الرقاةب والاشراف والتفتيش ، 
بل تعطيها سلطة فرض الجزاءات الإدارية  وينظم كيفية فرضها في عبض الأحيان ، والغاية الأساسية 
مــن منح هــذه الصلاحية بموجب نصوص قانونية هي من اجل تطبيق القوانين والتلعيمات الضبطية 

على اكمــل وجه من خلال المتاةعب والتفتيش.
وان كان اشرلمع يعطــي ســلطة الإدارة فــرض القعوبــة مــن اجــل حماية النظام العــام نعباصره 
المختلفــة ، فمــن باب أولى  يعطي الإدارة المختصة ســلطة تكييف أوضاع المخالــفين لقوانين والأنظمة 
انعلمية بتطبيهقا اخذ نبظر الاعتبار طبيةع النشاط الذي تعرض لمخالفة ،فليس جميع الأنشطة صالحة 
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لتكييــف أوضــاع المخالفين لقوانين وتلعيمات تنظيمها كون ان ذلك مبنياًً على عدة اعتبارات مهنا مدى 
خطورة النشــاط واهميته وكذلك المتضررين من النشــاط المخالف وحالة المخالف وحقوقه وغيرها من 
الاعتبــارات التــي تدخل في دائــرة المصلحة اللعيا للدولــة، وفي ذات الوقت هناك أنشــطة تصلح ان يتم 

تكييــف أوضــاع المخالفين لها نباء على الاعتبــارات المتقدم ذكرها.
ومــن المجــالات التي يمكن للســلطات الإدارية ان تكييف أوضاع المخالــفين فيه هو  دخول العمالة 
اهلماجــرة كــون ان ذلك المجــال فيه عدة من الاعتبارات إنســانية والتزامات دوليــة تتمثل بحقوق هذه 
العمالــة وحمايتهــا]]] ، وفي الجةه اقلماةلب هناك مصلحة عامة لتكييــف أوضاع تلك العمالة وذلك كون 
الاقتصــاد الوطنــي للدولــة بحاجــة الى العمالة بمختلف أنواعهــا عبض النظر عن وضهعــا القانوني، 
واقلمصــود في هــذا البحــث العمالة اهلماجــرة غير النظامية والتي يراد تكييف أوضاع  ســواء كانت من 
العمالة غير الماهرة وهي الأكثر انتشــاراًً واســتخداماًً في المجالات الخدمية في العراق]]] ، وكذلك العمالة 
الماهرة العامة في مختلف القطاعات ولاسيما في القطاع النفطي لما لها من تأثير على إنتاجية هذا القطاع 

اهلمم في العراق.
ولا يتوقــف تكييــف أوضاع هذه العمالة فائدته على مصلحة اقتصــاد الدولة كونها من مظهر من 
مظاهر المصلحة العامة بل يتعدى الى باقي عناصر النظام العام ولا سيما التلقيدية مهنا، إذ ان تكييف 
أوضــاع تلــك العمالــة وتنقيهنا يســاهم في حماية عنصر الامن العــام في الدولة ، كــون ان تلك العمالة 
ومــا تعانيــه من مشــاكل قد تشــكل المادة الأوليــة لكثير من الجرائــم التي تهدد عــنصر الامن العام في 
الــبلاد]]]، وبالتالي يقتضي الامــر احتوائها وتنظيم امورها القانونية لحماية هذا النعصر اهلمم ، كما ان 
هذا التكييف يســاهم في حماية عنصر الصحة العامة في الدولة، فبســبب ما تعانيه العمالة اهلماجرة من 
أوضــاع صعبــة نتيجة وضهعا غير القانونية قد تصبح موطن لكثير من الامراض والاوبئة، فلًاًض عن 
ممارســتهم هلمــن واعمال قــد تهدد الصحة العامة ، كما ان دخولها غير القانوني يســبب في نقل الكثير 
مــن الامــراض اعلمدية والاوبئة مما يهدد الصحة العامة وعن طريق تكييف أوضاعهم بشــكل قانوني 
يمكن معرفة الحالة الصحية لهم، واخيراًً ان تكييف أوضاع تلك العمالة ســوف يســاهم بشكل كبير في 
انتشــار الهدوء والســكيةن في المجتمع كون ان دخول تلك العمالة وبشــكل غير قانوني وبدون تخطيط 

1-  ينظر ، الدكتور محمد حســاين ، حماية العمال اهلماجرين في القانون الدولي لحقوق الانســان ، بحث منشــور في مجةل 
قانــون العمل والتشــغيل ، المجلد 05/ العدد01)جــوان2020( ، ص150 وما عبدها.

2- ينظر ، سونيا ارزروني وارتان ،العمالة الوافدة وتكاليفها في العراق ، بحث منشور في مجةل اقتصاديات شمال افريقيا  
المجلد 19، العدد 31 ، السةن 2023 ، ص120.

3- ينظر ،الدكتورة منتهى  زهير محسن و علياء إسماعيل عبيد ، العمالة الأجنبية في العراق : الاثار والتحديات وإجراءات 
الوقاية، بحث منشور في منتدى العراق للتنمية المستدامة في اليوم البحثي المصادف )2023/7/26( ص8.
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حســب حاجة ســوق العمل ســوف يزاحم العمالة الوطنية وانخفاض مســتوى الأجور مما يؤدي الى 
حدوث العديد من المشــاكل التي تعكر صفو المجتمع وتهدد عنصر الســكيةن العامة]]]  وبواسطة إدارة 
التكييف سوف يتم الضقاء على تلك المشكةل في حالة حدوثها، وان تكييف وتصحيح الأوضاع القانونية 
لابد ان يحدد في ســقف زمين محدد وواضح ويمكن تمديده وتكمن الحكمة في ذلك ان هذا الاجراء قد 
يمــس بمبــدأ الامن القانوني والحقوق المكتســبة للأفراد من جةه، كما عدم تحديد ســقف زمين معين 
يتعارض مع الهدف الذي يسعى الى تحقيقه هذا الاجراء  وهو حماية النظام العام ،إذ ان هذه الحماية 
تقتضي اســتقرار المراكز القانوني وعدم الارباك الإداري واتبع ســياق اداري محدد وملعوم ، ومن ثم 
لابــد مــن وجود هذا التحديد لتحقيق التكييف الهــدف المتوخى منه والجدير بالذكر ان اجراء التكييف 
والنتائــج المرتبــة عليــه يتفق مع الطبيعــة الوقائية لإجــراءات الضبط الإداري التي تهــدف الى حماية 
عنــاصر النظــام العام بمختلف أنواعها قبل وقوع الاخطار التي تهددها ومن ثم يمكن عد التكييف هو 
احد اســاليب الضبط الإداري التي تســعى الى حماية النشــاط محل التنظيم بإضافة الى باقي الأساليب 

التي يستخدمها اشرلمع.
وعليــه عند البحث على الأســاس القانوني لســلطة الإدارة في تكييف أوضــاع العمالة اهلماجرة غير 
النظاميــة يمكننا القول هو ذاته الأســاس القانوني لســلطة الإدارة في تنظيم دخــول العمالة اهلماجرة 
لاتحاد الســبب والغاية في كلا الامرين والتي تتمثل بالمصلحة اللعيا للدولة، ومن ثم تســطيع السلطات 
الإداريــة المختصة في هذا المجال الاعتماد على ذلك كأســاس لأجرائهــا التكييف ، كما يمكن لها الاعتماد 
على قرارات من السلطات الرئاسية المتمثةل بمجلس الوزراء على اعتبار ان تلك السلطات هي المسؤولة 
عن السياسة العامة للدولة بموجب نصوص الدستور والقوانين النافذة ومسؤولة عن حماية المصلحة 
اللعيــا للدولــة وانطلاقاًً من ذلــك تصدر تلك القرارات وتعطي الصلاحية للســلطات الإدارية المختصة 

بمعالجة وتكييف أوضاع تلك العمالة]]].
كمــا ان هنــاك أســاس قانوني اخــر يمكــن الاعتماد عليــه في إجــراءات التكييف الا وهو الســلطة 
التقديرية الواســةع التي تعطيها النصوص القانونية للســلطات الإدارية ، إذ يمكن لتلك الســلطات ان 
تصدر ما تراه مناســباًً من قرارات وتلعيمات اســتناداًً الى النصوص القانونية النافذة طالما انها تعتمد 
على ســلطة تقديرهــا وتنطلــق من منطلــق المصلحة العامة للدولــة ومن ثم يجوز لهــا ان تفرض تلك 

1- ينظــر ، الدكتــور محمد جواد عبد الصمد احمد علي ، حقــوق والتزامات العمال الأجانب العاملين في العراق وفق قانون 
العمل العراقي رقم )37( لســةن 2015)دراســة مقارنة( ،بحث منشــور في مجةل اللعوم التربوية والإنســانية ،العدد )19( 

سبتمبر 2022 ، ص 60 .
2-  ينظــر الدكتــور مصــدق عادل طالــب والدكتورة رنــا محمد راضي، اختصــاص مجلس الوزراء في اصــدار الأنظمة في 

التشريــع العراقــي ، بحــث منشــور في مجةل كلية الحقــوق / جامةع الهنريــن، المجلد 17، العــدد 1،2015 ، ص362.
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الإجــراءات ولا يمكــن الطعــن هبا امام الضقــاء الا في حالة عدم توفيرهــا لضلمانات القانونية.
ونبــاء على مــا تقدم يمكــن للوزارة العمل والشــؤون الاجتماعيــة ووزارة الداخليــة في العراق ان 
تعتمــد على مــا ورد في قانــون العمل رقم )37( لســةن 2015 وقانون إقامة الأجانب رقم )76( لســةن 
2017 والتلعيمــات والأنظمــة الصادرة بموجبها  في تكييف الأوضــاع القانونية لعلمالة اهلماجرة غير 
اًً  النظامية ، ولا ســيما ان التلعيمات قد أعطت وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية ســلطة واســةع جد
كما لاحظنا ذلك في المبحث الأول من البحث وماًعنً لتكرار ســوف لا نتعرض لهذه النصوص القانونية 
على اعتبارها أســاس قانوني لأجراء التكييف كما ذكرنا وســوف نتعرض الى قرارات مجلس الوزراء 

باعتبارها أســاس قانوني لتكييف أوضاع العمالــة اهلماجرة غير النظامية.
اما بالنســبة الى الأســاس القانوني الاخر المتمثل قبرارات الســلطة الرئاســية، ففي العراق يمكن 
لمجلــس الــوزراء اصــدار القرارات اســتناداًً الى البنــد الأول مــن المادة الثمانين من دســتور جمهورية 
العراق الدائم لسةن 2005 كونه المسؤول عن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة 
والاشراف على عمل الوزرات من بيهنا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و وزارة الداخلية على اعتبار 
انهمــا الجهــة الإدارية المختصة، كما له حق اصــدار القرارات هبدف تنفيذ القانــون ومن بينما قانون 
العمــل العراقي رقم )37( لســةن 2015 الذي نظم أوضــاع العمالة الأجنبية في العراق وبالفعل اصدر 
مجلس الوزراء في العراق عدة قرارات بشــأن معالجة أوضاع العمالة الأجنبية غير النظامية وســوف 

نتنــاول تلك القرارات ومضمونها في المطلب الثانــي كونها هي من التطبيقات.
ومــا تتجــدر اليه الإشــارة ان إجــراءات الإدارة بخصوص تكييــف أوضاع العمالــة اهلماجرة غير 
النظاميــة هــي في اغلبها عبارة عن قرارات إدارية  وبالتــالي يمكن الطعن هبا على اعتبار انها اجراء ولا 
يوجد اجراء محصن من الطعن استناداًً الى نص المادة 100 من دستور جمهورية العراق]]] ، والسؤال 
الذي يطرح هنا ما هي الجةه المختصة بالنظر في تلك الطعون؟ ويمكن الإجاةب على هذا الســؤال طالما 
لــم يتــم تحديــد جةه لنلظر في تلــك الطعون فأنه يتم الرجــوع الى القواعد العامة التــي تنظم الطعون 
في القــرارات والاوامــر الإدارية وهــذا يقودنا الى نتيجة مفادها ان محكمــة الضقاء الإداري هي الجةه 
المختصــة اســتناداًً الى نــص المادة 7/ راعبــا من قانون مجلــس الدولة العراقي رقم 65 لســةن 1979 

اعلمدل]]].

1- ينظــر ، المادة 100 مــن دســتور جمهورية العراق والتي تنص »يحظر النــص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار 
اداري من الطعن«

2- ينــص البنــد راعبــا من المادة الســاةعب من قانــون مجلس الدولة العراقــي رقم 65 لســةن 1979.على » تختص محكمة 
الضقــاء الإداري بالفصــل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفرديــة والتنظيمية  التي تصدر عن الموظفين والهيئات في 
الــوزرات  والجهــات غير مرتبطــة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجــع للطعن فيها، نباء على طعن من ذي مصلحة 
ملعومــة وحالــة وممكنــة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملــة تكفي أن كان هناك ما يدعو إلى التخــوف من إلحاق الضرر بذوي 
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المطلب الثاني
تطبيقات تكييف الأوضاع القانونية للعمالة المهاجرة غير النظامية في العراق

اولت الحكومة العراقية اهتماماًً كبير علمالجة مشــكةل العمالة اهلماجرة غير النظامية لما تســببه من 
مشــاكل واثار خطيرة على مختلف المســتويات في المجتمع العراقي ، لذا جلعت تلك المشكةل من أولويات 
الحكومــة، لــذا وجه رئيس الوزراء بتشــكيل لجنــة حكومية لمراجةع ملف العمالــة الأجنبية في العراق 
وتنظيــم الاطــار القانوني لها وذلك في الجلســة الخامســة الاعتيادية التي عقد مجلــس الوزراء في يوم 
11/22/ 2022 ]]] ، وعلى اثــر ذلك تم تشــكيل لجةن حكوميــة اولفت بموجب الأمر الوزاري )651( 

المتةقلع بدراســة مشــكةل ازدياد أعداد العمالة الأجنبية في العراق، واصدرت التوصيات الآتية]]]:
أ إعــادة تكييــف وضع العمالة الأجنبيــة المخالفة لقلوانين العراقيــة النافذة من خلال إصدار 	.

القــرارات ملزمة التنفيذ للمخالفين، كالآتي:
أولا : تكييــف الوضــع القانوني لعلمالة الأجنبية المخالفة والحاصلين على تأشيرة دخول رســمية 
والداخلين دخولًاً شرعيا من خلال طلب يقدمه الأشــخاص وأصحاب الشركات واشرلموعات إلى وزارة 
العمــل والشــؤون الاجتماعيــة، كونها الجةه القطاعيــة انعلمية بمنح وإصدار إجــازات ورخص العمل 
لاســتيفاء الأجــور الماليــة الخاصة بإصدار إجازة العمــل، تنفذ من تاريخ تقديــم الطلب، على أن تقوم 
وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية بإشــعار مديرية شــؤون الإقامة لإكمال إجراءات منح الإقامة على 

وفق آلية تُُقر في وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية بالتنســيق بيهنا ومديرية شــؤون الإقامة.
ثانيــاًً: يــشترط لقبول الطلب أن يكون مقابــل كل عامل أجنبي مخالف، عامل عراقي )غير موظف 
أو غير متقاعد ومشــمول قبانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لســةن 1971( اعلمدل، على أن لا يشــمل 

ذلك مُُدبرات انلمازل، اعلمينات لكبار الســن وذوي الحاجات الخاصة.
ثالثــاًً: تحديــد فترة تقديــم الطلبات بـ )45( يوماًً عدا أيام العطل الرســمية بدءًًا من التاريخ الذي 
تحــدده وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعية والإعلان عنه في وســائل الإعلام الرســمية وتكون قاةلب 

للتمديــد بمقترح ترفعه وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية عنــد وجود مبرر للتمديد.

الشأن«.
1- ينظــر،خبر منشــور على الصفحــة الرســمية للمكتــب الإعلامي لرئيس مجلس الــوزراء في تطبيق فيســبوك ومتاح على 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=527273039446660&id=100064919040825& :ــط الراب

mibextid=oFDknk&rdid=QeiF1M5ZNCK2KYAU
2-  ينظــر توصيــات لجنــة الامــر الــوزاري المتقلعــة بدراســة مشــكةل ازديــاد أعــداد العمالــة الأجنبيــة في العــراق 
https://t.me/s/منشــورة على النقــاة الرســمية للأمانــة العامة لمجلــس الــوزراء في تطبيق تلغــرام ومتاحــة على الرابــط

 cabinetmedia?before=1865
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رابعــاًً: العمالــة الأجنبية المخالفة والموجودون في إقليم كردســتان طيةل مــدة عمهلم، يكون إعادة 
تكييف وضهعم القانوني ومعالجته وتكاليف تســفيرهم من مســؤولية حكومة الإقليم.

خامساًً: منح سمة دخول اعتيادية لعلمالة الأجنبية المخالفة عبد اعادة تكييف وضهعم القانوني 
على أن يســتوفى ) 500,000( دينار ، خمســمئة ألف دينار عراقي، فطق، من كل عامل استنادًًا لأحكام 

المادة )44( من قانون اقامة الأجانب )76 لسةن 2017( .
ب من أجل تســهيل عملية الاســتثمار وتنظيمها وخلق مناخ مشجع في العراق وإزالة اعلموقات 	.

كافة التي تعترض ســبيله، مما يعنكس إيجاباً على سرعة عملية التنمية الاقتصادية وإعادة 
الإعمــار في العراق واســتنادًا للصلاحية المخولة لوزير الداخلية عــى وفق أحكام المادة )1( 
من قانون إقامة الأجانب )76 لســةن 2017(، المتضمةن تخويل الســفراء ورؤســاء البعثات 
والنقصليات العراقية في الخارج صلاحية منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الإعمال 

ومديــري الشركات عبد الرجوع إلى التدقيق الأمين.
ج إصــدار تلعيمــات من وزارة العمل والشــؤون الاجتماعيــة لعلمل بأحكام المــادة )30( من 	.

قانون العمل )37 لســةن 2015(، التي نصت )يحظر على الإدارات وأصحاب العمل تشغيل 
أي عامل أجنبي بأي صفة ما لم يكن حاصلاً على إجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل 

رسم يحدد بتلعيمات يصدرها الوزير(.
د وضع الهيئة الوطنية للاســتثمار آلية وضواطَب فنية لقياس حجم اشرلموعات الاســتثمارية 	.

ومقــدار الحاجة لاســتقدام العمالة الأجنبيــة وتحديد الحاجة الفلعية لــكل مشروع على أن 
تقوم الهيئة بتعديل نظام الاستثمار )2 لسةن 2009(، المادة )30 / أولاً( منه، على الا تقل 

عــن )70% عمالة عراقية( مقابل )30% عمالة أجنبية(.
ه إلزام المؤسســات الحكومية والشركات الاســتثمارية جميهعا، ولاســيما اشرلموعات النفطية 	.

والكهربــاء والقطاع الخاص، بالســماح لمفارز المتاةعب والتحري في مديرية شــؤون الإقامة 
لتنفيــذ أحــكام المادة )24( من قانون إقامة الأجانب وفرق تفتيش وزارة العمل والشــؤون 
الاجتماعية لتنفيذ أحكام المادة )129( من قانون العمل وتسهيل إجراءات التحري والتفتيش 

التــي تنجزها المفارز والفرق عن الأجانب المخالفين لقلوانين.
و التنســيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردســتان، لتوحيــد الإجراءات لعلمل على 	.

وفــق أحــكام قانــون إقامة الأجانب )76 لســةن 2017( وقانون العمل )37 لســةن 2015( 
النافذيــن، عــى وفــق آلية يتفق عليهــا بين المركز والإقليــم وعدم الســماح لعلمالة الأجنبية 

المخالفــة بالانتقال من الإقليــم إلى المحافظات الأخرى.
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ز إلــزام أصحــاب الــركات واشرلموعات الاســتثمارية المتعاقــدة مع الوزارات والمؤسســات 	.
الحكوميــة كافة بمراجعتهم لوزارة العمل والشــؤون الاجتماعية عنــد تقديم طلبات اعادة 
تكييــف الوضــع القانوني للمخالفين العاملين لديهم على ان تكون على وفق ما حدد بالفقرة 

آنفًا. )د( 
ح إعــادة العمل بمنح ســمات الدخول للســوريين، وفقًا لقلانون والتلعيمــات وإلغاء القرارات 	.

والأوامر والتوجيهــات والكتب المتضمةن خلاف ذلك.
ط تنظيم حركة الســياحة الدينية وانلماطق الســياحية التي تنظمها هيئة السياحة في الحصول 	.

على تأشــرات دخول من خلال الشركات الســياحية وبما يعزز موقع العراق الدولي لضمان 
عدم مخالفتهم.

ي ضبــط الحــدود العراقية الإقليمية مــع دول الجوار نلمع دخول المتســللين والحد من جرائم 	.
الاتجــار بالبشر وتجارة المخدرات.

ك قيــام وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة وبالتنســيق بيهنــا ووزارة الخارجيــة بتنظيم 	.
مذكرات التفاهم مع دول الجوار والدول المصدرة لعلمالة الأجنبية مع الأخذ عبين الاهتمام 
عدم استقدام عمالة أجنبية من الدول التي ليس لها تمثيل دلبوماسي في العراق وبما يتلاءم 

وحاجة البلد لتلك العمالة للحد من انتشــار العمالة الأجنبية المخالفة.
ل أتمتــة عمــل مديريــة شــؤون الإقامة من خلال مــروع الفيــزا الإلكترونيــة لمتاةعب حركة 	.

العمالــة الأجنبية التي تمنح ســمة الدخــول، وتحديد العمالــة المخالفة.
م اعتمــاد الموافقــة الأمنية الصادرة عن جهاز المخابرات الوطنــي العراقي )عند منح الأجنبي 	.

ســمة دخــول إلى الأراضي العراقية لغــرض العمل( لإصدار إجازة العمــل من وزارة العمل 
والشــؤون الاجتماعية لتســهيل الإجراءات وتعاد مفاتحة جهاز المخابرات الوطين العراقي 
لاســتحصال الموافقــة الأمنيــة عند تجديد إجازة العمل الســنوية، أما في حــال إعادة تكييف 

وضــع العمالــة الأجنبية المخالفة فتكون مدة التدقيــق الأمين )7( أيام عمل.
ن دعم قرار مجلس إدارة هيئة الســياحة بفرض ضمان مالي )25,000,000( دينار، خمســة 	.

وعشريــن مليــون دينار عراقــي ،فطق، على الشركات الســياحية العامةل في مجال الســياحة 
الدينيــة يصــادر في حــال ثبوت تسرب أفــراد من المجاميع الســياحية التــي تدخل الأراضي 

العراقية مــن خلال تلك الشركات.
س شمول الجنسية الباكستانية مساواة بالجنسية الأفغانية عبد الرجوع إلى رأي هيئة السياحة 	.

على وفق الآلية التي تعتمدها والمتضمةن عدم ترويج أي طلب نلمح سمات الدخول لشرلكات 
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الســياحية إلا عبد تزويد الهيئة بمنفيست المغادرة لأفراد المجموعة الساةقب جميهعا ضمانا 
لعدم تسرب الزوار.

ع اســتمرار مفــارز مديرية شــؤون الإقامــة في بغــداد والمحافظات بحمــات متاةعب الأجانب 	.
لقلانون. المخالفين 

ف تأكيــد تطبيــق أحكام المادة )40( من قانون إقامة الأجانــب بحق أرباب العمل في حال عدم 	.
الاستجاةب لتكييف الوضع القانوني للأجانب المخالفين العاملين لديهم والتي نصت )يعاقب 
بالحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات وبغرامة ماليــة لا تقل عــن ))500,000 دينار، 
خمســمئة ألف دينار عراقي ،فطق، ولا تزيد عن )3,000,000( دينار، ثلاثة ملايين دينار 
عراقــي ،فقــط، كل من خالف أحكام المواد/ 3-8-11-32/ وبدلالة المادتين )12( و )13( 

من قانون الإقامة.
إيعــاز البنــك المركزي العراقــي إلى المصارف الحكوميــة والأهلية كافــة وشركات الصيرفة 	.ص

ومكاتــب التحويــات الماليــة عبدم الســماح للأجانب الموجوديــن داخــل الأراضي العراقية 
بتحويــل أي مبالــغ ماليــة إلى الخــارج إلا عبد تقديمهــم )هوية إقامة أو تأشــرة دخول أو 

تصريــح عمل نافذة(.
ق إلــزام وزارة الاتصــالات وهيئــة الإعــام والاتصالات بالتنســيق بيهنــم وشركات الاتصال 	.

المتعاقــدة مهعــا والعاملــة في العــراق عبــدم تزويد الأجانــب الموجوديــن في داخل الأراضي 
العراقية شربائح الهواتف القنالة وخدمة الانترنت ألا عبد تزويدهم هوية إقامة او تأشــرة 

دخول او تصريــح عمل نافذة.
ر إعــادة طالبــي اللجوء جميهعم المتسربــن من المخيمات الخاصة بإيوائهــم والذين يقومون 	.

بممارسة الأعمال واهلمن خارج الإطار القانوني وبالتنسيق بيهنم وحكومة إقليم كردستان 
ووزارة الهجرة واهلمجرين.

ش إشــعار وزارة الخارجية بمتاةعب ظاهرة منح وثيةق طالبي اللجوء للأجانب من الجنســيات 	.
)الســورية، والســودانية والباكســتانية، والأفغانية( وبالتنســيق بيهنم والمفوضية السامية 
لشــؤون اللاجئــن مــع العــرض لا توجد أماكــن لإيوائهم وتركهــم في بغــداد والمحافظات 
لمزاولة العمل من دون متاةعب، ولا يمكن تطبيق أحكام قانون الإقامة على هذه الفئة كونهم 

يندرجون تحــت مظةل الحماية الدولية.
ت الاستمرار بمنح سمات الدخول والإقامة استنادا الى احكام قانون إقامة الأجانب )76 لسةن 	.

2017( وتلعيمات منح سمات الدخول متعددة السفرات رقم )2 لسةن 2021(.
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ونباء على توصيات المذكورة انفاًً اصدر مجلس الوزراء قراره المرقم رقم )23119( لســةن 2023  
لتكييــف الوضع القانوني لعلمالة الأجنبية لمـدة 45 يوم اعتباراًً من تاريخ )2023/3/19( وعلى اثر 
ذلــك شرعت وزارة العمل والشــؤون الاجتماعيــة عن طريق دائرة العمل والتدريــب اينهلم بإجراءات 

التصحيح واطقلت اســتمارة الكترونية لغرض ذلك.
ويشترط لتصحيح موقف العمالة الأجنبية ما يلي]]]:-

	1 مــن اجل ترويــج معامةل تصحيح موقف العمــال الاجانب يتطلب ان يقــوم صاحب العمل .
بشــمول مشروعه او شركة بالضمان الاجتماعي وان يكون مقابل كل عامل اجنبي مطلوب 
تصحيح موقفه عامل عراقي تم شموله مسبقاً هبذا القانون باستثناء العمال بصفة مدبرة 

منزل او معين.
	2 ان يكون دخول العامل الأجنبي الأراضي  العراقية بصورة مشروعة ومن انلمافذ  الحكومية .

باستثناء القادمين من إقليم کوردستان .
	3 هــذا التصحيح لا يشــمل المخالفين الأجانب الذين تم دخولهــم محافظات العراق عن طريق .

إقليم كردستان وتتحمل سلطة الإقليم تسفيرهم.
	4 يتحمــل مدخــل البيانات ســواء كان شــخص طبيعــي او منعوي  المســؤولية عــن صحتها .

وتحمــل كافــة التبعات القانونيــة في حالة التلاعــب والتزوير.
وعبدهــا وتــم تمديد هذا القــرار بموجب قرار مجلس الــوزراء رقم )23349( لســةن 2024 لمدة 

45يــوم اخرى مــن تاريخ اصدار القرار الموافــق )2023/6/21(.
كمــا اصــدر مجلس الوزراء القرار المرقم )24340( لســةن 2024 الخــاص بإقرار توصيات لجةن 
الامر الديواني رقم )23602(  المشــكةل برئاســة وزير الداخلية وعضوية وزير العمل والشــؤون 
الاجتماعيــة ورئيس جهاز المخابــرات الوطين ومدير المديرية العامة للأحوال والجوزات والإقامة 
مقــرراًً  واللمفة بدراســة ملــف التواجد غير القانونــي لعلمالة الأجنبية في العــراق واوصت اللجةن 
بمنــح مــدة زمنية لتكييف الوضع القانوني لعلمالة الأجنبية المخالفة للفترة ســبعون يوم تبدأ من 

)2024/6/2( ولغايــة )2024/8/13(
واســتناداًً الى ذلــك شرعــت وزارة الداخليــة / مديريــة شــؤون الإقامة و وزارة العمل والشــؤون 
الاجتماعيــة / دائرة العمل والتدريب انهلمــي بإجراءات التصحيح عبر اتباع مجموعة من الخطوات في 

1- 1:- ينظر، خبر منشــور على الصفحة الرســمية لدائرة العمل والتدريب اينهلم / وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية في 
https://www.facebook.com/employment.gov.iq/videos/124482428 -: تطبيق فيسبوك ومتاح على الراطب الآتي

6129759/?mibextid=oFDknk&rdid=F2H1UMS4IKWc2EXy
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مقدمتهــا اطلق اســتمارة الكترونية على منصــة اور الحكومية وعبر الراطب الآتي
(https://eservice.ur.gov.iq/user-auth)

لغــرض التصحيــح ويــشترط للإجــراءات التصحيح اســتناداًً الى هــذا القرار حســب الاليات التي 
وضعتهــا مديرية شــؤون الإقامة وهي كمــا يلي]]]:-

اولًاً :-الفئات المشمولة بتبديل الوضع القانوني :
أ المتعاقدون مع المؤسسات الحكومية.	.
ب العاملون في الشركات الاستثمارية المسجةل في هيئة الاستثمار.	.
ج العاملون في شركات القطاع الخاص.	.
د العاملون لدى المواطنين .	.
ه الشركات المرخصة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.	.

ثانيا:-آلية التقديم :
أ يتم التقديم عن طريق الحجز الالكتروني من خلال الاستمارة اللميئة على ) منصة أور ( .	.
ب لا يشــمل قــرار التصحيــح القانوني لعلمالــة الأجنبية المخالفــة في اقليم كوردســتان لعدم 	.

وجود عمالة حاليا في وضع قانوني غير صحيح ولوجود نظام متاةعب الكتروني للتأشيرات 
الممنوحة لزيارة الإقليم من قبل وزارة الداخلية في الإقليم وان التقديم للحصول على الإقامة 

يتم عبد منح اجازة العمل من وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية في الاقليم .
ج لا يشــمل الأجانــب وطالبي اللجوء المتسربين مــن الإقليم بتصحيح الوضــع القانوني ويتم 	.

إعادتهــم إلى الإقليــم من قبل دائرة الإقامة في بغداد وذلك لوجــود كفيل للأجنبي في الإقليم 
بالنســبة للحاصلين على تأشــرة الكترونية من قبل وزارة داخلية الإقليم وبالنســبة لحاملي 
ورقــة طلــب لجوء الأمم المتحدة يتم إعادتهم إلى المخيمات الخاصة بطالبي اللجوء في الاقليم 

وهــذا الأمر يتعرف إلى طالبــي اللجوء في بغداد والمحافظات
د لا يشمل المصحح وضهعم القانوني حالياً بأي إجراءات تكييف مستقبلاً .	.
ه لا يشــمل التصحيــح الأجانب انلمتهية صلاحية جوازات ســفرهم عــى أن تكون مدة نفاذية 	.

الجواز أكثر من سةن .

1- ينظــر ، اعلان صــادر من مديرية شــؤون الإقامة / وزارة الداخلية بشــأن تصحيح الوضــع القانوني لعلمالة الأجنبية 
في العراق ، غير منشور.
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ثالثــاًً :-اســتيفاء الرســوم والمبالــغ مــن المتقــدمين لطلبــات التصحيح الموقــف القانوني 
للعمالــة الأجنبيــة وكما يلي :

	1 غرامــة تدفع الى مديرية شــؤون الإقامة وبمبلغ )٥٠٠,٠٠٠( خمســمائة الف دينار عراقي .
فطق لمخالفة قانون إقامة الأجانب رقم |)76( لســةن 2017.

	2 رســم يدفع الى وزارة العمل والشــؤون الاجتماعي  وبمبلغ )250،000( مئتان وخمســون .
الــف دينــار عراقي فطق اســتناداً الى  قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم )١٨( لســةن 

. ٢٠٢٣
	3 رسم يدفع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و بمبلغ )750،000( سبعمائة وخمسون .

الف دينار عراقي استناداً الى تلعيمات وضواطب رقم )1( لسةن ٢٠٠٤ الصادرة من وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية

	4 أجــور طلب تشــغيل يدفع الى وزارة العمل والشــؤون الاجتماعيــة وبمبلغ )1,000,000( .
مليــون دينــار عراقي عــن كل طلب اســتناداً الى تلعيمات وضواطب رقم )1( لســةن ٢٠٠٤ 

الصــادرة مــن وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية.
	5 أجــور منح إجازة عمل يدفع الى وزارة العمل والشــؤون الاجتماعيــة وبمبلغ )250،000( .

مئتان وخمســون الف دينار عراقي اســتناداً الى تلعيمات وضواطب رقم )1( لســةن ٢٠٠٤ 
الصادرة من وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية.

وعنــد الاطلاع على تلــك التطبيقــات يلاحــظ انهــا صــدرت اســتناداًً الى قــرارات مجلــس الوزراء 
اعتماداًً على الســلطة التقديرية التي تمنحها النصوص القانونية ، وان كان هناك أســاس قانوني لهذه 
التطبيقات كما ذكرنا فيما تقدم الا انه يلاحظ عليها انها اهملت جانب الضمانات القانونية ولم تنص 
عليها كما انها تركز على الجانب الشــكلي وتعطي الموضوع ســلطة تقديرية واســةع تجلعه يتحكم الى 
حد واســع مما يفســح المجال الى بــاب الفســاد الإداري وكان الأفضل ان يتم ذكر ضمانــات القانونية 

ويمكــن الاعتماد على القواعــد العامة في ذلك الخصوص.



[110]

في  ميةاالنظ المهاجرة غير ةلقانونية للعمالا الأوضاع  الإدارة في تكييفردو

الخاتمة
عبــد ان انتهينــا من وضوع بحثنا المرســوم ب)دور الإدارة في تكييف الأوضــاع القانونية لعلمالة 
اهلماجــرة غير النظاميــة في العراق( قد توصنلا الى مجموعة من النتائــج والاقتراحات املين من اشرلمع 
العراقــي والســلطات الإدارية المختصة ان تأخــذ هبا ، وذلك اتماماًً للفائــدة اللعمية والعملية لموضوع 

البـحـث وعلى الـنحـو الآتي:-

أولا:- النتائج
	1 يتــم تنظيم عمــل العمال اهلماجرين في الدول بمختلف الظــروف وذلك عبر فرض مجموعة .

مــن الــروط والضواطب المحددة هدفها حمايــة النظام العام في الدولــة بمظاهره المختلفة 
وتراعي السلطات المختصة في فرضها تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحاجتها لعلمالة 

الأجنبية.
	2 ان المــرع العراقــي قــد نظم عمل العمــال اهلماجرين في الفصل الخامس مــن قانون العمل .

رقــم )37( لســةن 2015 وتلعيمــات ممارســة الأجانب العمل في العراق رقم )118( لســةن 
1987 تنفيذاً لنص المادة 172 من قانون العمل النافذ كون ان تلك التلعيمات لم تلغى ولم 

تحل محهلا تلعيمات أخرى.
	3 يلاحظ على النصوص القانونية التي نظمت شروط وإجراءات اســتقدام العمال اهلماجرة في .

العراق ان عباراتها تم صياغتها بشكل واسع وفضفاض يحتمل التأويل  ومنحت السلطات 
الإدارية المختصة ســلطة تقديرية واســةع جداً ، فضلاً انها ركزت بشــكل كبير على الجانب 

الشكلي ، مما يستدعي إعادة النظر بتلك النصوص من الناحية الشكلية والموضوعية.
	4 ان اجــراء التكييــف والنتائــج المرتبــة عليه يتفــق مع الطبيعــة الوقائية لإجــراءات الضبط .

الإداري التــي تهــدف الى حماية عناصر النظام العام بمختلــف أنواعها قبل وقوع الاخطار 
التــي تهددهــا ومن ثم يمكن عد التكييف هو احد اســاليب الضبط الإداري التي تســعى الى 

حماية النشــاط محــل التنظيم بإضافة الى باقي الأســاليب الضبط الإداري.
	5 ان تكييــف أوضــاع العمالــة اهلماجرة غير نظامية يحقق مصلحتــن في ان واحد فهو فضلا .

عن حماية النظام العام في الدولة، هو يســعى الى  حماية العمالة اهلماجرة غير النظامية من 
مخاطر التعســف الذي قد تواجه من أصحاب العمل واستغلالهم  

	6 ان الأســاس القانونــي الذي يمكن لســلطة الإدارة الاعتماد عليه في تكييــف أوضاع العمالة .
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اهلماجرة غير النظامية هو ذاته الأســاس القانوني لســلطة الإدارة في تنظيم دخول العمالة 
اهلماجــرة لاتحاد الســبب والغاية في كلا الامرين والتي تتمثــل بالمصلحة اللعيا للدولة ، وتم 
تطبيق هذا الاجراء من قبل السلطات الإدارية المختصة في العراق من مجموعة من الشروط 

الوزراء. اعتماداً على قرارات مجلس 
ثانياًً:- المقترحات

	1 نــوصي المــرع العراقي بتشريع قانون مســتقل عن قانون العمــل العراقي ، ينظم شروط .
وإجراءات اســتقدام العمالة اهلماجرة، نتيجة التوسع باســتقدام العمالة اهلماجرة في العراق 
وكذلــك لقــدم النصــوص القانونية التي تعالج هــذا الموضوع، فضلاً عــن ان قانون العمل 
يعالــج مواضيــع كثــرة ، على ان يتم صياغة مشروع القانون مــن لجان مختصة من خبراء 
في مجال اســتقدام العمالة اهلماجرة ، وان يتم ذلك عبد دراســة متأنية  واطلاع شــامل على 

تجــارب الدول هبذا الخصوص وما تصــدره منظمة العمل الدولية .
	2 نــوصي وزارة الداخليــة / مديرية شــؤون الإقامة و وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية / .

دائــرة العمل والتدريــب اينهلم على وضع اليات إدارية تســاهم في تطوير الموظفين وزيادة 
وعيهــم أهميــة موضــوع تكييف الأوضــاع القانونية لعلمالــة اهلماجرة غــر النظامية ، مع 
تحفيزهــم عــى أداء أعمالهم من خلال صرف المكافآت لهم في حالة زيادة واردات الرســوم 
الناتجــة عــن تكييف الاوضاع، والعمل عــى محارةب ومكافحة التراخــي الذي أصاب اغلب 
إدارة الدولة في العراق ومهنا الدوائر المذكورة وجهلعا تتقاعس عن أداء الكثير من مهامها 

وتتغاضى عهنا ، بل وتشــرك أحياناً في الكثير من جرائم الفســاد.
	3 نوصي الجهات الإدارية المختصة المســؤولة عن موضوع تكييف الأوضاع القانونية لعلمالة .

اهلماجــرة بتســهيل اجــراء التكييــف لما له مــن اثر كبير عــى حماية النظام العــام في الدولة 
وحمايــة اهلماجر ، من خلال تبســيط الإجراءات الإداريــة وعدم اتباع الروتين الإداري الممل 

مما يســبب انتشار الفساد الإداري .

قائمة المصادر
أولا:- الكتب  

	1 الدكتــور عدنــان العابــد والدكتور يوســف الياس ، قانــون العمل ، شركــة العاتك لصناعة .
الكتــاب ، القاهرة ، 2019.

	2 ثانياً:- البحوث والمقالات.
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	3 مصــدق عــادل طالب و رنا محمــد راضي، اختصاص مجلس الــوزراء في اصدار الأنظمة في .
التشريع العراقي ، بحث منشور في مجةل كلية الحقوق / جامةع الهنرين، المجلد 17، العدد 

ى1،2015 .
	4 محمــد جــواد عبد الصمد احمد علي ، حقوق والتزامات العمــال الأجانب العاملين في العراق .

وفق قانون العمل العراقي رقم )37( لسةن 2015)دراسة مقارنة( ،بحث منشور في مجةل 
اللعوم التربوية والإنســانية ،العدد )19( سبتمبر 2022 .

	5 منتهى  زهير محسن و علياء إسماعيل عبيد ، العمالة الأجنبية في العراق : الاثار والتحديات .
وإجــراءات الوقايــة، بحــث منشــور في منتدى العــراق للتنمية المســتدامة في اليــوم البحثي 

.)2023/7/26( المصادف 
	6 ســونيا ارزرونــي وارتــان ،العمالــة الوافدة وتكاليفهــا في العراق ، بحث منشــور في مجةل .

اقتصاديــات شــمال افريقيــا ، المجلد 19، العدد 31 ، الســةن 2023 .
	7 محمد حســاين ، حماية العمال اهلماجرين في القانون الدولي لحقوق الانسان ، بحث منشور .

في مجةل قانون العمل والتشغيل ، المجلد 05/ العدد01)جوان2020( .
	8 اســيل عمر مســلم الخالد ، التنظيم القانوني لعلمالة الوافدة في العراق )دراســة مقارنة( ، .

بحث منشــور في مجلس المحقق الحلي / كلية القانون / جامةع بابل، العدد الثالث ، الســةن 
.2017، التاسةع 

	9 عبــد الرســول عبــد الرضا الاســدي و الباحث علي عبدالنبي عبد الحســن المالكــي ، التنظيم .
القانوني لاستقدام العمالة الأجنبية في العراق ،بحث منشور في مجةل الخليج العريب ،المجلد 

49 العدد 1 اذار 2021 .
.	10 رعــد مقــداد محمــود والدكتور محمد صبحي خلــف ، التنظيم القانونــي لعمل الأجانب في 

العراق ، بحث منشور في مجةل جامةع تكريت للحقوق ، العدد الخاص بالمؤتمر الدولي الأول 
)المؤتمــر الوطنــي الرابع( لكلية الحقوق – جامةع تكريت ، ايلول 2016، الجزء )1(.

.	11 كاظــم عبــد جاســم الزيــدي ، الأطر القانونيــة لعمل الأجنبــي في القانون العراقــي ، مقال 
منشــور عــى الموقع الرســمي لمجلس الضقــاء الأعلى ومتاح عــى الراطب الآتي:-

 https://sjc.iq/view.74290 .
.	12 كاظم عبد جاســم الزيدي ، الضواطب القانونية لعلمالة الأجنبية ، مقال منشــور في جريدة 

. https://alsabaah.iq/38156-.html -: الصباح  و متاح عــى الراطب الآتي
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ثالثاًً:- المواقع الالكترونية
	1 خبر منشور على الصفحة الرسمية لدائرة العمل والتدريب اينهلم / وزارة العمل والشؤون .

الاجتماعية في تطبيق فيسبوك ومتاح على الراطب الآتي :-
https://www.facebook.com/employment.gov.iq/videos/1244824286129759/.mibextid=oFDknk&rdid=F2H1U

MS4IKWc2EXy

	2 توصيــات لجنــة الامر الوزاري المتةقلع بدراســة مشــكةل ازدياد أعداد العمالــة الأجنبية في .
العــراق منشــورة عــى النقاة الرســمية للأمانــة العامة لمجلس الــوزراء في تطبيــق تلغرام 

.https://t.me/s/cabinetmedia?before=1865 -: ومتاحــة عــى الرابــط
	3   خــر منشــور على الصفحة الرســمية للمكتــب الإعلامي لرئيس مجلس الــوزراء في تطبيق .

فيســبوك ومتاح على الراطب: 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=527273039446660&id=100064919040825&mibextid=oFDk

nk&rdid=QeiF1M5ZNCK2KYAU.

رابعاًً:- الوثائق
	1 اعلان صادر من مديرية شؤون الإقامة / وزارة الداخلية بشأن تصحيح الوضع القانوني .

لعلمالة الأجنبية في العراق ، غير منشور.
	2 الوثائــق المطلوبــة لتجديد إجــازة العمالة الأجنبية العامةل في القطــاع الخاص ، صادرة من .

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة العمل والتدريب اينهلم/ شعبة القطاع الخاص، 
غير منشورة.

	3 الوثائــق المطلوةب لاســتقدام العمالة الأجنبية من قبل القطاع الخــاص ، صادرة من وزارة .
العمل والشــؤون الاجتماعية / دائرة العمل والتدريب اينهلم/ شعبة القطاع الخاص ، غير 

منشورة.

 خامساًً:- التشريعات
	1 دستور جمهورية العراق الدائم لسةن 2005..
	2 قانون العمل العراقي رقم )37( لسةن 2015..
	3 قانون مجلس الدولة العراقي رقم )65( لسةن 1979..
	4 تلعيمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم )118( لسةن  1987 ..
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الحماية القانونية للمهاجرين من الاحتجاز 
التعسفي

م.م فاطمة فلاح سلوم
معاون قضائي رابع/مجلس القضاء الأعلى
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المستخلص
تُُدُُّع جريمة الاحتجاز التعســفي انتهاكا صارخاًً ومســتمراًً لعديد من الحقوق والحريات الاساسية 
للإنســان التــي كفلتهــا المواثيق الدوليــة، ان اعمال الاحتجــاز قد كيفت ايضا بمثابــة جريمة اختطاف 
الاشــخاص، وذلــك في العديــد من الوثائــق والنصوص القانونيــة التي عملت على مكافحــة ومنع هذه 
الجريمة، ونتيجة تفاقم وانتشــار حالات الاحتجاز التعســفي  في مختلف أنحاء العالم, حاول القانون 
الدولي التطرق لهذه الظاهرة وايجاد تعريف خاص هبا لذلك فقد اصدرت الامم المتحدة الاعلان العام 
المتلعق بحماية جميع الاشــخاص من الاختفاء القسري، والذي يعتبر أول وثيةق دولية تتلعق مباشرة 
بجريمة الاختفاء ، وكذلك صدرت العديد من التقارير والوثائق التي تجرم الاحتجاز التعسفي، والتي 

كفلــت الحماية من الاحتجاز التعســفي في ظل ظروف الهجرة غير اشرلموعة.

Legal Protection of Migrants from Arbitrary Detention

Judicial Assistant: Fatima Falah Salloum

Abstract
 The crime of arbitrary detention constitutes a flagrant and continuous
 violation of numerous fundamental human rights and freedoms guaranteed by
 international conventions. In many legal texts and documents aimed at combating
 and preventing this crime, acts of detention have also been classified as a form
 of kidnapping. Due to the increasing prevalence and global spread of arbitrary
 detention cases, international law has sought to address this phenomenon and
 formulate a specific definition for it. Consequently, the United Nations issued
 the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance,
 which is considered the first international document to directly address the crime
 of enforced disappearance. Additionally, numerous reports and legal instruments
 have been issued that criminalize arbitrary detention and affirm the protection

.against it, particularly in the context of irregular migration
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المقدمة
ان الهجــرة غير اشرلموعــة ظاهــرة عالمية آخذة في الانتشــار، وتســعى العديد من الــدول إلى وضع 
ضوابــط لهــا لاحتوائها باعتماد سياســات مقيدة لذلك، وقد يفضي ذلك إلى وضع تدابير قسرية تشــمل 
الالتجــاء الممهنج إلى الاحتجاز الإداري أو الجنائي على حد ســواء. وهــذا الالتجاء الممهنج يتعارض مع 
الحق في الحرية والأمن الشخصي – وهو واحد من أهم حقوق الإنسان– كما انه يتعارض مع الاعتبارين 
الرئيسيين للاحتجاز والمتمثةل في كون الاحتجاز ملاذا أخيرا يتم اللجوء اليه، وكما ينبغي النظر اولًاً في 
اتخاذ تدابير غير احتجازية بشــكل دائم وعبدها اللجوء اليه، إضافة الى ذلك الاحتجاز يســتخدم أحيانا 
كنــوع مــن الردع أو القعــاب، وهذا ينبغي ألا يحــدث على اعتبار ان الاحتجاز بحكــم تعريفه يجب ان 
يكــون ذو طابــع غير عقايب وليس العكس. وهذا الامر دفع المجتمع الدولي الى ابرام اعلماهدات الدولية 
لتــوفير الحمايــة القانونيــة للمهاجرين من الاحتجاز التعســفي، وتحديد اطار قانونــي دولي وإقليمي 
نظــم حقــوق اهلماجرين ويحميهم من التعســف في الاحتجــاز،  ومن هنا تأتي أهميــة هذا الموضوع في 
التعــرف على الحمايــة القانونية التي توفرها تلك اعلماهدات للمهاجرين من الاحتجاز التعســفي وذلك 
من خلال التركيز على حهقم في الحرية والأمان وسبل التصدي للاحتجاز التعسفي وتعزيز التشريعات 
والسياســات المتةقلع بالهجرة وحقوق الإنسان، وسقنوم باســتعراض الجذور التاريخية التي تواجه 
اهلماجريــن في هذا الســياق، إضافــة إلى عناصر وأنواع الاحتجــاز وحالاته، ودور الــدول والتشريعات 

الدوليــة في تعزيز الحماية للمهاجرين.
لذلك سوف نقسم هذه الدراسة إلى المباحث التالية:

المبحث الأول: ماهية الاحتجاز
المبحث الثاني: سبل تعزيز الحماية القانونية للمهاجرين

المبحث الاول
What is detention  ماهية الاحتجاز

الاحتجــاز هــو عملية تقييد حرية شــخص ما وحبســه في مكان معين لفترة زمنيــة محددة أو غير 
محــددة، وذلــك نباءًً على قرار من الســلطات المختصة. يمكن أن يكون الاحتجاز لأســباب قانونية مثل 
تنفيــذ عقوبــة قانونيــة، أو كإجــراء احترازي نلمع ارتــكاب جرائم]]]  أو لأغــراض التحقيق في الجرائم 
المشــتبه هبا. الاحتجاز قد يحدث في أماكن مختلفة مثل الســجون أو مراكز الاحتجاز المؤقتة أو أماكن 

1- ورقة عن السياسية العامة للجةن الدولية في مجال الاحتجاز اهلماجرين، اللجةن الدولية للصليب الاحمر,٢٠١٨,ص٣  
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التوقيــف التاعبــة لشرلطــة، وعلية ســنتطرق في هــذا المبحث لماهيــة الاحتجاز وفق مطلــبين، )الأول( 
للتعريــف بالاحتجاز وجــذوره التاريخية، و)الثاني( للحالات الاحتجاز واســباهبا.

المطلب الأول
التعريف بالاحتجاز وجذوره التاريخية

”Definition of detention and its historical roots“
يُُعــتبر الاحتجــاز من أقدم الوســائل التــي اعتمدتها الــدول لضمان تطبيق القانــون والحفاظ على 
النظــام العــام، وتعود جذور الاحتجاز إلى العصور القديمة، حيث كانت الحضارات مثل مصر القديمة 
وبلاد ما بين الهنرين واليونان وروما تســتخدم الحبس كوســيةل للتحكم في الأفراد ومعاقبتهم. ومع 
مــرور الزمــن وتطور المجتمعــات، أخذ الاحتجاز أشــكالًاً أكثر تنظيمًًا وقانونية، حيث تم إنشــاء نظم 
ســجون وقوانين تضمن حقوق المحتجزين وتحقق العدالة. واســتمر هذا التطور لاحتجاز عبر التاريخ 
ليصبــح جزءاًً أساســياًً مــن النظام القانوني في مختلف الدول، إذ يُُســتخدم لضمــان الامتثال لقلوانين 
وحماية حقوق الأفراد والمجتمعات، وعليه سوف نقسم المطلب الى فرعين )الأول( لتعريف بالاحتجاز 

و)الثانــي( للجذور التاريخية للاحتجاز

الفرع الأول
 تعريف الاحتجاز

”Definition of detention“
لتعريــف الاحتجــاز لا بد من بيان منعــى مجموعة من المفاهيم القريبة عليه لكي لا يتم الخطل معه 

وهي »الاعتقال، الحبس او السجن، الحجز، الاختفاء والتوقيف«.
فالاعتقال يعرف على انه: القاء القبض على شــخص بدعوى ارتكابه لجريمة، او بأجراء من ســلطة 
ما ]]] ” في حين يعرف السجن او الحبس على انه: “حرمان الفرد من حريته الشخصية لأدانته في جريمة« 
اما الحجز فيعرف على انه: “حرمان الفرد من حريته الشخصية ما لم يكن لأدانته في جريمة«]]] ويعد 
الاعتقــال الاجراء الاول الذي يســبق اجراء الحبس او الســجن او الاحتجاز كمــا وتلتيق هذه المفردات 
الثلاث في حرمان الفرد من حريته الا الحبس او السجن حيث يعد الاخير مصطلحاًً اضيق من الاحتجاز 

1-  مجموعــة المبــادئ المتقلعــة بحمايــة اهلماجريــن الذيــن يتعرضــون لاي شــكل مــن اشــكال الاحتجــاز اوالســجن 
ــدة ص ٤٤. ــم المتح ــورات الام ــورك، منش ــة ١٩٩٣نيوي ــة العام ٤٣/١٩٨٨,١١٧٣الجلس

2- المصدر نفسه، ص 44.
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ذلك انه يصدر عبد ادانة الشخص بجريمة ما في حين قد يقع الاحتجاز على الشخص ويستمر دون ان 
يكون مدانا بجريمة ما، اذ يكفي الشك بارتكابه جريمة او تهديده للأمن والنظام العام

اما بالنســبة الى الاختفاء فقد عرف قانون المحكمة الجنائية العراقية اللعيا رقم ١٠ لســةن ٢٠٠٥ 
اعلمدل في المادة ١٢ هذه الأفعال واعتبرها جريمة ضد الإنـسـانية. إذ تنص هذه المادة على:

 وكذلــك الاختفــاء ورد في اتفاقيــة البين- أمريكيتين حول الاختفاء القسري للأشــخاص في 1994 
تؤكــد في المادة 2 منه مــشيرا الى تعريف الاختفاء القسري أنه: ]]] .

وقــاد اكــدت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشــخاص من الاختفاء الــقسري نفس المفهوم حيث 
أوردت تعريفا مشــاهبا للتعاريف الســاةقب في المادة )2( قبوله: ]]] 

وتعــرف المادة الســاةعب من نظام روما الأســاسي في فقرتها الثانيــة )ط(« يينع الاختفاء القسري 
إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة، أو منظمة سياسية، أو بإذن، 
أو دعم مهنا لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفهضا الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو 
إعطــاء ملعومــات عن مصيرهــم أو أماكن وجودهم، هبدف حرمانهم من حمايــة القانون لفترة زمنيو 

طويةل«.
ويعرف التوقيــــف هــو ســلب حريــــة المــتهم مــدة مــن الــزمن تحــددها مقتضــيات 
التحقيــــق او هـو إجـراء مـن الاجـراءات الاحتياطيـــة الــتي تتخـذها سـلطة ومصـلحته وفــق 
ضــــواطب قررهــا القـــانون التحقيـق ضـد المـتهم بمقتضـاه يـتم ســـلب حريتـه لفـترة معينـة 
يحـددها القـانون عـن طريـق ايداعـه في احـدى انلمشآت القعابية اثناء نظر الدعوى او حتى صدور 
الحكم الهنائي في التهمة المسندة اليه. ويتفـق الاختفـاء القسـري مـع التوقيـف في انكليهمـا ينطـوي 
علـــى ســـلب لحريـة الفـرد او علـى المسـاس هبا، أي بمنعى تقييد لحرية الفرد سواء في الحركـة او 
في التقنـل، وايداعـه في مكـان غـير معـروف في الاختفـاء القسري ومحدد في التوقيف كما انكليهمـا 
يتخـذ دون ان يصـدر ضـد المخفـي او الموقـوف احكـام سـالبة للحرية، بيد أن هناك عبض الفوارق 

 Kurt v. Turkey, 1998-III Eur. Ct. H.R. :1- أمــا النظــام الأوروبــي فيفتقــد الى تعريف حول الاختفــاء الــقسري. ينظــر
 66 (citing The Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons, art. 2, June 9, 1994,
 33 I.L.M. 1 5 29) See for more: OPHELLA CLAUDE, A COMPARATIVE APPROACH TO ENFORCED
 DISAPPEARANCES IN THE INTER-AMERICAN COURT OF RIGHTS LA WREVIEW [Vol.
 5],2010, (Pp. 407- 462), P HUMAN RIGHTS AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS,

INTERCULTURAL HUMAN.432
2- انضمــام جمهوريــة العــراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشــخاص من الاختفاء الــقسري، رقم التشريع )17( 

انلمشــور في الوقائــع العراقية، العــدد4158: بتاريخ 2010/1/12.
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بين التوقيــف والاختفاء القسري
امــا بخصــوص تعريــف الاحتجــاز للمهاجرين فهو يعرف بأنه ممارســة تقوم هبــا عبض الدول 
باحتجاز الأشــخاص الذين يدخلون أراضيها بطرق غير قانونية أو بدون التصاريح اللازمة. يتم ذلك 
غالب�ــا في مراكــز احتجــاز مخصصة لفحــص، أو معالجة طلبــات اللجوء، أو الهجــرة، أو لترحيهلم إلى 
لبدانهم الأصلية. هذه العملية قد تشــمل الاحتجاز في ظروف مقيدة أو مغةقل، حيث يكون الأشــخاص 

مجبريــن على البقــاء لــفترات غير محددة دون أن تكون لهم حرية التحــرك أو مغادرة المركز]]].
لــم تعرف لجةن حقوق الإنســان صراحــة، في قرارها E\CNA\RES\42( /2(1992 الذي أنشــأ 
المجلــس بموجبه الفريق العامــل، مصطلح »الاحتجاز الذي تتمحور حوله ولايــة الفريق العامل. وقد 
أدى ذلــك إلى تفــسيرات مختلفة لهــذا المصطلح، وزاد من عدم اليقين أن الصكوك الدولية لا تســتخدم 
المصطلحات نفســها دائماًً فقد يســتخدمون مصطلحات من قبيل: »القبض أو »الاعتقال« أو »التحفظ« 
أو »الاحتجاز« أو »الحبس« أو »الســجن« أو »الحبس المشــدد أو »التوقيف« أو »الحبس التحفظي«]]]. 
والملاحــظ مــن هذا تعريف الاحتجاز لا يكون الا قبرار صادر عن جةه ادارية وان ســنده تـــوافر 
حالـــة الخطورة في الشخص وهي ليست واقةع مادية ملموسة، وانمـــا هـــي صـــفة في الشـــخص 
قـــد تنبـــئ عهنـا وقـــائع معينـة عـن ماضـــيه او حاضـره او تحـريات عـــن ميولـه واتجاهاتـه، 
ورغـــم وجـود قاسـم مشـترك بـين الاحتجـــاز والاختفاء القسري ممثلا بسلب حرية الفرد، كما ان 
كليهمــا يتخــذ دون ان يصــدر ضد المحتجز او الضحيــة المختفي قسرا الاختفاء الــقسري نعرضهاً اًية 
احكام ســالبة للحرية، من حيث الطبيةع القانونية للأجراء الاحتجاز اجراء اداري يســتند الى القانون 
اما الاختفاء فلا يستند الى أي نص تشرييع ، في حالة الاحتجاز يتم وضع المحتجـــز في مكـــان محـــدد 
ويعامـل معاملـة الموقـوف، اما بالنسبة للاختفاء القسري فانه يـتم اخفـاءه في مكـان غـير ملعـوم، 
لغايـة مـن الاحتجـاز هـي مواجهـة الخطـورة التي تهدد الدولة، بينما الغاية من الاختفاء القسـري 

والتصـفية]]].  الانتقـام  فهـي 

1- د. فوزيــة عبــد الســتار، شــرح قــانون الاجــراءات الجنائيــة، دار الضهنــة العربيــة،١٩٨٦، ص،٣٦٢كــذلك 
د. عبــد الــرحيم صدقي، الحبس الاحتياطي، دراسة تحليلية مقارنة، مكتبة الةضهن العربية،١٩٩٤، ص١٠٩ .

2- هــذا الجــزء مســتقى في معظمــه من عمل اقلمــررة الخاصة الســاةقب انعلمية بحقوق الإنـــسان للمهـــاجرين، غابرييلا 
رودريغيس بيزارو، ومن عمل الفريق العامل اينعلم بالاحتجاز التعسفي. انظر مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـــوق 
http://www2.ohchr.. ،الإنـــــسان، "الاحتجـــاز الإداري للمهـــاجرين"، ورقـــات انلماقـــشة بـــشأن الهجـــرة
org/english/issues/migration/taskforce/disc-papers.htm based on Report E/CN.4/2003/85، مداولتــي الفريق 

)CN/E24/1993/4، ثانياًً ورقم( CN/E24/1993/(4) )1( العامل رقــم
3- أ.د. حســون عبيد هجيج م.د. مازن خلف ناصر، المصلحة المحمية في جريمة الاختفاء القسري )دراســة مقارنة(، مجةل 

اهل البيت، العدد 21، ص71-70.
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والجدير بالإشــارة انه يتم تبرير عملية الاحتجاز أحيانًًا بحماية الأمن القومي، تنظيم الحدود، أو 
فرض سياســات الهجرة. ومع ذلك، تُُثير هذه السياســات انتقادات واسةع من قبل انلمظمات الحقوقية 
التي تعتبرها انتهاكًًا لحقوق الإنســان، لا ســيما إذا كان الاحتجاز مطوالًا أو تم في ظروف ســيئة، أو إذا 
تــم احتجاز أشــخاص ضعفاء مثل الأطفال والنســاء الحوامل. من بين الانتهــاكات التي تُُثار ضد هذه 
الممارســات: عدم توفير الشروط الصحية الأساســية، عدم توفير الدعم القانوني الكافي، وعدم وضوح 
المـدة التي ســيظل فيهــا اهلماجرون محتجزين، مما يؤدي إلى آثار نفســية وجســدية خــطيرة، كما إّنّ 
ةّصّ للاحتجــاز أو لتقييد حريتهم في التقنــل أو حرمانهم من حريتهم،  اهلماجريــن عرضــة بصــورة خا
عــادةًً عــن طريق الحبس القسري، إما في البلد المســتبِقلِ أو أثناء العبور )بــراًً أو بحراًً(، وعند اعتراض 
ســبيل مهاجريــن غير حامــلين لوثائق ثبوتية، يضــع العديد من الدول اهلماجريــن غير الشرعيين رهن 
الاحتجاز الإداري المتلعق بانتهاكات قوانين ولوائح الهجرة والتي لا تعتبر جرماًً وقد تشــمل، في جمةل 
أمور، البقاء في البلد عبد انضقاء مـدة الإقامـة القانونية أو عدم حيازة وثائق هوية صحيحة أو وثائق 
تأشيرة الدخول. والغاية من الاحتجـــاز الإداري ضـمان إمكانية تنفيذ إجراء إداري آخر كالترحيل أو 
الطرد كما يُُســتند في اســتخدام الاحتجاز الإداري في عبض الأحيان إلى أســباب تتلعق بالأمن أو النظام 
العــام أو عندمــا يكــون أجنبي في انتظار صدور قرار بشــأن وضعه كلاجئ أو عنــد، قبوله في البلد أو 

إعباده عنه]]].
وعليــة نعــرف الاحتجــاز التعســفي بأنه حبس شــخص مهاجــر أو لاجــئ دون أي مبرر قانوني 
ومشروع. يُُمكــن أن يتــم الاحتجــاز التعســفي بشــكل طــارئ دون أي قرار قضائي مســبق أو عبض 
الظــروف المحــددة. يتناقض الاحتجاز التعســفي مع اعلماهدات الدولية لحقوق الإنســان ويعد انتهاكًًا 
صارخًًا لحرية الشــخص وكرامته. من الضروري تبين ســبل فعالة نلمع الاحتجاز التعســفي وضمان 

احترام حقــوق اهلماجريــن واللاجئين وفقًًا لقلــوانين الدولية والإقليمية.

الفرع الثاني
 الجذور التاريخية للاحتجاز

”Historical roots of detention“
ان الاحتجــاز التعســفي للمهاجريــن لــه جذور تاريخية تمتــد إلى قرون عدة، وهو مرتبط بشــكل 
أساسي بفترات الاستعمار، والحروب، والتغيرات السياسية، والاقتصادية وسوف نسطل الضوء بشكل 

1- غابربيلا رودريغيس بيزارو، مصدر سابق.
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مخــتصر على ذلك من خلال التعــرف على تلك الفترات وعلى النحو الآتي: -
	1 الفترة الاســتعمارية )Colonial period(: خلال القرن الـ 19 وأوائل القرن الـ 20، قامت .

الــدول الأوروبية المســتعمرة باحتجاز الســكان الأصليين واهلماجريــن القسريين كجزء من 
عمليات السيطرة على الأراضي المستعمرة. كان اهلماجرون القسريون، مثل العبيد والمجندين 

لعلمــل القــري، يُحتجزون لعلمل في الأراضي المســتعمرة دون حقوق أو حريات]]].
	2 . :)The Great Migration and Nationah Systems(الهجــرة الكبرى والأنظمة القوميــة

في أوائــل القــرن الشرعيــن، ومــع تصاعد الهجــرة العالميــة إلى دول مثل الولايــات المتحدة، 
اعتمدت العديد من الدول سياســات الهجرة الصارمة. على ســبيل المثال، عبد الحرب العالمية 
الأولى، شــهدت الولايات المتحدة اعتماد سياســات تقيد الهجرة نباءً على العرق والجنســية. 
مراكز الاحتجاز أصبحت أداة لضبط تدفق اهلماجرين غير الشرعيين أو »غير المرغوب فيهم«، 
وكانت تستخدم للتمييز بين الأشخاص المسموح لهم بالدخول وغيرهم ممن يعتبرون تهديداً 

 .[[[ سياسياً أو صحياً 
	3 فــرة الحربــن العالميتــن )World Wars period(: خــال الحربين العالميتــن، تم احتجاز .

اهلماجرين واللاجئين بطرق منظمة أو قسرية، حيث كان يُنظر إلى الأجانب على أنهم تهديد 
أمنــي. على ســبيل المثال، في الولايات المتحدة خلال الحــرب العالمية الثانية، تم احتجاز آلاف 

اليابانيين الأمريكيين في معســكرات الاعتقال عبد الهجوم على بيرل هاربر]]].
	4 الحــرب البــاردة ومــا عبدهــا )Cold War and Beyony(: عبــد الحــرب العالميــة الثانية، .

اســتمرت الــدول في اســتخدام الاحتجاز كوســيةل للســيطرة عــى تدفــق اهلماجرين في ظل 
الصراعات السياسية مثل الحرب الباردة، حيث كانت الدول تخشى تدفق اللاجئين السياسيين 

من الدول الشــيوعية]]]
	5 الاحتجــاز اعلمــاصر )Contemporary detention(: في القعــود الأخــرة، أصبح الاحتجاز .

التعســفي جزءًا من سياســات الهجرة الصارمة في العديد من الدول الغربية، مثل الولايات 

.Whilhelm Gorlits(ed) the memoris of field marshal ketel W. kimber London.1965.p.254  -1
2- لا للإفلات مــن القعــاب على )الاختفــاء الــقسري( قائمــة مراجعــة للتطبيــق الفعال للاتفاقيــة الدوليــة لحماية جميع 
 / IOR 51 الاشــخاص مــن الاختفــاء القسري، ط،1 دليل صادر عــن منظمة العفو الدولية، المملكة المتحــدة، رقم الوثيةق

،2011ص.6  ،  2011  /  006
3- شــعلال تيويزي وصربيةن جدي، جريمة الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنســانية في القانون الدولي، رســالة ماجستير 

مقدمة إلى كلية الحقوق واللعوم السياسية، جامةع عبد الرحمان ميرة – بجاية- الجزائر،2013/2014، ص 5.
4- شعلال تيويزي وصربيةن جدي، مصدر سابق، ص5.
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المتحدة وأســراليا وأوروبا. تســتخدم مراكز الاحتجاز اليوم كجزء من اســراتيجيات منع 
الهجــرة غــر الشرعية، حيث يتــم احتجاز اهلماجرين لفترات متفاوتــة قبل ترحيهلم أو قبل 
مراجعــة طلبات اللجــوء الخاصة هبم، الاحتجــاز القسري للمهاجرين يرتبــط إذن بأنماط 
تاريخيــة من الســيطرة السياســية، القومية، والخوف مــن الأجانب، حيث اســتُخدم كأداة 

لتنظيم الهجرة والســيطرة على الســكان غير المرغوب فيهــم عبر التاريخ]]].

المطلب الثاني
 عناصر الاحتجاز وحالاته

”Detention elements and conditions“
الاحتجــاز هو تقييد حرية الشــخص بشــكل مؤقت نباءًً على أســباب قانونية محــددة. ويعتبر من 
الإجراءات التي تلجأ إليها الســلطات القانونية لحماية النظام العام وضمان سير العدالة. ولكي يكون 
الاحتجــاز قانونيــاًً، يجب أن تتوفر مجموعة من النعاصر في الاحتجاز لكي يكون مســتوفيا من ناحية 
الشــكل والموضوع، وكما توجد العديد من الحالات في الاحتجاز والتي تعتبر جميهعا تعســفيا، وعليه 
ســوف يتم تقســيم المطلب الى فرعين كما يلي، )الأول( لنعاصر الاحتجاز، و)الثاني( لحالات الاحتجاز.

الفرع الأول
 عناصر الاحتجاز

”Detention elements“
اًً  لابــد لوقــوع الاحتجاز من توافر عناصر ثلاث، )قانونية ومادية وشــخصية(]]] ليكون مســتوفي
من ناحية الشــكل والموضوع. فالنعصر القانوني، هو الســند الشرعي الصحيح للاعتقال او الاحتجاز، 
والــذي لا بــد من ان يســتند الى نص قانوني صريــح واضح لا لبس فيه ولا غمــوض يجيزه ويأمر به، 
ويرد الســند القانوني للاحتجاز في عدد من القوانين المحلية )قانون القعوبات، قانون الهجرة، قانون 
مكافحــة الارهــاب، قوانين الطــوارئ( كما انه يرد ايضا في المواثيق الدوليــة والاقليمية لقلانون الدولي 
لحقوق الانســان او القانون الدولي الانســاني. اما النعصر المادي فيتمثل في الاجراء القانوني اي الامر 
بالاعتقــال او الاحتجــاز، والذي يتعين في مرحةل تاليــة على اتخاذه من ان يعرض امام الضقاء لاختبار 
شرعيتــه وقانونيتــه، واخيرا النعصر الشــخصي اذ لا بد مــن ان يقع الاجراء القانوني على شــخص ما 

1- المصدر نفسه.
.4CN,E.3 )55( 2- ينظر الفقرة
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ليؤدي الى حرمانه من حقه في الحرية، ونينع به الشــخص المحتجز، والذي تختلف فئاته تبعا للســند 
القانونــي الــذي تــم بموجبه حرمــان الفرد من حريتــه، وعموما يــدور الامر في فلــك ثلاث انواع من 
الاحتجاز هي: الجنائي، الاحتياطي، والاداري. والنوع الاول والثاني يضمان فئة المحتجزين لأســباب 
تتلعق بالقانون الجنائي للبلد، حيث يكون الفرد متهما بارتكاب فعل جنائي او حيث يكون الفرد مدانا 
بارتــكاب فعــل جنائي. اما النوع الثالث، وهو ما تضنــوي تحته العديد من الفئات المرتبطة بمواضيع، 
على ســبيل المثل، اللجوء، الهجرة، الارهاب، الكوارث الطبيعية، الاوبئة، والنزاعات المســلحة نبوعيها، 
ويمكن القول بمنعى اوســع واشمل حالات الظروف الاستثنائية او حالات الطوارئ العامة التي تهدد 
امــن وسلامــة ووحدة البلد. ووفقا لما تقدم يمكن ايراد عــدة فئات تخضع للاحتجاز، وهم: )المجرمين 
العــاديين، الإرهابــيين، المتمردين، أسرى الحرب ومن يقع بدائرة حكمهــم، طالبي اللجوء واهلماجرين 

غير الشرعــيين، الاجانــب غير المرغوب فيهم، المصــابين بالأوبئة(]]]
والجدير بالذكر ان هناك أنواع متعددة من مراكز الاحتجاز وهي كما يأتي:

	1 مراكــز الاحتجاز المؤقتة: هذه المراكز تكون عــادة في المطارات أو الموانئ، ويكون الاحتجاز .
فيهــا لمــدد قصيرة حتى يتم تحديــد وضع اهلماجر، وبالرغم من ذلك، تســلم اقلمرر الخاص 
تقاريــر عديــدة تفيد أن مدة الاحتجاز قد تطول في عبض الحالات وقد يتعرض المحتجزون 
لســوء اعلماملــة. وفي حــالات معيةن، حُرم اهلماجــرون غير الشرعيين مــن حهَّقم في الاتصال 
وتعرضـــوا للاعتــداء البدنــي والجنــي ووُضعوا رهــن الاحتجاز مــع محتجزين متهمين 
بارتــكاب جنايــات ويعانون أحيانــاً كثيرة من الإهمــال فيما يتلعــق بالاحتياجات الخاصة 

للأطفال والنســاء وطالبــي اللجوء وغيرهم من الجماعات المســتعضفة]]].
	2 مراكز الاحتجاز الطويل الأمد: تســتخدم لاســتقبال اهلماجرين لمدة غير محددة، وقد تكون .

هذه المراكز مزودة بظروف أشبه بالسجون.
	3 معســكرات اللجوء أو التجميع: في عبض الأحيان، تُنشأ معسكرات مؤقتة للمهاجرين الذين .

ينتظرون البت في طلبات اللجوء أو إعادة توطيهنم.
غير أن التشريعــات الوطنيــة المتةقلع بالهجرة، في عبــض الحالات، غالباًً ما تتحول إلى تدابير تجّرِّم 

1- الاحتجاز التعسفي وحقوق الانسان في الوثائق الدولية مع نظرة على الوضع في العراق )كانون الاول 2005(، ص2.
2- يمكــن الوقــوف على العديــد من اعلمــايير الدولية المتةقلع بالاحتجاز في العديد من الصكوك نذكر منـــها الهعـــد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية العمال اهلماجرين واتفاقية فيينا لعللاقات النقصلية واتفاقية حقوق الطفل. 
انظـــر Migration-related detention: a research guide on human rights" :نعبـــوان الدوليـة العفـو منظمـة عن 
standards relevant to the detention of migrants, asylum-"، الصــادرة الوثيقــة .٢٠٠٧ نوفمبر/الثانــي تشريــن

seekers and refugees
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وتعاقـــب في محاولــة الضقاء على الهجرة غير الشرعية. وبالتالي فــإن اهلماجرين غير الحاملين لوثائق 
رســمية يصبحــون عرضة على وجــه الخصوص لأن تُُتخذ ضدهــم إجراءات جنائيــة، وهي بطبيعتها 
إجراءات عقابية الطابع، نباءًً على نفس المخالفـات التي يُُستند إليها في الاحتجاز الإداري كعبور حدود 
الدولــة بصــورة غير شرعية أو ترك مكان الإقامـــة دون إذن بذلك، أو مخالفة شروط الإقامة أو البقاء 

في البلد عبــد انضقاء المدة القانونية للإقامة.
ويرى الفريق العامل اينعلم بالاحتجاز التعسفي أن تجريم الدخول غير الشرعي إلى لبد ما يتعدى 

المصلح]]]
،اشرلموعــة للبلــد في مراقبــة وضبط الهجرة غير الشرعيــة وربما يؤدي إلى احتجــازٍٍ لا ضرورة له 
اًً  ينبغــي أن تُُمنح فرصة الاســتئناف أمام هيئة قضائية مســتةلق للمهاجريــن غير الشرعيين الذين كثير
ما يُُحتجـــزون بســبب مخالفات تتلعق بالهجرة تعتبرها الدول المســتقبةل جرائم، ولكهنم لا يُُمنحون 
تلــك الحمايــة في واقــع الأمر. وفي. وإن التوقيف والاحتجاز التعســفيين أمــران يحظرهما صراحةًً تلك 

الحالات]]]
، كون احتجاز اهلماجرين قد يصبح تعســفياًً وفقا لقلانونُُ الدولي والإقليمي لحقوق الإنســان وإن 
جنسية اهلماجرين أو افتقارهم إلى وضع قانوني في البلد اصِِقلمد لا يعفي الدول من التزاماتها بموجب 
القانون الدولي بتوفير ضمانات مراعاة الأصول القانونيـة الواجبـة واعلماملـة الإنسانية والتي تصون 

كرامة اهلماجرين أثناء احتجازهم.

الفرع الثاني
حالات الاحتجاز

”Detention cases“
 بالرجوع الى عنصري الاحتجاز، الاول والثاني فأننا قد نواجه بحالات يتم فيها الانتقاص بشــكل 
او بآخــر مــن هذيــن النعصرين، اما ســويا او آلا على حدة، او ان يتم نكران أحــد النعصري -: هذا وقد 

حددت حالات الاحتجاز التعســفي كما يلي ]]]:

1-  انظر تقرير الفريق العامل اينعلم بالاحتجاز التعسفي، .63CN/E/1999/4، الـصادر في ١٨ كـانون الأول/ديسمبر 
.1998

2- مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم ،٢٦ الفريق العامـل اعلمـين بالاحتجـاز .١٩٩٧/٥٠ 
http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs26.htm#IV ،ًالقرار يوضحه كما ،١٩٩١/٤٢ بالقرار عملًا

3- حــددت حالات الاحتجاز التعســفي مــن قبل الفريق العامل اينعلم بالاحتجاز التعســفي التابع للجةن حقوق الانســان. 
4www.ohchr.org/Arabic/issues/detention/index.htm :ــر ينظ
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الفئــة الأولى: إذا اتضحــت اســتحالة الاحتجاج بأي أســاس قانوني لتبرير الحرمــان من الحرية 
)مثل إقباء الشــخص رهن الاحتجاز عبد انتهاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه(.
الفئــة الثانية: إذا كان الحرمان من الحرية ناجماًً عن ممارســة الحقوق أو الحريات التي تكفهلا 
المـواد 7 و13 و14 و18 و19 و20 و21 مــن الإعلان العايلم لحقوق الإنســان، وكذلك، في حالة الدول 
الأطــراف في الهعد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، المـواد 12 و18 و19 و21 و22 و25 

و26 و27 من الهعد.
الفئــة الثالثــة: إذا كان عــدم التقيد كليــاًً أو جزئياًً بالقواعــد الدولية المتصةل بالحــق في محاكمة 
عادلــة، وهــي القواعد انلمصوص عليهــا في الإعلان العايلم لحقوق الإنســان وفي الصكوك الدولية ذات 
الصةل التي قبلتها الدولة انعلمية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طااًعبً تعسفياًً.
الفئــة الرابعــة: إذا تعرض ملتمســو اللجوء أو اهلماجــرون أو اللاجئون للاحتجــاز الإداري لمدة 
طويةل بدون إمكانية المراجةع أو التظلم إدارياًً أو قضائيا ولا يجوز احتجاز الأشــخاص المحتجزين إلا 

في أماكن احتجاز معترف هبا رســميا وأن تتقلى أسرهم وأسرهم ملعوماتًً كافية]]].
الفئة الخامســة: إذا شــكل الحرمان من الحرية انتهاكاًً لقلانون الدولي بسبب التمييز على أساس 
المولــد؛ أو الأصــل القومي أو الإثين أو الاجتماعــي؛ أو اللغة؛ أو الدين؛ أو الوضع الاقتصادي؛ أو الرأي 
الســياسي أو غيره؛ أو نــوع الجنــس؛ أو الميل الجنسي؛ أو الإعاقة أو أي وضــع آخر، على نحو يهدف إلى 

تجاهل المســاواة في حقوق الإنســان أو قد يؤدي إلى ذلك]]]
وهنــاك ســؤال يطــرح في هــذا الخصوص هل تعــد تلك الحالات حرمانا تعســفيا مــن الحرية؟ لم 
ترد في الصكوك الدولية إجاةب واضحة على الســؤال المتلعق مما يجعل الحرمان من الحرية تعســفيا]]] 
فتكتفــي المادة 9 مــن الإعلان العاليم لحقوق الإنســان بالنــص على أنه لا يجوز اعتقال أي إنســان أو 
حجزه أو نفيه تعســفاًً. ونص المادة 9)1( من الهعد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية ليس 
أوضح كثيراًً: لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجور توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاًً، 
ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا الأســباب ينص عليها القانون وطباًقً للإجراء اقلمرر فيه.، وثانيا، 
تحظر المادة 9 من الهعد الخاص بالحقوق المدنية والسياســية التوقيف »التعســفي«. ويتجاوز مفهوم 

1- مبــادئ الاحتجــاز أو الســجن، المبــدآن 12 و16 )1(؛ والقواعــد النموذجية الدنيا، القواعــد 7 و 44)3( و 92؛ و إعلان 
حمايــة 40 جميع الأشــخاص من الاختفاء الــقسري، المادة 10؛ ومبادئ الإعــدام دون محاكمة، المبدأ 6.

2- الانخــراط مــع فريق العمل انعلمــي بالاحتجاز التعســفي، الاستراتيجية العالميــة للمفوضية، المفوضية الســامية للأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين، ص2 

3-  انظــر الفئة الخامســة من الاحتجاز التعســفي التي يحيل إليهــا الفريق العامل عند نظره في الحــالات اعلمروضة عليه، 
والمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان.
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»التعســف« مفهوم القانونية. وينص حظر التعســف على قيد إضافي على إمكانية حرمان شــخص من 
حريتــه. ولا يكفــي أن يكــون الحرمان مــن الحرية منصوصا عليــه في القانون. ولكــن يجب ألا يكون 
القانون نفســه تعســفيا ويجب ألا يتم إنفاذ القانون تعســفا. و«التعسف« يزيد عما هو مجرد مخالفة 
القانون أو ما هو قانوني. ويجب تفسيره تفسيرا أوســع ليشــمل عناصر الظلم وعدم اقعلمولية وعدم 
التناسبية. ولذلك فإن حالات الحرمان من الحرية التي ينص عليها القانون يجب ألا تكون غير تناسبية 
أو غير عادلة أو غير متنبأ هبا، ويجب ألا تكون الطريةق المحددة التي يقع هبا التوقيف تمييزية ويجب 

أن تكــون ملائمة بالنظر إلى ظروف الحالة]]].
وعند تحديد ولاية الفريق العامل، اســتخدمت لجةن حقوق الإنســان معياراًً عملياًً ففي حين أنها لم 

تعريف مصطلح »تعسفي«، وتذكر المفوضية]]]
بأن »التعسفية« يجب تفسيرها على أنها لا تشمل فطق عدم الشرعية، بل أياًضً عناصر عدم الملائمة 
والعدالــة وقالبيــة التوقــع. ولا يكون تعســفيا يجب أن يكــون الاحتجاز في جميع الظــروف في الحالة 
الفردية ومنطقياًً ضروريا ومتناســبا مع هدف شرعي. أما الاحتجاز لأجل غير مســمى فهو تعســفي 
وبالتــالي، يجــب وضــع حد أقصى للاحتجــاز في القانون،ً عًدم اللجوء إلى وســائل بديلــة أقل قسرية أو 

تطفليــة لتحقيق الهدف يجعل أياًضمًن الاحتجاز تعســفياًً]]]
بالإضافة إلى ذلك، فقد اعتبرت حالات الحرمان من الحرية تعســفية إن تعارضت لســبب أو لآخر 

مع الأحكام الدولية]]]
ذات الصةل انلمصوص عليها في الإعلان العايلم لحقوق الإنســان أو في الصكوك الدولية ذات الصةل 

1-  See e.g. submissions by Canada (R. v. Swain, [1991] 1 S.C.R. 933; R. v. Demers, [2004] 2 S.C.R. 
489, para. 30; May v. Ferndale Institution, [2005] 3 S.C.R. 809, para. 76; Kindler v. Canada (Minister 
of Justice), [1991] 2 S.C.R. 779, p, 831; Cunningham v. Canada, [1993] 2 S.C.R. 143, pp. 148–151); 
United States of America (Restatement (Third) of Foreign Relations Law, section 702 (1987), and Ma 
v. Ashcroft, 257 F.3d 1095, 1114 (9th Cir. 2001); Martinez v. City of Los Angeles, 141 F.3d 1373, 1384 
(9th Cir. 1998); and De Sanchez v. Banco Central de Nicaragua, .770 F.2d 1385, 1397 (5th Cir. 1985)); 
see also submission by the Government of Lithuania.
2-  المفوضيــة الســامية لأمــم المتحدة لشــؤون اللاجئين، المبادئ التوجيهيــة للمعايير والقواعد المطبقــة الخاصة باحتجاز 
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/ :طالبــي اللجــوء وبدائلــه، ،2012 الفقــرة ،18 متوفــر على

opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5253ac574
pdf.en26FactSheet/ :3-  ينظر مراجةع ورقة الوقائع رقم ،26 الفريق العامل اينعلم بالاحتجاز التعسفي، متوفر على
Publications/Documents/org.ohchr.www://https والمداولــة رقم 5 المراجةع بشــأن حرمان اهلماجرين من الحرية( 

النسخة اقنلمحة الفريق العامل اينعلم بالاحتجاز التعسفي.
4-  انظر دراســة مشتركة بشــأن الممارســات العالمية فيما يتـــصل بالاحتجـــاز الـسري في ســـياق مكافحـــة الإرهاب، 

ص2.  ،42HRC/A/13/
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التي صدقت عليها الدول]]].
وفي اقلمابــل، لــم تعــتبر اللجةن الحرمان من الحرية تعســفياًً إذا كان ناجماًً عــن قرار نهائي أخرى 
اتخذتــه هيئــة قضائيــة وطنية طبقــاًً لقلانون الوطنــي وطباًقً للمعــايير الدوليــة ذات الصةل الاخرى 
انلمصــوص عليها في الإعلان العايلم لحقوق الأنســان والصكوك الدولية ذات الصةل التي قبلتها الدولة 

انعلمية]]].
عبــد تنــاول حــالات الاحتجــاز والتي تعتبر تعســفية وتــؤدي الى الحرمان من الحريــة، في الوقت 
ذاته هناك أســباب قانونية للاحتجاز تســمح للدول بالقيام هبذا الاجراء وهي مبنية على عدة اعتبارات 

وســوف نتناولها بشي من الاختصــار وهي كما يلي]]]:
	1 مراقبــة الحــدود: الــدول تعتمــد هذه السياســة نلمع الدخول غــر القانونــي وتحديد هوية .

اهلماجرين،
	2 تنظيم الهجرة: الاحتجاز يسمح للدول بفحص ما إذا كان اهلماجر يستوفي الشروط القانونية .

للإقامة أو اللجوء.
	3 الترحيل: يتم احتجاز الأشخاص أحيانًا حتى يتم ترحيهلم إلى لبدانهم الأصلية أو دولة ثالثة.
	4 الأمــن القومي: في عبض الحالات، تســتخدم الدول الاحتجاز كإجــراء وقائي لحماية الأمن .

القومي، خاصة عندما يتلعق الأمر بمهاجرين من مناطق نزاعات أو نشــاطات إرهابية محتمةل.

المبحث الثاني
سبل تعزيز الحماية القانونية للمهاجرين

”Ways to enhance legal protection for migrants“
لتعزيز الحماية القانونية للمهاجرين يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتدابير على المستوى 
الوطنــي والــدولي لضمان حقوق اهلماجرين وسلامتهم، وســوف تناول ذلــك في مطلبين، )الأول( دور 
القانون الدولي في مكافحة الاحتجاز التعســفي، و)الثاني( دور الدول في مكافحة الاحتجاز التعســفي.

1-  انظر قراري لجةن حقوق الأنسان 1991/42 و1997/50.
2-  الفريق العامل اينعلم بالاحتجاز التعسفي صحيفة الوقائع رقم 26 الحمةل العالمية لحقوق الإنسان، ص11-9.

https://www.nwirp.org/our-work/direct-legal-services/detention-والترحيــل الاحتجــاز  عــن  الدفــاع   -3
deportation | NWIRP.org
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المطلب الاول
دور القانون الدولي في مكافحة الاحتجاز التعسفي

The role of international law in combating arbitrary detention
دور القانونــي الــدولي يشــمل مجموعة من الاتفاقيــات واعلماهدات التي تهــدف إلى حماية حقوق 
اهلماجريــن واللاجئين. تهدف هذه الاتفاقيــات إلى وضع قوانين وآليات تحمي حقوق اهلماجرين وتحد 
من اســتخدام الاحتجاز التعســفي. وتتضمن هذه الإطار القانوني أيضًًا آليات لتحديد وضمان حقوق 
اهلماجريــن في المجتمعــات اضلميفة وضمان حمايتهم من التمييز والاســتغلال مــن خلال توفير معايير 
وضواطب تنظم معامةل اهلماجرين وتحد من احتجازهم التعسفي. ويستند هذا الدور إلى عدة اتفاقيات 

ومعاهدات دولية، مهنا:

)Universal Declaration of human Rights(    [[[1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
: يعــد الإعلان العاليم لحقــوق الانســان وثيةق تاريخية هامــة والتي تضع أســس علمامةل الافراد 
بكرامــة واحترام، بمــا فيهم اهلماجرين، فيما يخص احتجاز او اعتقال اهلماجرين يؤدي الاعلان العايلم 
دورا مهما من خلال النص على مجموعة من الحقوق الأساسية التي يجب على الدول احترامها، بغض 
النظــر عــن وضــع اهلماجرين أو أماكــن تواجدهم واهم المـواد المتةقلع باحتجاز او اعتقــال اهلماجرين 

بطريةق تعســفيا هي كما يلي:
• نــص )المــادة 3( لــكلِّ فــرد الحقُّ في الحيــاة والحرِّيــة وفي الأمان على شــخصه، ويقصد في 	

هــذه المــادة ان احتجــاز اهلماجرين يجب ان يكون ضمن قواعــد قانونية صارمة، ولا يجوز 
احتجازهــم إلا في حلات الــرورة القصوى.

• ا، وهذا النص ينطبق 	 ــفً نصت )المادة 9( لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنســان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّ
عــى احتجــاز اهلماجريــن، فلا يجــوز احتجازهم بدون مــرر قانوني وضمــن اليات تكفل 

وحقوقهم. حريتهم 
• ل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة، 	 نصــت المــادة 13 لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التُّقن

هــذه المــادة تضمن الحق في عــدم احتجاز اهلماجرين لمجرد دخولهــم أو خروجهم من دولة 
معيةن.

• تنــص المــادة )14|1( لــكلِّ فرد حقُّ التماس ملجــأ في لبدان أخرى والتمتُّــع به خلاصًا من 	

1- انظر: الاعلان العايلم لحقوق الانسان، كانون الاول/ديسمبر/1948/10.
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الاضطهــاد، هذه المادة تأكد ان اهلماجر عندما يلجأ الى الهجرة لكي يتخلص من الاضطهاد، 
فــا يجــوز معاقبتهم بالاحتجاز لمجرد أنهم يبحثون عن الحماية لخلاص من الاضطهاد او 

النعف في لبدانهم الام.
مــن ذلــك نلاحــظ ان الإعلان العاليم لحقوق الانســان يلزم بــاحترام حقــوق اهلماجرين وتجنب 
احتجازهم أو اعتقالهم تعسفا، وضمان معاملتهم بكرامة وإنسانية، ويجب البحث عن بدائل للاحتجاز 

كلما أمكن ذلك.

2. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم]]]
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families

: اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة 158/ اعتمدت قبــرار الجمعية العامــة 45المؤرخ في 
18 كانون الأول / ديســمبر 1990ودخلت حيز النافذ في عام 2003، تهدف إلى حماية حقوق العمال 
اهلماجرين وأسرهم بغض النظر عن وضهعم القانوني، وتضمن لهم معامةل إنسانية وحقوقًًا أساسية 
في جميــع مراحل الهجرة، فيما يخــص الاحتجاز، تنص الاتفاقية على عدد من الضمانات اهلممة لعلمال 

اهلماجرين وأفراد أسرهم:
• حــق الحريــة والأمن: تشــدد الاتفاقية في المــادة )8( على أن الاحتجاز يجــب أن يكون ملاذًا 	

أخيراً، ولا ينبغي أن يُستخدم بشكل تعسفي أو عقايب. يحق للأشخاص المحتجزين معرفة 
أســباب احتجازهم وأن يكون احتجازهم وفقًا للإجراءات القانونية.

•  عــدم التمييــز: تُلــزم الاتفاقيــة في المــادة )1( الدول عبــدم التمييز ضد العمــال اهلماجرين 	
وأسرهــم في اعلماملــة، بما في ذلــك خلال الاحتجاز. يجــب أن تكون حقوقهم متســاوية مع 

حقــوق المواطنين، بغــض النظر عن وضهعــم القانوني.
• الوصــول إلى العدالــة: تنــص الاتفاقيــة في المادة )16( يجــب أن يتمكن العمــال اهلماجرون 	

المحتجزون من الوصول إلى مساعدة قانونية والإجراءات الضقائية للمطالبة بحقوقهم، بما 
في ذلــك الطعن في شرعية احتجازهم.

• التعامــل الإنســاني: تشــدد الاتفاقية في المــادة )11( على حق العمــال اهلماجرين وأسرهم في 	
الحصــول عــى معامةل إنســانية وألا يتــم احتجازهم في ظروف غير ملائمة. على الســلطات 

ضمان ســامتهم وصحتهم الجســدية واللقعية.

1- انظر: الاتفاقية الدولية، كانون الاول/ ديسمبر/1990/18
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تؤكد الاتفاقية على تعزيز معايير حقوق الإنســان، وتشــجع الدول على اعتماد تدابير لحماية كرامة 
وحقوق العمال اهلماجرين وأفراد أسرهم، وتوفير بيئة قانونية تحميهم من التعسف والإساءة في جميع 

مراحل عملية الهجرة.

Refugee Convention         		 3. اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ]]]
: اعلمروفــة أيضًًا باتفاقية جنيف بشــأن وضع اللاجــئين وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان 
القانونيتــان الأساســيتان اللذان يحكمــان وضع اللاجئين تاريخ بدء النفاذ للاتفاقية في: 22 نيســان/
أبريــل 1954، وفقــا لأحــكام المادة 43، لا تتنــاول بشــكل مبــاشر مســألة احتجاز اهلماجريــن، لكهنا 
توفــر عبــض اعلمــايير الأساســية التي يجــب أن تراعيها الدول عنــد التعامل مع اللاجــئين، بما في ذلك 
مســألة احتجازهم. الاتفاقية تركز بشــكل أســاسي على حماية حقوق اللاجئين وضمان عدم تعرضهم 

للاضطهاد، بالنســبة لمســألة احتجــاز اللاجئين، تنص الاتفاقيــة على المبادئ التالية:
• مبــدأ عــدم الإعــادة القسرية: تنــص الاتفاقيــة في المادة )10( عــى منع إعــادة اللاجئين إلى 	

أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو الخطر على حياتهم. وهذا يشمل منع احتجازهم في 
ظروف غير ملائمة قــد تؤدي إلى إعادتهم قسًرا.

• مبدأ التعامل الإنساني: تنص الاتفاقية في المادة )7( على ضرورة معامةل اللاجئين بإنسانية 	
واحترام كرامتهم الإنســانية، مما يينع أنه لا يجب احتجاز اهلماجرين او اللاجئون بشــكل 

تعسفي أو في ظروف قاسية.
• مبــدأ الوصــول إلى الإجــراءات القانونيــة: تتيح الاتفاقيــة في المادة )16( الحــق اللاجئين في 	

الوصــول إلى إجــراءات لجــوء عادلة وفعالــة دون تعريهضم للاحتجاز من غــر مبرو قانوني.
• مبــدأ الحمايــة من التمييز: تنص الاتفاقية في المــادة )3( على عدم التمييز ضد اللاجئين نباءً 	

عــى جنســيتهم أو ديانتهــم أو عرقهم، وذلك عنــد تحديد إجراءات احتجازهــم أو اعتقالهم 
بطريةق تعسفيا.

• أمــا فيمــا يتلعق بالــدول، فيه تتعامل مــع احتجاز اهلماجريــن واللاجئين وفقًــا لقوانيهنا 	
الوطنيــة ووفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنســان.

1- انظر اتفاقية الخاصة يوضع اللاجئ، 1951.
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 International Human Rights Law 4. القانون الدولي لحقوق الإنسان            
يــؤدي القانــون الدولي لحقوق الإنســان دوراًً حيويــاًً في حماية حقوق اهلماجريــن، خصوصاًً فيما 
يتلعق بالاحتجاز. يحظر القانون الدولي الاحتجاز التعسفي للمهاجرين ويضع معايير واضحة لضمان 

عدم تعرضهم للانتهاكات والاعتقالات]]]
 فيما يلي عبض الركائز التي نص عليها القانون الدولي في هذا السياق:

• 	 The right to be prevented from arbitrary( الحــق في منــع الاحتجــاز التعســفي 
detention(: ينــص الهعــد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية على حق الأفراد في 
الحريــة والأمــان، ويحظــر الاحتجاز التعســفي. لا يجوز احتجاز اهلماجريــن إلا في ظروف 

محــددة للغايــة وبما يتوافق مــع القانون، ويجب أن يكون الاحتجــاز هو الملاذ الأخير.
• 	 :)Right to judicial review of detention (الحــق في المراجعــة القضائيــة للاحتجــاز

يحــق للمهاجريــن المحتجزين أن تُراجع قضاياهم أمام هيئة قضائية مســتةلق لضمان عدم 
انتهاك حقوقهــم، وذلك بما يتماشى مع اعلمايير الدولية.

• )Protecting vulnerable groups(: يجــب منــح حمايــة 	 حمايــة الفئــات الضعيفــة 
خاصــة للأطفال والنســاء وكبار الســن وضحايا النعــف، والامتناع عن احتجــاز الأطفال، 

حســب اتفاقية حقوق الطفل.
• 	 Right to legal assistance( حــق الحصــول على المســاعدة القانونيــة والمعلومــات

and information(: يحق للمهاجرين المحتجزين الحصول على مشورة قانونية، وإبلاغهم 
بحقوقهم وأسباب احتجازهم لبغة يفهمونها.

• شروط الاحتجــاز الإنســانية) Humane conditions of detention(: يحــث القانــون 	
الدولي على توفير شروط احتجاز إنسانية للمهاجرين او اللاجئين، حيث يجب توفير ظروف 

تضمن سلامتهم الجسدية واللقعية وتلبي احتياجاتهم الأساسية.
• البدائــل عــن الاحتجــاز)Alternatives to detention(: وتؤكد القوانين الدولية بشــكل 	

كامل على الحاجة إلى بدائل للاحتجاز نلمع الاحتجاز التعسفي للمهاجرين، وتدعو إلى اتخاذ 
تدابير غير احتجازية تحترم معايير حقوق الإنســان وتطبق على أســاس كل حالة على حده]]]

1- انظر: تقرير اقلمرر الخاص اينعلم بحقوق الانســان للمهاجرين أمام مجلس حقوق الانســان، الدورة رقم ،29 صادر 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/36 (متوفــرة على الرابــطHRC/A/29/ بتاريــخ 8 مــاي ،2015 )وثيقــة رقــم

HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_36_ARA.DOCX
2-  detention_and_alternatives_spain_en. n.d. October 30, 2024, من home-affairs.ec.europa.eu
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 ويشــجع القانون الدولي على اللجوء إلى بدائل للاحتجاز كحلول إنســانية فعالة للحد من الاحتجاز 
وتحقيق العدالة وتهدف هذه البدائل الى تلقيل الاضرار النفســية والجسدية التي يتعرض لها اهلماجر، 
ومثــال على ذلــك الكفــالات أو التبليــغ الــدوري أو الإشراف المجتميع أو الإشراف الفــردي المكثف او 
برامــج الدمــج الاجتماعــي او الترحيل الطوعــي  او اســتخدام التكنولوجيا الرقميــة في مجال حوكمة 
الهجرة وهي توجه حديث بدأ يتبناه العديد من الدول هبدف التلقيل من الاعتماد على مراكز الاحتجاز 
وتقديم حلول اقل تكلفة من دون اللجوء الى الاحتجاز المادي، ومن خلال أدوات التعرف على الوجه، او 
التطبيقات المتةلقن او أجهزة تحديد المواقع او المتاةعب عبر المكالمات او من خلال استخدام الخوارزميات 

لاتخاذ القرارات في اســتخدام التكنولوجيات في إدارة الحدود]]]
 تزايــد اســتخدام الحكومات من حول العالــم لهذه التنقيات على مدى القعديــن الماضيين في إعداد 

وتصميم وتنظيم أنظمــة الهجرة الخاصة هبا]]].
ولكــن تــم النظر في اســتخدام التكنولوجيــا في احتجاز اهلماجريــن وبدائل احتجازهم بشــكل أقل 
باقلمارنة مع استخدام التكنولوجيات إدارة الحدود. إلا أنه هناك العديد من الأمثةل على التكنولوجيات 
التــي يجــري اعتمادها في هذا المجال. فعلى ســبيل المثــال ، ينظم الاتحاد الأوروبــي احتجاز اهلماجرين 
من خلال التأكيد على أن الاحتجاز يجب أن يكون »الملاذ الأخير«، مما يعزز أهمية استكشــاف البدائل 
، يجــري الآن اعتمــاد »الســجون الذكية« في ســياق احتجاز اهلماجريــن في مناطق مختلفــة من العالم، 
ويتــم مــن خلال اســتخدام أو استكشــاف تكنولوجيات التي تشــمل على وضع العلامــات الإلكترونية 
والمراقبــة والتعــرف على الوجه والصــوت منِ قِبل عدٍٍد متزايٍٍد من الــدول، وتزعم أن هذه الجهود هي 
جــزء مــن جهودها الرامية إلى الابتعاد عن احتجاز اهلماجرين ،يمكن أن تشــمل هــذه البدائل التزامات 
بــالإبلاغ انلمتظم للســلطات، والضمانــات المالية، والقيــود المفروضة على الحركــة إلى المواقع المحددة، 
وكهلا توفر وســائل أقل تقييدًًا لمراقبة اهلماجرين مع احترام حريتهم ، وتبقى هذه الاتجاهات الســائدة 
 International Coalition موضــوع مخاوف جدية بالنســبة إلى الائتلاف الــدولي اينعلم بالاحتجــاز

Detention(( وانلمظمــات الأخــرى التي تدعــو إلى وضع حد للاحتجــاز اهلماجرين]]].

1- الفريــق العامــل انعلمــي بإيجــاد بدائــل لاحتجــاز اهلماجريــن، اندريــا بــرون بــوفي، مفوضية الأمــم المتحدة الســامية 
لشــؤون اللاجــئين )bruhnbov@unhcr.org( إيريــن دي لورينــزو كاسيريــس كانــتيرو، منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
sgomez@(ســيلفيا غوميــس موراديــو، التحالــف الــدولي نلماهضــة الاحتجــاز )idelorenzocaceres@unicef.org(

.)idcoalition.org
2- فيليــب أمــارال، الاحتجــاز وبدائــل الاحتجــاز والترحيــل، نشرة الهجــرة القسريــة 44/ نوفــمبر /تشريــن الثانــي 

2013،ص41-40.
 Cooper( كوبــر  وهانــا   )Finch Celia( فينــش  )Gottardo Carolina(وســيليا  غوتــاردو  كارولينــا   -3
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ّـزت الأبحــاث التي تقوم هبــا الدول على كيفية اســتخدام الــدول للتكنولوجيــا الرقمية لتقييد  رك�
حريــات الأشــخاص وتقويض حقوقهم الإنســانية بشــكل أكبر وزيــادة الرقاةب، وقــدُ أُطلق على هذه 
الممارســات اســم «الاعتقــال التكنولوجــي» carcerality-techno  ومثال على ذلــك برنامج الحكومة 
الكنديــة لبدائــل احتجاز، وُُيمثل «الانتقال مــن الأنماط التلقيدية للاحتجاز إلى الأنمــاطً ً الأقل تلقيديًًة 
القائمــة على التكنولوجيا الإلكترونية والرقمية وتكنولوجيا الهاتف المحمول. وذكر تقرير من برنامج 
ــات  الظهــور الإشرافي المكثــف Intensive Programme Appearance Supervision ((في الولاي

المتحــدة الأمريكيــة أن مكونات الرقابــة الإلكترونية الخاصة به تصــل إلى »الاحتجاز الرقمي«.
باختصــار، تؤكــد الأطر القانونيــة الأوروبية والدوليــة، بما في ذلك الأحكام الصــادرة عن هيئات 
مثل المحكمة الأمريكية لحقوق الإنســان ولجةن حقوق الإنســان التاةعب للأمم المتحدة، على أنه لا ينبغي 
استخدام الاحتجاز كقعاب أو رادع ضد الهجرة غير الشرعية ويسعى القانون الدولي لحقوق الإنسان 
إلى حمايــة حقــوق اهلماجرين ومنع أي إجراءات احتجازيه تعســفية بحهقم، مــع التركيز على ضرورة 

اللجوء إلى البدائل الإنســانية التي تضمن كرامة وحقوق اهلماجرين]]].

5. مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن احتجاز المهاجرين 
(UN Guiding Principles on Immigration Detention)

: تهــدف هــذه المبادئ إلى تــوفير إطار لحماية حقــوق اهلماجرين المحتجزين وتوجيــه الدول نحو 
تلقيــل الاحتجــاز لأغراض الهجــرة، وتحديد الضوابــط القانونية التــي ينبغي اتباعها. وتشــمل هذه 

يلي: ما  المبادئ 
• الاحتجــاز كمــاذ أخير: ينص المبدأ التوجيهــي )4-1( على أن يكــون احتجاز اهلماجرين 	

ملاذاً أخيراً وليس القاعدة ويكون استثناء، ويجب النظر في بدائل الاحتجاز قبل اتخاذ قرار 
الاحتجاز.

• الــرورة والتناســب: ينص المبــدأ التوجييه )4-2( عــى أن يكون الاحتجــاز ضرورياً 	
ومتناســباً مــع الوضع. وينعــي هذا أن الاحتجاز يجــب ألا يتم إلا لأســباب مشروعة يُمْكِن 

Hannah(،التكنولوجيــا الرقميــة والاحتجاز وبدائــل الاحتجاز،  نشرة الهجرة القسرية - العــدد 73، أيار/ مايو/2024 
 Oxford Development( قسم الإنماء الدولي في جامةع أكسفورد )Centre Studies Refugee( مركز دراسات اللاجئين
ــة  ــفورد )1OX Oxford TB،3( المملك ــفيلد )Road Mansfield( أكس ــارع مانس International of Department(  ش

المتحدة، ص103
1- guidelines%20complete.  (n.d.)October 30, 2024, من www.equalrightstrust.org
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اللجُُــوء للاحتجاز فطق عندمــا يكون ضروريا ويكون مقعــولاً في جميع الظروف، ويكون 
مرتبطــاً بمــرر قانوني، ويجب أن يكون متناســباً مع الهــدف المراد تحقيقه.

• المعاملة الإنسانية والكرامة: ينص المبدأ التوجييه )8( يجب معامةل المحتجزين بكرامة 	
واحترام حقوقهم الإنسانية، مع توفير ظروف احتجاز لائةق.

• الفصــل بــن الفئــات المختلفــة: ينــص المبــدأ التوجيهــي )9( ينبغــي فصــل اهلماجرين 	
المحتجزيــن عــن الســجناء المحكوم عليهــم بالجرائــم، وعن طالبــي اللجــوء والأطفال.

• حمايــة الأطفــال والأسر: نبص المبدأ التوجيهــي )9-2( يمنع احتجــاز الأطفال كقاعدة 	
عامــة، ويجــب البحث عن حلول بديةل للاحتجاز بالنســبة للأطفال والأسر.

• الحــق في الحصــول على المعلومات والمســاعدة القانونية: يجب أن يُســمح للمهاجرين 	
بالوصــول إلى العلمومــات بشــأن حقوقهم، بمــا في ذلك أســباب احتجازهــم، وأن تتاح لهم 

إمكانيــة التواصل مع محامين ومنظمات إنســانية.
• الرقابــة القضائيــة: يجــب أن يكون هناك رقاةب قضائية مســتةلق على قــرارات الاحتجاز 	

لضمان شرعيتها واســتمرار الحاجة إليها.

6-موقف التحالف الدولي للاحتجاز
 (Position of the International Coalition for Detention)

)الإطار القانوني واعلمايير المتةقلع باحتجاز(]]]
• إن احتجاز اللاجئين وملتمسي اللجوء واهلماجرين أمر غير مرغوب فيه بطبيعته.	
• ولا ينبغي احتجاز الأشــخاص العضفاء - بما في ذلك اللاجئون والأطفال والنســاء الحوامل 	

والمرضعات والناجين من التعذيب والصدمات النفسية.
• ولا ينبغي أن يســتخدم الاحتجاز إلا كتدبير أخير. وإذا اســتخدمت، يجب أن تكون ضرورية 	

ومتناسبة مع هدف التحقق من الهوية والأمن، ومنع الفرار أو الامتثال لأمر الطرد.
• ولا ينبغي أن يخضع أحد للاحتجاز لأجل غير مسمى. وينبغي أن يكون الاحتجاز في أقصر 	

وقت ممكن، مع تحديد حدود محددة لطول فترة الاحتجاز، التي يتعين التقيد هبا بدقة.
• ولا ينبغــي أن يخضع أحد للاحتجاز التعســفي. ويجب أن تمــارس قرارات الاحتجاز وفقا 	

للسياســة والإجــراءات العادلة، وتخضــع للمراجةع الضقائية المســتةلق بصــورة منتظمة. 

1-  الإطار القانوني واعلمايير المتةقلع باحتجاز اللاجئين وملتمسي اللجوء واهلماجرين – دليل )2011
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ويجــب أن يكــون للمحتجزين الحق في الطعــن في قانونية احتجازهم.
•  يجــب أن تمتثــل ظــروف الاحتجاز للمعايير الدنيا الأساســية لحقوق الإنســان. ويجب أن 	

يكــون هناك رصد مســتقل منتظــم لأماكن الاحتجاز لضمان الوفاء هبــذه اعلمايير. وينبغي 
للــدول أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهةض التعذيب وغيره من ضروب 
اعلماملــة، أو القعوبــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو اهلميةن، الذي يوفر أساســا قانونيا قويا 

لرصد أماكن الاحتجاز بصورة منتظمة ومســتةلق.
تهــدف هــذه المبــادئ إلى ضمان التــزام الدول بمعــايير حقوق الإنســان وتوفير الحمايــة اللازمة 
للمهاجريــن ضمــن إطار قانوني وإنســاني مناســب، وضمــان حصولهم على المســاعدة القانونية 

ومحاكمــة عادلة وكذلك الرجــوع الى اوطانهم.

المطلب الثاني
دور الدول في مكافحة الاحتجاز التعسفي

”The role of states in combating arbitrary detention“
تعلــب الــدول دورا أساســيا في مكافحــة الاحتجــاز التعســفي والتعذيــب وضمــان حماية حقوق 
الانســان، وينــص قانــون إقامة الأجانــب العراقي رقم 76 لســةن 2017 على حــالات احتجاز الأجانب 
المخالــفين لشروط الإقامة، بما فيهم اهلماجرين غير الشرعيين. ويشــمل ذلــك الحالات التي ينتهك فيها 
اهلماجر قوانين الإقامة أو يدخل البلاد بشكل غير قانوني أو لا يغادر عبد انتهاء مدة إقامته القانونية، 
وينــص القانــون أيضًًا على إجراءات تتلعق بترحيل اهلماجريــن غير الشرعيين، حيث يتم احتجازهم إلى 
حين استكمال إجراءات الترحيل أو تسوية أوضاعهم القانونية. وعليه يجب ان تتخذ الدول العديد من 

الإجــراءات لحد من حــالات الاحتجاز، وهي كما يلي:
	1 ينبغــي أن يكــون الاحتجاز إجراء اســتثنائيا؛ وينبغي على الــدوام النظر أولا في الحرية .

وبدائــل لاحتجــاز، أي ينبغي أن يكون الاحتجاز ملاذا أخيرا ، الأثر الســلبي للاحتجاز على 
الصحة اللقعية للمهاجرين، وهذا يرتبط بانعدام اليقين بشأن المسار الإداري والخوف على 
المســتقبل، فضلا عن الصدمات الســاةقب المرتبطة بالتاريخ الشــخصي للمهاجرين. وتشــهد 

اللجنــة الدولية على الأثر الســلبي الواقع على اهلماجرين أثنــاء زياراتها لمراكز الاحتجاز]]]

1-  Bosworth, Mary, “The impact of immigration detention on mental health: A literature review”, Appendix 
5 in S. Shaw, Review into the Welfare in Detention of Vulnerable Persons: A report to the Home Office 
by Stephen Shaw, January 2016; J. Cleveland, C. Rousseau, and R. Kronick, The Harmful Effects of 
Detention and Family Separation on Asylum Seekers’ Mental Health in the Context of Bill C-31,brief 
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	2 لايمكــن الامــر بالاحتجــاز الا اســتناد الى قــرار يتخــذ في كل حالــة على حــدة، دون .
أي نــوع من التمييز، ويجب ألا يســتند قــرار الاحتجاز إلى قاعدة إلزاميــة لفئة عريةض من 
الأشــخاص لنعصر التقييم الفردي أهمية بالغة للتمكين من اســتعراض الظروف الخاصة 
بكل شــخص، وتجنب قرارات الاحتجاز غــر الضرورية، وضمان أن الاعتقال مبرر وأنه لا 

يســتخدم إلا كملاذ أخير]]].
	3 يجــب إثبــات أن أي قــرار بالاحتجــاز ضروري ومنطقــي ومتناســب مــع غــرض .

مشروع. ولا يجوز استخدام الاحتجاز على سبيل الردع أو العقوبة لا يمكن استخدام 
الاحتجــاز للمهاجريــن إلا في الحــالات التي يؤكد فيها التقييم الفــردي لوضع مهاجر معين 
وجــود أســاس مقبول يمكنــه أن يبرر هــذا الاحتجاز، ولاســيما إذا كان هنــاك اعتقاد بأن 
مهاجــرا عبينه يشــكل خطرا على الأمــن العام أو كان هروبه محتمــا ويترتب على ذلك أنه 
لا ينبغــي اتخاذ الاحتجاز وســيةل للردع أو القعاب على الدخــول و/أو الإقامة بطريةق غير 
نظامية، حيث إن ذلك حد ذاته ليس أحد الأســباب اقلمبولة اللقيةل التي تجيز تبرير احتجاز 
اهلماجريــن. ويبــت التقييم الفــردي لوجود هــذه المخاطر فيمــا إذا كان الاحتجاز ضروريا 

ومنطقيــا ومتناســبا، عبد النظر في اتخاذ التدابــر غير الاحتجازية]]].
	4  ينبغــي أن يكــون الاحتجاز محدد المدة يجب ألا تتجاوز فترة الاحتجاز المدة التي يمكن .

أن تقدم الدولة خلالها مبررا مناسبا– ينبغي أن يكون اًلاحتجاز محدد المدة]]]
	5 لا ينبغــي أن تكــون ظروف الاحتجــاز والمعاملة خلاله ذات طابــع عقابي إذا أودع .

اهلماجــرون رهــن الاحتجاز، فمــن الأهمية بمكان ألا تقيــد حريتهم بصــورة تتجاوز الحد 
الضروري. على سبيل المثال، ينبغي أن يكون بمقدور اهلماجرين أن يتلقنوا بحرية في مكان 
احتجازهــم؛ وينبغــي إيواء أفراد العائةل ؛ً ويجب أن يكــون بمقدور اهلماجرين أن يحافظوا 
على علاقات مؤثرة مع العالم الخارجي. ولتيســر ذلك، من اهلمم الفصل بين اهلماجرين غير 
الشرعيين والأشخاص المشتبه هبم أو المتهمين أو المدانين في جرائم جنائية. ويجب أن توفر 
جميــع الأماكــن التي يودع فيهــا اهلماجرون المحرومون من حريتهــم ظروفا لائةق لعليش. 

submitted to the House of Commons Standing Committee on Citizenship and Immigration concerning 
Bill C-31, the Protecting Canada’s Immigration System Act, 2012; C. Neave, Suicide and Self-harm in 
the Immigration Detention Network, report of the Commonwealth and Immigration Ombudsman, May 
2013

1- ورقة عن السياسة العامة للجةن الدولية في مجال احتجاز اهلماجرين،2018، ص3.
2- المصدر نفسه، ص3.
3- المصدر نفسه، ص3.
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ويجب على ســلطات الاحتجاز أن تضمن ســامتهم الشــخصية وتلبــي احتياجاتهم البدنية 
والنفســية على حد سواء، ويشمل ذلك إمكانية الحصول على الرعاية الطبية الملائمة. ويجب 

حمايتهم من جميع أشــكال الانتهاك والاســتغلال، بما في ذلك النعف الجنسي]]].
	6 يجــب الســماح للمهاجريــن بالاتصال بأفــراد عائلاتهــم  يجب على الدول أن تســمح .

للمهاجرين المحتجزين بالاتصال عبائلاتهم، بل وينبغي لها أيضا أن تضمن تزويد اهلماجرين 
بالوســائل التنقية والمالية اللازمة لذلك. إذ يفقد العديد من اهلماجرين كل متحقلاتهم خلال 
رحةل الهجرة أو عند القبض عليهم، ويفقدون القدرة على إجراء المكالمات الهاتفية الدولية. 
وينبغي للسلطات أن توفر للمهاجرين المحتجزين، بصورة مجانية، مكاةلم هاتفية أولى على 
الأقــل لعائلتهــم داخل البلد أو خارجــه، لكي يخبروها بمكان وجودهــم. وعلاوة على ذلك، 
إذا كانت للمهاجرين المحتجزين عائلات أو أصدقاء يستطيعون زيارتهم، فينبغي أن يكون 

بمقدورهــم القيام بزيارات مباشرة لهؤلاء اهلماجرين المحتجزين.
	7 احترام الضمانات الإجرائية الرئيســية أمر أســاسي وفقا القانون القائم أو باعتبار .

تــرى اللجنــة الدوليــة أنه يجــب مراعاة عــدد من الضمانــات الإجرائية الرئيســية 
لمقتضيــات ذلك من أمور السياســة العامة أو الممارســة الجيدة:

يجب إبلاغ المهاجرين على وجه السرعة وبلغة يفهمونها بأسباب احتجازهم وبحقوقهم 
الأخرى، بما في ذلك إمكانيات الطعن.

يجب أن ينبع قرار الاحتجاز من مســؤول مصرح له بذلك حســب الأصول وفقا للمعايير 
التي أرساها القانون.

• للمهاجريــن الحــق في ان يســجلوا وُيودعوا في مكان احتجاز معترف بــه، وعلاوة على ذلك، 	
يــرز توفير خدمات الترجمة المختصة كآلية ضرورية لفرض الحماية القانونية للمهاجرين 

اهلمربين، وضمان عــدم إعاقة الحواجز اللغوية للوصول إلى العدالة]]].
• يجب إبلاغ الهيئات الدلبوماســية أو النقصلية انعلمية باحتجاز اهلماجر دون تأخير إذا طلب 	

ذلك. ويجب إبلاغ اهلماجرين بحهقم في إبلاغ سلطات لبدانهم النقصلية أو الدلبوماسية وفي 
التواصل مهعا.

In Search of DignityReport on the human rights of migrants at Europe's borders -1 مفوضيــة الأمــم المتحدة 
لحقوق الإنسان، البحث عن الكرامة – تقرير عن حقوق الإنسان للمهاجرين على حدود أوروبا )2017(

 ,2024 ,30 Looking beyond the Protocol: international human rights and refugee law.  (n.d.)  October -2
sherloc.unodc.org مــن
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• يجــب أن تعيد ســلطة قضائية أو ســلطة مســتةلق أخرى النظر بأقل تأخــر ممكن في قرار 	
الإيــداع رهن الاحتجاز. وينبغي أن يشــمل هذا الإجــراء حق الطعن. ويجب النظر دوريا في 
ضرورة مواصلــة الاحتجــاز. ولجميــع اهلماجرين الحق في الطعــن في مشروعية احتجازهم 
أمــام هيئــة قضائيــة لها صالحية الأمر بإطــاق سًراحهم إذا كان احتجازهــم مخالفا لقلانون.

• ينبغي السماح للمهاجرين بالحصول على مساعدة قضائية عند الطعن في احتجازهم. 	
• ينبغــي أن يتمكــن اهلماجرون من حضور جلســات المحاكمة شــخصيا و/أو أن ينوب عهنم 	

القانوني. ممثهلم 
	8  للمهاجرين الحق في طلب اللجوء والتمتع به خلاصا من الاضطهاد]]] ينبغي بصفة .

عامة تجنب احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء. ولما كان يحق لجميع الناس أن يطلبوا اللجوء 
ويتمتعــوا به خلاصا من الاضطهاد، فيجب أن يكون أي احتجاز للأشــخاص الممارسين لهذا 
الحــق مقيــدا نعبايــة. وينبغي ألًاً يحول وضــع اهلماجرين غير الشرعــيين أو احتجازهم دون 
تمكهنــم مــن تقديم طلــب اللجوء أو متاعبتــه. ومن ثم ينبغــي إعطاء اهلماجريــن العلمومات 
الضرورية بشــأن هذا الحق والســماح لهم بممارســته، بما في ذلك عبر تمكيهنم من الوصول 

اللجوء]]]. إجراءات  إلى 
	9 ينبغــي مراعــاة الظــروف الخاصة لفئات معينــة من المهاجرين المســتضعفين على .

نحــو خاص مثــل الأطفال]]] وضحايــا التعذيب أو الاتجار، والأشــخاص ذوي الإعاقات 
اللقعيــة و/أو الظــروف الصحية، والمســنين. وينبغي تجنب احتجاز هذه الفئــات العضيفة]]].
تتزايــد الآثار الســلبية الخطيرة التي يســببها الاحتجــاز للصحة اللقعية للمهاجريــن عندما يتلعق 

[[[ بالأطفال  الأمر 

1- المؤتمر الحكومي الـدولي لاعتمـاد الاتفـاق العـايلم من أجل الهجرة الآمةن وانلمظمة والنظامية مراكش، المغرب، و١٠ 
١١كانون الأول/ديســمبر ٢٠١٨ البند 10 من جدول الأعمال المؤقت ** الوثيةق الختامية للمؤتمر، ص21.

 Legal framework and standards relating to the detention of refugees, asylum seekers and migrants -2
A GUIDE التحالــف الــدولي للاعتقال، الإطار القانوني واعلمايير المتةقلع باحتجــاز اللاجئين وملتمسي اللجوء واهلماجرين 

– دليل )2011(
3- 44b500902.  (n.d.)  October 30, 2024, مــن www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/44b500902.
pdf
3- ا لفريــق العامــل المـشترك بين الــوكالات انعلمــي بالأطفــال غير المصحوبين وانلمفصــلين عن ذويهــم، الأداة 12 المبادئ 
التوجيهية المشتركة بين انلمظمة الدولية لهلجرة واليونيســف بشــأن مســاعدة الأطفالُ ُ المتضررين من الأزمات الإنســانية 

وحمايتهــم، انلمظمة الدولية لهلجرة – اليونيســف، ص60-59.
OHCHR and migration Migrants in vulnerable situations  -5 مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقوق الإنســان وفريق 
الهجــرة العاليم، المبادئ والخطــوط التوجيهية، المدعومة بتوجيهات عملية، بشــأن حماية حقوق الإنســان للمهاجرين في 
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لأنــه لا يمكــن تلبية الاحتياجــات اللازمة لنموهم في تلك الظروف. وينطبــق هذا أيضا على ضحايا 
الصدمــات الســاةقب الذين لا يمكن عالجهم كما ينبغي. ولا يجــوز احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير 
ولا قصر مدة ملائمة. ويجب أن تكون مصالحهم الفضلى هي الاعتبار الأول في كل قرار يتخذ ببدء 
الاحتجــاز أو مواصلتــه. علاوة على ذلك، لا ينبغــي للدول أن تحتجز ضحايا التعذيب أو الاتجار أو 
الأشــخاص ذوي الإعاقات اللقعية و/أو الظروف الصحية على أســاس وضهعم المرتبط بالهجرة 
فقــط. ولا ينبغي احتجــاز اهلماجرين ذوي الإعاقات اللقعية إلا عندما توفر الســلطات مكان إقامة 
مقعول يحفظ كرامتهم. وينبغي أيضا مراعاة الاحتياجات المحددة للفئات الأخرى التي قد تعتريها 
أوجــه ضعــف خاصة في ظروف معيةن كالنســاء أو عديمي الجنســية أو ضحايــا الاعتداء الجنسي، 

وينبغــي توخي النعاية عند النظر في ضرورة احتجازهم]]].
يبدو ان النص الآنف الذكر مأخوذ من المادة الســاةعب من النظام الاســاسي لروما فقد جاء مطاقبا 
بدوره مبين على مصادر موجودة مسبقا كالإعلان الدولي حاول حماية جميع الأشخاص من الاختفاء 

القسري]]]
والاتفاقية الإقليمية بين- الأمريكيين التي تناولت هذا الموضوع]]]. 

وبالرغــم مــن تلــك اعلمايير، ولكن توجــد العديد من التقاريــر تفيد أن مدة الاحتجــاز قد تطول في 
ُـرم اهلماجرون غير  عبــض الحــالات وقد يتعــرض المحتجزون لســوء اعلمامةل. وفي حــالات معيةن، يح�
الشرعــيين مــن حهّقَّم في الاتصال وتعرضـــوا للاعتداء البدني والجنسي ووُُضعــوا رهن الاحتجاز مع 
محتجزيــن متهــمين بارتــكاب جنايات ويعانــون أحياناًً كثيرة مــن الإهمال فيما يتلعــق بالاحتياجات 

الخاصــة للأطفال والنســاء وطالبي اللجــوء وغيرهم من الجماعات المســتعضفة]]].
ويبــدو أن هنــاك اختلافــات كــبيرة بين الــدول في اللوائــح المتةقلع بالهجــرة، وهو مــا يجعل من 
الصعوبــة تحديــد الاختلافات بصــورة دقيةق، فبعض البلــدان تفتقر تماماًً إلى نظــام مراقبة ظروف 

الحالات اعلمرضة للخطر )مارس 2018(
1- ورقة عن السياسة العامة للجةن الدولية في مجال احتجاز اهلماجرينicrcص5.

2-  See: Dalia Vitkauskaitė-Meurice, Justinas Žilinskas. THE CONCEPT OF ENFORCED (10) DISAP-
PEARANCES IN INTERNATIONAL LAW, Jurisprudence 2010, 2(120), p. 198
3-  See: the Inter-American Convention on Enforced Disappearance of Persons (1994)
4-  يمكــن الوقــوف على العديــد من اعلمايير الدولية المتةقلع بالاحتجاز في العديد من الصكوك نذكر منـــها الهعـــد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية العمال اهلماجرين واتفاقية فيينا لعللاقات النقصلية واتفاقية حقوق الطفل. 
انظـــر Migration-related detention: a research guide on human rights”: نعبـــوان الدوليـة العفـو منظمـة عن 
standards relevant to the detention of migrants, asylum-"،الصــادرة الوثيقــة .٢٠٠٧ نوفمبر/الثانــي تشريــن

seekers and refugees
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الاحتجاز ومدى تقيد الدول باعلمايير الدولية في هذا المجال الذي يحكم إجراءات الهجرة واللجوء التي 
تساعد، في حال توفرها، في إدارة ممارسات الاحتجاز. بينما وضعت دول أخرى قوانين لهلجرة لكهنا 
كثيراًً ما تغفل وضع إطار قانوني يحكم الاحتجاز ومهنا القانون العراقي. وتتوفر لدى عبض الـدول 
تشريعــات تنــص على مــدة احتجاز قصوى بينما لا يتوفر لدى لبدان أخــرى مثل ذلك الحد الزمين]]].
إن مواءمــة القــوانين الوطنية مع اعلمــايير الدولية في حماية اهلماجرين هي مســعى متعدد الأوجه 
يتطلــب دراســة متأنية لمختلــف الأطر والاتفاقيــات الدوليــة. وعلى الرغم من القبول الواســع النطاق 
للأطــر القانونيــة الدولية فيمــا يتلعق باللجوء، إلا أن قضايا التنفيذ اهلممة لا تزال قائمة على المســتوى 

الوطين
وغالب�ــا مــا ينبع هذا الانفصال من التفاعل اقعلمد بين الســيادة الوطنيــة والالتزامات الدولية؛ ففي 
حين تمتلك الدول الحق الســيادي في تحديد سياســاتها، فإن هذا الحق مقيد بالتزامات بمعايير حقوق 

الإنسان الدولية
وعلاوة على ذلــك، فــإن التزام عــدم الإعادة القسرية بموجــب القانون الدولي، الــذي يحظر إعادة 
الأفــراد إلى البلــدان التــي يواجهــون فيهــا مخاطر الاضطهــاد أو التعذيــب، يمثل مجاالًا بالــغ الأهمية 
حيــث يجــب أن تتوافق القوانين الوطنية مع اعلمايير الدولية. ويزيــد التمييز بين اللاجئين واهلماجرين 
الاقتصــاديين مــن تقعيد هذا التوافق، حيث تحتــاج القوانين الوطنية إلى التكيف مع الأســباب اقعلمدة 
وراء الهجــرة مــع احترام المبــادئ التوجيهية الدوليــة وبالتالي، لضمان الحمايــة الفعالة ودعم حقوق 
اهلماجرين، يجب أن تتبنى القوانين الوطنية نجًًها شــاملًاً مستيًرًنا بالاتفاقيات الدولية ويعزز التعاون 
عبر الحدود. ويتطلب هذا المشــاركة الفعالة من جانب جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات 
المحليــة والمجتمــع المدني، لتعزيز بيئة تعكس فيهــا القوانين الوطنية اعلمايير الدولية بشــكل فعال]]]. 

www2.( .1-  انظــر مختلــف التقاريــر اقلمدمة مــن الفريق العامل اينعلم بالاحتجاز التعســفي إلى لجةن حقوق الإنـــسان
ohchr.org/english/issues/detention/annual.htm( على ســبيل المثال، وجدت عبثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا 
في عام 2014 ظروفا مثيرة للقق شــديد في مراكز احتجاز اهلماجرين، حيث يمارس الاحتجاز« على نطاق واســع ولفترات 
مطولــة»، وتشــمل تلك الظروف الاكتظاظ المزمن، وتدنــى مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحيــة، والقنص الغذائي. 
وتقلت البعثة أيضا تقارير متســةق عن الإســاءة الجسدية أو اللفظية، والاســتغلال في العمل، والاعتداء الجنسي، والابتزاز، 
ومصادرة وثائق الهوية، إلى جانب احتجاز القصر مع الكبار. انظر الوثيةق /51HRC/A/28، الفقرتين 32 و.33، التلعيق 
العــام رقم 29 )2001( للجةن انعلمية بحقوق | الأنســان بشــأن عــدم التقيد بأحكام الهعد أثناء حالــة الطوارئ، والتلعيق 
العام رقم 35)2014( للجةن انعلمية أمان على شــخصه بحقوق الأنســان بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه 

الفقرتان 65 و66
.Same source  -2
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الخاتمة
عبــد الانتهاء من بحثنا الموســوم » الحمايــة القانونية للمهاجرين من الاحتجاز التعســفي« وأثره 
على حريــة الانســان تــبين ان الاحتجاز لم يلق اهتمامــا كافيا بالرغم من الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان في هــذا الخصــوص أصبحت اليوم مســألة لا جــدال فيها في نظــر القانون الــدولي إذ أكد على 
تجريمها بشــكل مطلق ولا يقبل أي خرق أو اســتثناء مهما كانت أســباب الاحتجاز، ويتضح ذلك من 

خلال مختلــف الاتفاقيــات واعلماهدات الدولية والأوراق التــي تخص الاحتجاز.
وان الغــرض مــن حظر فعل الاحتجاز جاء ليعطيها تكييفا قانونيــة كجريمة قائمة بحد ذاتها لها 
خصائصهــا التــي تميزها عن باقي المصطلحات المشــاةهب لها كالتوقيف، الاختفاء، الســجن، والحجز، 
إضافــة الى عناصرهــا الماديــة وانعلموية، وقد توصنلــا الى مجموعة من النتائــج والتوصيات وهي على 

النحو الآتي: -
النتائج:-

	1 توصنلــا إلى أن حمايــة اهلماجرين من الاحتجاز التعســفي يشــكل قضية إنســانية جوهرية .
تتطلــب تضافر الجهود على المســتويات الوطنية والدولية. 

	2 لاحظنــا ان التعريفات جاءت حصرا في الاتفاقيات الدولية واعلماهدات، ولا يوجد تعريف في .
الفقه ولا في التشريع العراقي.

	3 رغم تقدم التشريعات الوطنية واعلماهدات الدولية التي تسعى إلى ضمان حقوق اهلماجرين، .
الا انــه مــا زالت قضية حمايــة اهلماجرين تعاني من تحديات كبــرة وكثيرة، خاصةً في ظل 

التغيرات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الدول.
	4  لوحــظ وجود تقصــر في التشريع الوطين العراقي الخاص بحمايــة اهلماجرين، اذ اقتصر .

عــى تنظيــم دخولهم وخروجهم دون توفير الحماية اللازمة لهم ولا ســيما من الســلطات 
ذلك.  عن  المسؤولة 

	5 كمــا اســتنتجنا أهمية موضــوع تعزيز الأطر القانونيــة وتطوير الآليــات الرقابية الخاصة .
بحمايــة اهلماجريــن وذلك من أجل ضمان التزام الحكومــات بحقوق اهلماجرين واللاجئين، 
بما في ذلك منع الاحتجاز التعســفي وضمان حقوقهم الأساســية في كل مراحل إقامتهم أو 

ترحيهلم. 
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التوصيات:
	1 نوصي اشرلمع العراقي بوضع تعريف لمصطلح الاحتجاز التعسفي يتميز بالدقة والشمول..
	2 نــوصي المــرع العراقي بتعديــل وتحديث القوانين التــي تعالج موضــوع الهجرة لضمان .

حماية حقوق اهلماجرين، بحيث تتماشى مع اعلمايير الدولية أو تشريع قانوني جديد يتلاءم 
العصر. من مستجدات 

	3 يجب أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات الدولية المتةقلع بحقوق الإنســان واهلماجرين وتعمل على .
تنفيذها بفعالية، مثل اتفاقية حماية حقوق جميع العمال اهلماجرين وأفراد أسرهم.

	4 نوصي الدولة بضرورة إنشاء آليات داخلية للتأكد من حماية حقوق اهلماجرين، مثل مكاتب .
شــكاوى أو مؤسســات منعية بحقوق الإنسان، تتيح للمهاجرين اللجوء إليها عند تعرضهم 

للانتهاكات.
	5 يجــب على الدولة ان تســعى الى توفير الدعــم القانوني والاستشــارات المجانية للمهاجرين، .

خاصــة في حالات الترحيــل أو النزاعات القانونية المتقلعــة بالعمل أو الإقامة.
	6 يجــب على الدولــة الحد من احتجاز اهلماجرين، وإن كان لا بد منه، فيجب أن تكون ظروف .

الاحتجاز إنسانية وتراعي احتياجاتهم الأساسية.
	7 حــث الدولــة على تحقيق الموائمة بــن الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حماية الأشــخاص .

مــن الاحتجاز التعســفي وبين التشريعات الوطنية بغية تحقيــق العدالة وانصاف الضحايا 
الجريمة. هذه  من  وذويهم 

	8 نــوصى بتنفيــذ برامــج توعية للمهاجرين عــن حقوقهم وواجباتهم داخــل البلد، إضافة إلى .
التوعية الدول المســتقبةل للمهاجرين لتشــجيع الاندماج وتعزيــز التفاهم بين الثقافات.

	9 مــن اهلمــم تعزيــز التعــاون بين الــدول في مجــال الهجــرة، وتبــادل الخبرات حــول أفضل .
الممارســات لحفــاظ حقــوق اهلماجرين وتحقيــق التنمية المســتدامة

.	10 البحــث عن بدائل الاحتجــاز في ظل التطور التكلنوجي واللعمي، للحد من ظاهرة الاحتجاز 
التعسفي. 

ان تطبيق هذه التوصيات قد يسهم في تحسين الوضع القانوني والإنساني للمهاجرين ولو نبسبة 
قليةل، ويضمن لهم حقوقهم ويعزز من تكامهلم داخل المجتمعات اضلميفة.
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	3 د. فوزيــــة عبــــد الســتار، شــــرح قــانون الاجــــراءات الجنائيــــة، دار الضهنــة .
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	1 ورقــة عن السياســية العامــة للجةن الدولية في مجــال الاحتجاز اهلماجريــن، اللجةن الدولية .

. الاحمر,٢٠١٨  للصليب 
	2 مجموعة المبادئ المتةقلع بحماية اهلماجرين الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز .
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ــخ  ــدد4158: بتاري ــة، الع ــع العراقي ــع )17( انلمشــور في الوقائ ــم التشري القــري، رق
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.2010/1/12
	4 لا للإفــات مــن القعاب على )الاختفاء القــري( قائمة مراجةع للتطبيــق الفعال للاتفاقية .
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	5 الاحتجــاز التعســفي وحقوق الانســان في الوثائق الدولية مع نظرة عــى الوضع في العراق .
.)2005 الاول  )كانون 

	6 اعلمايير الدولية المتةقلع بالاحتجاز في العديد من الصكوك نذكر منـها الهعـد الدولي الخاص .
بالحقوق المدنية والسياســية واتفاقية العمــال اهلماجرين واتفاقية فيينا لعللاقات النقصلية 

واتفاقية حقوق الطفل. انظـر
 Migration-related detention: a research guide on human rights

نعبـوان الدوليـة العفـو منظمـة عن الصادرة الوثيةق .٢٠٠٧ نوفمبر/الثاني تشرين 
standards relevant to the detention of migrants,asylum-seekers and refugees

	7 تقرير الفريق العامل اينعلم بالاحتجاز التعســفي، .63CN/E/1999/4، الـــصادر في ١٨ .
.1998 الأول/ديسمبر  كـانون 

	8 مبــادئ الاحتجاز أو الســجن، المبدآن 12 و16 )1(؛ والقواعــد النموذجية الدنيا، القواعد 7 .
و44)3( و 92؛ و إعــان حمايــة 40 جميــع الأشــخاص من الاختفاء القــري، المادة 10؛ 

ومبادئ الإعــدام دون محاكمة، المبدأ )6(.
	9 الانخــراط مــع فريق العمل اينعلم بالاحتجاز التعســفي، الاســراتيجية العالمية للمفوضية، .

المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
.	10 دراســة مشــركة بشأن الممارسات العالمية فيما يتـــصل بالاحتجـــاز الـــري في ســـياق 

.42HRC/A/13/ ،ــة الإرهــاب مكافحـ
.	11 قراري لجةن حقوق الأنسان 1991/42 و1997/50.
.	12 الفريق العامل اينعلم بالاحتجاز التعسفي صحيفة الوقائع رقم 26 الحمةل العالمية لحقوق 

الإنسان.
.	13 فيليــب أمــارال، الاحتجاز وبدائل الاحتجاز والترحيل، نــرة الهجرة القسرية 44/ نوفمبر 

الثاني 2013. /تشرين 
.	14 الفريــق العامــل انعلمــي بإيجــاد بدائل لاحتجــاز اهلماجريــن، اندريا برون بــوفي، مفوضية 

الأمم المتحدة الســامية لشــؤون اللاجئــن )bruhnbov@unhcr.org( إيرين دي لورينزو 
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 )idelorenzocaceres@unicef.org( كاســريس كانتيرو، منظمة الأمم المتحدة للطفولة
)sgomez@idcoalitionorg( ســيلفيا غوميس موراديو، التحالــف الدولي نلماهةض الاحتجــاز

.	15 ــا  ــش )Finch Celia( وهان ــيليا فين ــاردو )Gottardo Carolina( وس ــا غوت 1كارولين
كوبــر (Cooper Hannah،التكنولوجيــا الرقميــة والاحتجــاز وبدائــل الاحتجــاز،  نشرة 
 Centre( الهجــرة القسريــة - العــدد 73، أيار/مايــو-2024 مركــز دراســات اللاجئــن
 Oxford Development( قســم الإنماء الدولي في جامةع أكســفورد )Studies Refugee
International of Department( شــارع مانســفيلد )Road Mansfield( أكســفورد 

ــة المتحــدة. 1OX Oxford TB،3 المملك
.	16 الإطــار القانوني واعلمايير المتةقلع باحتجــاز اللاجئين وملتمسي اللجوء واهلماجرين – دليل 

.)2011(
.	17 ورقة عن السياسة العامة للجةن الدولية في مجال احتجاز اهلماجرين،2018.
.	18  In Search of DignityReport on the human rights of migrants at Europe›s

borders مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، البحث عن الكرامة – تقرير عن حقوق 
الإنســان للمهاجرين على حدود أوروبا )2017(.

.	19 المؤتمر الحكومي الـــدولي لاعتمـــاد الاتفـــاق العـــايلم من أجــل الهجرة الآمنــة وانلمظمة 
والنظاميــة مراكــش، المغــرب، و١٠ ١١كانون الأول/ديســمبر ٢٠١٨ البنــد 10 من جدول 

الأعمال المؤقــت ** الوثيقــة الختامية للمؤتمر.
.	20  Legal framework and standards relating to the detention of refugees,

asylum seekers and migrants A GUIDE التحالف الدولي للاعتقال، الإطار القانوني 
واعلمايــر المتةقلع باحتجــاز اللاجئين وملتمسي اللجوء واهلماجريــن – دليل )2011(.

.	21 الفريــق العامل المشــرك بــن الــوكالات اينعلم بالأطفال غــر المصحوبــن وانلمفصلين عن 
ذويهم، الأداة 12 المبادئ التوجيهية المشتركة بين انلمظمة الدولية لهلجرة واليونيسف بشأن 
مســاعدة الأطفال ُ المتضررين من الأزمات الإنســانية وحمايتهم، انلمظمة الدولية لهلجرة – 

اليونيسف.
.	22 الأمــم  مفوضيــة   OHCHR and migration Migrants in vulnerable situations

المتحــدة لحقوق الإنســان وفريق الهجــرة العايلم، المبادئ والخطــوط التوجيهية، المدعومة 
بتوجيهــات عملية، بشــأن حماية حقوق الإنســان للمهاجرين في الحــالات اعلمرضة للخطر 

.)2018 )مارس 
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.	23 التقارير اقلمدمة من الفريق العامل اينعلم بالاحتجاز التعســفي إلى لجةن حقوق الإنـــسان. 
)www.ohchr.org/english/issues/detention/annual.htm( على سبيل المثال، وجدت 
عبثــة الأمــم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا في عام 2014 ظروفاً مثيرة للقق شــديد في مراكز 
احتجــاز اهلماجرين، حيث يمارس الاحتجاز« على نطاق واســع ولفترات مطولة»، وتشــمل 
تلك الظروف الاكتظاظ المزمن، وتدنى مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية، والقنص 
الغذائي. وتقلت البعثة أيضا تقارير متســةق عن الإســاءة الجسدية أو اللفظية، والاستغلال 
في العمــل، والاعتداء الجنــي، والابتزاز، ومصادرة وثائق الهوية، إلى جانب احتجاز القصر 
مــع الكبــار. انظر الوثيقــة /51HRC/A/28، الفقرتين 32 و.33، التلعيــق العام رقم 29 
)2001( للجنــة انعلميــة بحقوق | الانســان بشــأن عــدم التقيد بأحــكام الهعد أثنــاء حالة 
الطوارئ، والتلعيق العام رقم 35)2014( للجةن انعلمية أمان على شخصه بحقوق الأنسان 

بشــأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شــخصه الفقرتان 65 و 66.
.	24 CN/، ــم ــاً ورق ــم )CN/E24/1993/4 )1( )4( ثاني ــل رق ــق العام ــي الفري مداولت

.)E24/1993/4
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	1 غابرييــا رودريغيــس بيــزارو، ومن عمــل الفريــق العامل انعلمــي بالاحتجاز التعســفي. .
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 deportation
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http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/
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دراسة تأريخية

م.م. لمى فائق عبد الستار السامرائي
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المستخلص
حظيــت الســلطة الضقائيــة بأهمية كبرى كونها الجةه الموكةل بتحقيق العدل والمســاواة وارســاء 
قيــم الحريــة والانصاف بين الافراد. وعليه فان لضقلاء ومؤسســاته وتشريعاته تــأثيراًً فاعلًاً في حياة 

وتطورها. المجتمعات 
وقــد نص قانون الســلطة الضقائية لســةن 1963 على تنظيــم محكمة التمييز من حيث تشــكيهلا 

وصلاحياتها.
ورغم الطبيةع العســكرية لنلظام الحاكم آنذاك، إلا أن السلطة الضقائية، وتحديداًً محكمة التمييز 
حافظت على حيادها واستقلالها في إصدار الأحكام، متجنبة الضغوط والتدخلات حيث تناولت المحكمة 
قضايا متنوعة، مهنا ما أثار الرأي العام، واســتطاعت معالجتها نبزاهة ومنهية، مما عزز من ســمعتها 
كمؤسســة عدليــة رصينــة. وقد تميز أعضاء المحكمــة بالكفاءة والخبرة نتيجــة تدرجهم الوظيفي، ما 

جعــل محكمة التمييز أنموذجاًً يُُفخر به في تاريخ الضقاء العراقي.

The Iraqi Civil Cassation Court (1958–1968): A Historical Study
Lama Faeq Abdul Sattar Al-Samarrai
Abstract:

The judiciary has held significant importance as the body entrusted with 

upholding justice, equality, and the values of freedom and fairness among 

individuals. Accordingly, the judiciary—through its institutions and legislation—

has a profound impact on the life and development of societies.

The Judicial Authority Law of 1963 provided for the organization of the Court of 

Cassation in terms of its composition and jurisdiction.

Despite the military nature of the ruling regime at the time, the judiciary—and 

in particular, the Court of Cassation—maintained its neutrality and independence 

in rendering judgments, avoiding external pressures and interference. The 

Court handled a variety of cases, including those that attracted public attention, 

addressing them with integrity and professionalism, thereby enhancing its 

reputation as a reputable judicial institution.

The members of the Court were distinguished by their competence and 

experience, having risen through the ranks, making the Court of Cassation a 

model to be proud of in the history of the Iraqi judiciary.
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المقدمة 
حظيــت الســلطة الضقائيــة بأهمية كبرى كونها الجةه الموكةل بتحقيق العدل والمســاواة وارســاء 
قيــم الحريــة والانصاف بين الافراد. وعليه فان لضقلاء ومؤسســاته وتشريعاته تــأثيراًً فاعلًاً في حياة 

المجتمـعـات وتطورـهـا، وتكمن في هذا تحديداًً أهمية الدراـةس التي قدمناها.
كان اختيــار عنــوان »محكمة تمييز العراق المدنية 1958-1968 دراســة تاريخية« فرصة لتكون 
هذه الدراسة احدى ابرز محاولات الباحثين في التطرق لهذا المرجع الضقائي الأعلى للمحاكم المدنية في 
العراق, خلال تلك المدة الزمنية الحافةل بالتحديات والارهاصات، اذ ان تشــكيل محكمة تمييز العراق 
ّدُّ حدثاًً مهماًً ومتفــرداًً في تاريخ العراق اعلماصر وخلال الهعد اللمكي, الذي ســبق قبية دول  المدنيــة ع�
انلمطةق بتأسيســها في عام 1925،وذلك بالتزامن مع تشريع القانون الاســاسي للدولة العراقية في العام 
نفســه، فعلى ســبيل المثال تم تشــكيل محكمة القنض في مصر عام 1931, وفي سوريا عام 1973، وفي 
المملكــة العربيــة الســعودية عام 1975, وفي إيران عام 1979, وقد شــجنعا هــذا على الخوض في هذه 
الدراســة، وكان مســوغاًً علمياًً آخر لتقديم رؤية تاريخية لتلك المؤسســة الضقائية العريةق، التي تمثل 
صمام أمان لقلانون، والجةه القائمة على متاةعب تطبيقه وسلامة تفسيره، انطلاقاًً من المبدأ القائل بأن 

الضقاء هو اهم القواعد والركائز الأساســية لبناء مجتمع ســليم مزدهر ومستقر.
 تختص محكمة تمييز العراق المدنية بكونها الجةه الضقائية الوحيدة ذات الصلاحية في الاستماع 
وحســم الدعاوى كافة التي من وظائف محاكم الإســتئناف، بغية البت فيها وفاًقً للأصول الضقائية، 
أي ان الوظيفــة الأساســية لمحكمة التمييــز انصبت في الرقاةب على سلامة تطبيــق القواعد القانونية في 
الأحــكام الضقائيــة القاةلب للطعن، ســواء ما تلعق مهنــا بالقواعد الموضوعيــة أم بالقواعد الإجرائية، 
وذلك للتأكد من صحة إعمال القانون على الواقةع اعلمروضة على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون 
به. بتعبير أدق، ان محكمة التمييز تبحث في الاحكام الضقائية المطعون فيها، وتنظر اذا ما كان القاضي 
قد اخفق في فهم القاعدة القانونية أو تطبيهقا على الواقةع المستخلصة من الدعوى، أو انه أصاب الفهم 
الســليم، كمــا تــراه محكمة التمييز, حري القــول إن هذه المحكمة تعد أعلى المحاكــم درجة، لأنه يطلب 
اًً  مهنا النظر في الأحكام التي صدرت من محاكم الدرجة الهنائية، فيه تقنض ما ترى فيه اجراءًً مغاير

لقلانــون أو تفــسيراًً مغلوطاًً له، فصارت لها هبذا أهمية خاصة في الضقاء العراقي.
يمكن القول إن الرسالة جاءت اياًضً متممة لسلسةل من الدراسات التي تناول من خلالها كثير من 
الباحثين في الجامعات العراقية في السنوات الاخيرة جوانب السلطة الضقائية من وجةه نظر قانونية، 
وثقــت تطــور مسيرة النظام الضقائي وتفرعاته واحكامه, مع مسيرته الجديدة التي انبثقت عبد قيام 
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نظــام الحكــم الجمهوري في العراق، لذلك حُُدد عنوان الرســالة من 14 تمــوز 1958 ونهايته يوم 17 
تمــوز 1968، بانتهــاء حكم الرئيس عبد الرحمن محمد عــارف، وهي تؤلف مرحةل متكامةل في تاريخ 

محكمة تمييز العراق المدنية, في ظل ـسـيطرة الحكم العسكري على مفاصل الحكم.
  تألفــت الدراســة من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصــول حددت موضوعاتها بوحدة الموضوع ، فلًاًض 
عن خاتمة وملاحق، جاء التمهيد ليسطل الضوء بصورة مركزة تاريخ محكمة تمييز العراق، والخلفية 
التاريخيــة وهيكهلــا الإداري والتنظيمــي في الهعــد اللمكي منذ تأسيســها في عــام 1925 ، حتى نهاية 
الحكم اللمكي في 14 تموز 1958 ، وقد اوردنا عبض العلمومات والحقائق الجديدة, لتوضيح الســياق 

التاريخي لمســار عمل المحكمة حتى قيام ثورة 14 تموز 1958.
َـدّمّ الفصل الأول دراســة عن التشــكيلات الإداريــة والتشريعات القانونيــة لتنظيم عمل محكمة   ق�
تمييــز العــراق المدنيــة )14 تمــوز 1958 -17 تموز 1968(. فقد شــهدت المرحةل التي تلت ســقوط 
النظام اللمكي تطورات شــملت مختلف جوانب الحياة السياســية والاقتصادية والثقافية، وكذلك شمل 
التغــيير الســلطة الضقائيــة في العراق، بما في ذلــك محكمة التمييز، التي تعد أعلى ســلطة قضائية فيه، 
فكان لزاماًً على القائمين على  الحكم ما بين عامي 1958 و 1968 تشريع قوانين جديدة شملت الضقاء 
العراقــي عبامــة، ونظام وصلاحيات محكمــة التمييز تحديداًً، موضوع الدراســة التي نحن بصددها. 
وكرس الفصل الثاني انعلمون بـ« التعريف بخلفية المسار التخصصي الضقائي لرؤساء ونواب واعضاء 
محكمة التمييز في العراق 14 تموز 1958-17 تموز 1968«، لعرض تفاصيل بحثت في المبحث الأول 
منه دراســة مســار الحكام الذين تولوا رئاســة المحكمة مع الإشــارة إلى خلفياتهم اللعمية، ومسارهم 
الوظيفــي لتوليهــم هذه اهلممــة غير اليسيرة, الذي اعتمــد نجاحها إلى حد كبير على مســتوى تفكيرهم 
واعمالهم التي اكتســبوها من خبرتهم في العمل في الضقاء العراقي. اما المبحث الثاني، فقد تابع المســار 
التخــصصي أيضــاًً لنواب رؤســاء محكمة تمييز العراق المدنية مــا بين عامي 1958 و1968 , من اجل 
تقديــم فكــرة موجزة عن أولئك الحكام وتســليط الضوء على مســارهم التخصصي، نظــراًً لأهمية هذا 
انلمصــب في إدارة محكمــة التمييــز المدنية، أما المبحث الثالث فقد عــرض للحكام الأكثر عدداًً في محكمة 
التمييــز، وهــم أعضاء المحكمة ما بين )14 تموز 1958-17 تموز 1968( الذين تولوا مناصب أعضاء 
طلس الضوء على مـسـارهم التخصصي حتى قبل نهلقم إلى محكمة التمييز. المحكمة ولمدد مختلفة، كما ـ
أمــا الفصــل الثالث فقــد بحث صلاحيــات محكمة التمييز المدنيــة في ضوء القــوانين التي صدرت 
في الهعــد الجمهــوري من أجل تعزيز عمل المحكمة، فلًاًض عن دراســة اســتقصائية لنماذج من قضايا 
مميــزة ، كانــت معروضــة على بســاط محكمــة التمييز ما بين عامــي 1958 و1968 . وقد انعكســت 
هذه الضقايا على الرأي العام العراقي، ولاســيما الضقايا السياســية التي تتلعق بالأحزاب السياســية 
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العراقيــة. واشــتملت الخاتمة على ابرز النتائج والاســتنتاجات التي خرجت هبا الدراســة اســتناداًً إلى 
مـنهـج البحث التاريـيخ التحليلي والاجتـهـاد الموضوعي.

مبحث تمهيدي
محكمة تمييز العراق - الخلفية التاريخية والهيكل الإداري والتنظيمي في العهد الملكي 

1958 -1925
تمتع العراق بأهمية استراتيجية واقتصادية، جلعته محط أنظار القوى الاســتعمارية التي أخذت 
ترنــو إليــه منذ قرون عدة، وقد أضاف اكتشــاف النفط فيــه عبداًً اقتصادياًً جديداًً، فــلًاًض عن أهميته 
الاستراتيجية، ولاســيما عبد ان اصبح النفط يمثل عصب المدنية في ظل التطور الصناعي الذي شــهدته 
الدول الصناعية الكبرى. وعلى هذا الأســاس، اكتســب العراق أهمية كبرى في السياســة البريطانية، منذ 
بدايــة النشــاط البريطانــي في الخليــج العربــي في الربع الأول من القــرن الســابع عشر]]]، وقد تنوعت 
المصالــح البريطانيــة في العراق، وأدى ازديادها في مطلع القرن الشرعين إلى دفع الساســة البريطانيين 

عبده مجالا حيوياًً لنلشــاط  البريطاني]]].
وتأكيــداًً لهــذه الأهمية، وضعت بريطانيا الخطط العســكرية لاحتلال جنــوب العراق قبيل اندلاع 
الحرب العالمية الأولى. يومها، كان العراق خاضاًعً لســيطرة الدولة العثمانية التي تعاطفت مع ألمانيا، 

وأعنلــت يوم 5 تشرين الثانــي 1914 انضمامها إلى جانب ألمانيا في الحرب]]].
وفي خضم التطورات الدولية التي شــهدتها الدول التي خاضت غمار الحرب  العالمية الأولى )1914-

1918( احتلــت بريطانيــا العراق ما بين 6 تشريــن الأول 1914- 8 تشرين الثاني 1918 ]]] . 
وبذلــك بــدأت صفحة جديــدة في تاريخ العراق اعلمــاصر في ظل الاحتلال البريطانــي, واختلفت في 
وقائهعا ومعطياتها عن المرحةل التي سبقتها. دفعت حاجات الحمةل البريطانية، وضرورة ملء الفراغ 

1- صالــح محمــد العابد ، موقف بريطانيا من النشــاط الفــرنسي في الخليج العريب 1798 -1810 ، ط1 ، مطبةع العاني ، 
بغداد ، 1979 ، صص 29-25.

2-  فواز مطر نصيف الدليمي ، تغلغل النفوذ البريطاني في العراق 1869 -1914، رســالة ماجســتير غير منشــورة، كلية 
الآداب - جامةع بغداد، 1989، صص35-30.

3- عبــد الــرزاق الحســين ، تاريــخ العراق الســياسي الحديــث ، ج1 ، ط1 ، الرافدين للطباعة والــشرن والتوزيع ، بيروت ، 
2008 ، صــص 65-64.

4- عبــد الرحمــن البــزاز، محــاضرات عن العراق من الاحــتلال حتى الاســتقلال، جامةع الدول العربية، مهعد الدراســات 
العربية العالية، د. م، 1954، ص 79 ؛ حميد حمدان التميمي، البصرة في عهد الاحتلال البريطاني 1914-1921، مطبةع 

الإرشــاد، بغداد، 1979 ، ص 191. 
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الــذي أحدثه انســحاب العثمانيين]]]، الســلطة البريطانية المحتةل إلى نوع جديد مــن الإدارة، قامت على 
أسس مختلفة]]]، مهنا وضع نظام  قضائي جديد، كان يهدف إلى تغيير القوانين السائدة إبان السيطرة 
العثمانية، قبوانين هندية في الشؤون التجارية المدنية، وفرض القانون، فلًاًض عن مسائل الأمور المادية 
والأصولية، وكيفية تشــكيل المحاكم، والعمل على تشريع نظام دعاوى العشــائر المدنية]]]، التي وجدت 

فيه ان العراق بأمس الحاجة له]]].
في ذلك الحين، دأبت الإدارة البريطانية على اقامة نظام احتلال اســتعماري، أصبحت فيه الســلطة 
بأيــدي القادة العســكريين البريطانيين، اما الإدارة فكانت خاضعــة لحكومة النهد البريطانية، وترأس 
هــذه الإدارة الــسير برسي كوكس  )Sir .Percy. Cox (]]] اقلميم البريطاني في الخليج العريب، وفي عام 

1- ماجدة كريم حسين الجنايب ، وزارة الداخلية ) المرحةل التأسيسية. دراسة  في هيكهلا التنظيمي والإداري ومسؤولياتها 
التخصصية )1921-1924(،  رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية- جامةع القادسية ، 2001، صص 20-18 .

2- ينظــر: أحمــد رفيق البرقاوي، العلاقات السياســية بين العــراق وبريطانيا 1922-1932، دار الرشــيد لشرنل، بغداد ، 
1980، صــص 16-17 ؛ عبدالرحمــن البزاز ، المصدر الســابق، صص 88-80.

3- نظــام دعــاوى العشــائر: عبد الاحــتلال البريطاني لعلراق، ارادت الســلطة المحتلــة ان تضمن الحقــوق المتنازع فيها، 
فدرست نفسية القبائل واعرافها وقواعدها، فأصدرت نظام دعاوى العشائر فرقت فيه بين الضقايا الموضوعية والشكلية، 
استمرت السلطة المحتةل تسير هبذا النظام في الدعاوى المرفوعة امام حكامها الإداريين حتى السابع من تموز1918. للمزيد 
من التفاصيل ينظر: فريق المزهر آل فرعون ، الضقاء العشــائري، مطبةع النجاح، بغداد،1941، صص258 -259؛ مكي 
جميل المحامي، تلعيقات على نظام دعاوى العشــائر وتعديلاته ، مطبةع الكرخ، بغداد ، 1935 ، صص 53-56 ؛ إبراهيم 
جاســم محســن جرخي، نظام دعاوي العشــائر المدنية والجزائية في العراق من 1916-1958 دراســة تاريخية، رســالة 

ماجستير )غير منشــورة(، كلية الآداب، جامةع بغداد، 2015.
4- عبد الرحمن البزاز ، المصدر الســابق ، صص 80-88؛ مدحت المحمود ، الضقاء في العراق. دراســة اســتعراضية ، ط 4، 

بغداد، 2015 ، ص 18.
5- ســياسي وعســكري بريطاني ، ولد عام 1846 والتحق بالجيش البريطاني عام 1884، وانضم إلى إدارة حكومة النهد 
البريطانيــة عــام 1889، اصبــح وزيراًً للخارجية في تلــك الحكومة عام 1914 التي كانــت تشرف على مصالح بريطانيا في 
الخليــج العربــي في كل من إيران والعــراق، وعبد اندلاع الحرب العالمية الأولى، عين مستشــاراًً سياســياًً للحمةل البريطانية 
التي توجهت إلى البحرين، اســتعداداًً لغزو العراق، عبد احتلال بغداد عام 1917، عين كوكس حاكماًً سياســياًً في العراق ، 
ولم يمض مدة قصيرة حتى نقل إلى طهران سفيراًً لبلاده وحل محله القعيد ارنولد ولسن، وعبد= =اندلاع الثورة العراقية 
الــكبرى في حزيران 1920، وفشــل ولســن في قمهعا ،عاد كوكــس إلى العراق، إذ عينته الحكومة البريطانية مندواًبً ســامياًً 
لها في العراق في )تشرين الأول 1920 حتى نيســان 1923( ، اقام مشروعه في تأســيس حكومة مؤقتة تضم وزرا ء عرب 
بإشراف مستشــارين بريطانيين، وأوكل رئاســة الحكومة لعبد الرحمن القنيب ، توفي عام 1937 , للمزيد ينظر : صبري 
فالح الحمدي ، برسي كوكس والسياسة البريطانية إزاء امراء نجد ، الكويت ، الحجاز ، حائل 1915-1923، الدار العربية 
للعلــوم نــاشرون، بيروت، 2016؛ عباس خضير عباس، برسي كوكس ودوره بالسياســة البريطانيــة في الخليج والجزيرة 
العربية )1899-1915( رســالة ماجســتير غير منشورة، كلية التربية- الجامةع المستنصرية، 2009؛ منتهى عذاب ذويب، 
بــرسي كوكس ودوره في السياســة العراقية 1864-1923، رســالة ماجســتير غير منشــورة، كليــة الآداب- جامةع بغداد، 
 John Townsend, Proconsul to the Middle East Sir Percy Cox and the End of Empire ,I.B.1995، ص19؛

.Tauris , New York, 2010
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1917 حــل محلــه ارنولــد ولســن )Arnold .Wilson( ]]] الذي رأى ان يحكم العــراق حكماًً مباشراًً ، 
وان يرتبــط قســمه الجنويب بحكومة النهد ارتباطاًً مبــاشراًً، في حين أصبحت الإدارة المدنية في الألوية 
بأيدي الضباط السياسيين البريطانيين ، فلًاًض عن موظفين من الإدارة الانكلو- هندية محل الموظفين 
العثمانــيين الســاقبين، وأعيد تنســيق الضقــاء والإدارة على وفــق اعلممول به في النهــد ، وبذلك أرادت 

بريطانيا تحويل العــراق إلى احد أقاليم النهد البريطانية]]].
وتبعــاًً لذلــك، شرعت الإدارة العســكرية البريطانية مجموعة من القــوانين والأنظمة ما بين عامي 
1914-1921 مهنــا، » قانــون الأراضي المحتةل في العراق«]]]، في آب عام 1915، كما شرعت في شــباط 
1916، قانــون » نظــام دعاوى العشــائر«، ثم تــوالى إصدار الأنظمــة والقوانين المؤقتــة وفتحت أول 
محكمــة في بغــداد للدعــاوى الموجزة، وقد حملت الاســم نفســه، ثم أصــدرت » بيــان المحاكم » في 28 
كانون الأول [4]1918، الذي تضمن تأســيس محاكم »البداءة« و«الاســتئناف« و« التمييز » ، وقوانين 
مهمــة حلت محل القوانين العثمانيــة ، مثل »قانون القعوبات البغدادي عام 1918«، وقانون » أصول 
المحاكمات الجزائية« لتنظيم عمل المحاكم في 15 آيار 1921 ، ثم تلاه صدور تعديل لقلانون نفسه]]]. 

1- ولد عام 1884، سياسي وعسكري بريطاني، تقلى تلعيمه في انكلترا في كلية كليفنون العسكرية ، بدأ حياته العسكرية 
كضاطب في الجيش عام 1903، منح وســام اللمك وســيف الشرف في أكاديمية ســاند هيرست اللمكية العسكرية، عمل ضاطب 
في الجيــش البريطانــي في النهــد عام 1904، وفي عام 1915 عين ولســن مســاعداًً ثم نائباًً للسير بــرسي كوركس في العراق، 
وسرعان ما تم تعيينه كحاكم مدني لعلراق عام 1918 على الرغم من صغر سنه ، حيث كان يبلغ )34( عاماًً ، واجه خلال 
حكمــه الثــورة العراقية عــام 1920 وأقيل على اثر الثورة، توفي عام 1940 . للمزيد ينظــر: علي الوردي ، لمحات اجتماعية 
مــن تاريــخ العــراق الحديث، ج5، د.م، 1977، ص 56؛ علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج6، د.م، 
1977، ص 12؛ محمد علي كمال الدين، ثورة الشرعين في ذكراها الخمسين ملعومات ومشــاهدات الثورة العراقية الكبرى 
ســةن 1920، مطبةع التضامن ، 1971، د.م،= =الصفحات 75 ،  181 ، 194 ،  169 ،  200 ، 201 ، 204 ، 220 ، 236 
، 269 ، 302 ، 367؛ جعفــر الخيــاط، الثــورة العراقيــة ، ط1، مطبةع دار الكتــب، بيروت، 1971، الصفحات 6، 13، 62، 

.171 ،159 ،156 ،15 ،68 ،64
2- فلاديمير بوريوفتش لوتســكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ترجمة: عفيفة البســتاني، ط8 ، دار التقدم، موســكو، 

1985، ص 463.
3- تكــون هــذا القانون من )63( نبداًً وهذا القانون هو اســتبدال لقانون القعوبات العثمانــي ، وقانون أصول المحاكمات 
الجزائية العثماني وقانون الأراضي المحتةل مستمدة من القانون المدني والجزائي النهديين. للمزيد ينظر: المس بيل، فصول 
من تاريخ العراق القريب، ترجمة : جعفر الخياط ، ط2 ، مطبةع دار الكتب، بيروت،1971، ص47؛ غسان العطية، العراق 
الدولة 1908-1921، تقديم: حسين جميل، ترجمة:عطا عبد الوهاب، دار السلام، بغداد، 1988، ص281؛ فيليب ويلارد 
ايرلاند، العراق دراسة في تطوره السياسي ، ترجمة: جعفر الخياط ، دار الكشاف، بيروت، 1949، ص 51 ؛ هنري فوستر، 

تكوين العراق الحديث، ج1، ترجمة : عبد المسيح جويدة ، مطبةع الشعب، بغداد ، 1978 ، صص368-367. 
4- »وزارة العدلية«: فهرست القوانين والأنظمة والبيانات انلمشورة في العراق والصادرة مابين11اذار-1917و31كانون 

الأول1927،بغداد، مطبةع الفرات، 1929،ص25.
5- للتفصيــل يمكــن الرجــوع إلى : فتحي عبد الرضا الجــواري ، تطور الضقاء الجنائي في العــراق ، مطبةع وزارة العدل، 

بغــداد ، 1986، صص 38- 109.
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وفي خضم التطورات السياســية في العراق، وتحت ضغط الضنال التحرري لعلراقيين، الذي مثلت 
ثورة الشرعين]]] ذروته، اضطرت قوات الاحتلال البريطانية إلى تقديم عبض التنازلات، ولاسيما عبد 
ان فرضــت دول الحلفــاء نظام الانتــداب )Mandate(]]]، على العراق في مؤتمر ســان ريمو اقعنلمد في 
إيطاليا في 25 نيســان1920، تمثلت بتشــكيل الحكومة العراقية المؤقتة. إذ تم تشكيل الوزارة برئاسة 
عبــد الرحمــن الكيلانــي )1841-1927(]]]، التي عقــدت اجتماعهــا الأول في  دار القنيب في 2 تشرين 
الثاني [4]1920 مع الاخذ بالحســبان ان برسي كوكس حدد صلاحيات الحكومة المؤقتة في مذكرة على 
شــكل تلعيمات لمجلس الوزراء]]]، وعلى الرغم من ذلك، لم يدحض تشــكيل الحكومة طموح العراقيين 
الذين طالبوا بالاستقلال التام واقامة دولة مستةلق ، والثابت ، بالفعل، تأسس الحكم الوطين العراقي 

، وتــم اختيار فيصل الأول )1921-1933( ]]] في 23 آب 1921 

1- للتفصيــل عــن ثــورة الشرعين ، يمكــن الرجوع إلى : عبــد الله الفياض، الثــورة العراقية الكبرى ســةن 1920، مطبةع 
الإرشــاد، بغــداد ، 1963 ؛ ل – ن . كوتلــوف ، ثورة الشرعين الوطنيــة التحررية في العراق ، ترجمة: عبد الواحد كرم، مج 

8، مديرية الثقافــة العامة، بغداد ، 1971.
2- الانتداب: اســتعمار في صيغة جديدة. وصاحب هذه الفكرة هو حاكم جنوب افريقيا الجنرال جان كريســتيان ســمطس 
)Smuts( الذي اقترح الفكرة لتســوية الخلافات والمصالح المتضارةب لدول الحلفاء، وقد تضمن منعى الانتداب في المادة 
الثانيــة والشرعيــن من ميثاق عصبة الأمم ، وهو »الاخذ بيد الشــعوب التي لا تســتطيع الوقوف منفــردة في مُُقتبل  الحياة 
الجديدة ، واعتبار ســعادة هذه الشــعوب وتقدمها وديةع  مقدســة في يد العالم المتمدن » . مقتبس في: مجيد خوري ، نظام 

الحكــم في العــراق ، مطبةع اعلمارف، بغداد ، 1946 ، صص 3-2. 
3- من مواليد بغداد عام 1841 في محةل باب الازج في الرصافة، قام بدور مهم في سياسة العراق في الفترة 1920 – 1922 
فقد كان يُُعد الشخصية الثانية عبد شخصية الوالي باعتباره نقيب اشراف بغداد، ورئيس المجلس التأسيسي اللمكي العراقي 
ورئيــس أول حكومــة عراقيــة في الــعصر الحديث عــام 1920. لمزيد من التفاصيل عــن حياة عبد الرحمــن القنيب ودوره 
السياسي في العراق، يمكن الرجوع إلى: رجاء حسين حسين الخطاب، عبد الرحمن القنيب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة. 

حياتــه الخاصة وآراؤه وعلاقاته بمعاصريه، المكتبة العالمية ، بغداد، 1984.
4- للتفصيل عن تشــكيةل الوزارة القنيبية الأولى يمكن الرجوع إلى : عبد الرزاق الحســين، تاريخ الوزارات العراقية، ج1، 

ط7 ، دار الشــؤون الثقافية العامة بغداد ، 1988 ، صص14،15،16،50، 72.
5- للتفصيل يمكن الرجوع إلى : فيليب ويلارد ايرلند ، العراق : دراسة في تطوره السياسي ، المصدر السابق، ص 222.

6- ولــد فيصــل بــن الحسين بــن علي في مديةن الطائف عــام 1883، وفي الثامةن مــن عمره انتقل مع والده إلى إســطنبول ، 
ودرس فيها على ايادي اساتذة خصوصيين من امثال صفوة العوا ومحمد قضيب البان ومحمد توفيق افندي، عبدها رجع 
إلى مكــة عــام 1909، وعلى اثــر ثــورة الشرعين في العراق ضد الاحــتلال البريطاني عام 1920 أعنلــت بريطانيا على اثرها 
رغبتها في اقامة حكومة ملكية عراقية ، ورشــح الأمير فيصل بن الحسين ليكون ملكاًً على العراق ، وفي 23 آب عام 1921 
نصب= =الأمير فيصل ملكاًً على العراق. للمزيد عن حياة اللمك فيصل الأول ودوره الســياسي في العراق، يمكن الرجوع إلى: 
علاء جاســم محمــد، اللمك فيصل الأول حياته ودوره الســياسي في الثورة العربية وســورية والعــراق 1883-1933، ط1، 
مكتبــة اليقظــة العربيــة، بغداد، 1998؛عبــد المجيد كامل التكريتي، اللمــك فيصل الأول ودوره في تأســيس الدولة العراقية 

الحديثة1921-1932،ط1،دار الشــؤون الثقافية العامة، بغداد، 1991.
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ملكاًً على العراق]]] .
انعكــس ذلــك كله على تطور الضقاء العراقي في المدة الواقةع ما بين عام 1920و1925. فقد صدر 
عــدد مــن القوانين والأنظمة والبيانــات والتعديلات التي تم تنفيذها ، مثــل قانون » أصول المحاكمات 
الجزائيــة » وقــوانين أخــرى، نظمت عمل الضقاء العراقي، فلًاًض عن ازديــاد عدد موظفي العدلية من 
العراقيين ومختلف الجنسيات الأخرى، وتأسيس وزارة العدلية عبد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة 
في 6 تموز 1921 . فقد صدر قانون التعديل الثاني لبيان المحاكم في 9 كانون الأول 1922 ، وأضيفت 
فقرة جديدة إلى المادة الساةعب من بيان المحاكم في عام 1917اعلمدل ببيان تعديل بيانات المحاكم في 14 
آيــار 1921 لتصبــح على النحو الآتي » لرئيس محكمة التمييز والضعو المفوض من أعضاء المحكمة ان 
يجلب رأسا أو يطلب من احد الطرفين محضر أية )معامةل إجرائية( ويودعه إلى محكمة التمييز، وهذه 
المحكمة لها ان تفسخ القرار الإجرائي الذي صدر في تلك اعلمامةل، وتصدر بدله القرار الذي تراه  عادلًاً 
لّكّت  مع مراعاة الاحكام الواردة في انظمة المحاكم«. والجدير بالإشارة ان محكمة التمييز لم تكن قد تش
عبد، وكانت محكمة الإستئناف تقوم مقامها ، وعليه جاء التشديد على انشاء محكمة التمييز وتحويل 

السلطات الضقائية إلى الحكومة العراقية]]].
عبد انبثاق القانون الأســاسي العراقي عام 1925 الذي بحث الباب الخامس منه السلطة الضقائية 
المتضمنــة » تعــيين الحــكام » ، و » تقســيم المحاكــم وصيانتهــا« و » تأســيس محكمــة عليــا« لتفسير 
القوانين« و« محاســبة الوزراء » و أعضاء مجلس الأمة واعضاء » محكمة التمييز« في حالة مخالفتهم 
القانــون ، فــلًاًض عــن ذلــك, فأن ان الحــكام يعينون بإرادة ملكيــة ، والمحاكم مصونة مــن التدخل في 

شــؤونها، كما اوضح الباب كيفية تأســيس المحاكم ومكان انقعادها ودرجاتها وأقســامها]]]. 
وتبعــاًً لذلــك صــدرت الإرادة اللمكيــة المرقمة 680 في 24 كانــون الأول 1925 ، بتشــكيل محكمة 
تمييــز العــراق المدنية، وكان تشــكيهلا حدثاًً مهماًً في تاريخ العراق اعلمــاصر ، وتضمنت الإرادة اللمكية 
ثلاث مواد، نصت الأولى مهنا على تشــكيل محكمة في بغداد، وتكون ذات صلاحية في الاســتماع وحسم 

1- عبــد الــرزاق الحســين ، تاريــخ الوزارات العراقية، ج1 ، المصدر الســابق ، ص 5؛ حســن الاســدي، ثــورة النجف على 
الإنكليــز، وزارة الاعلام، بغــداد، 1975، ص 380؛ تيق الدبــاغ وآخرون ، العراق في التاريخ ، دار الحرية للطباعة ، بغداد 
،1982 ، ص 667 ؛ مجموعــة باحــثين ، موســوعة العراق في مواجهــة التحديات ، دار الحرية للطباعة، بغداد ، 1998، ص 
151؛ ناصر بن محمد الزامل، موســوعة احداث القرن الشرعين 1905 -1930، مج 1، مكتبة العبيكان، الرياض، 2005 

، ص7.
2- »وزارة العدليــة« ، فهرســت القوانين والأنظمة والبيانات انلمشــورة في العراق والصــادرة ما بين 11 اذار 1917 و 31 

كانون الأول 1927، المصدر الســابق، ص 25.
3- للتفصيــل ينظــر: حــسين جميــل، الحيــاة النيابية في العــراق 1925-1946، منشــورات مكتبة المثنى، بغــداد، 1983، 

صص55-52.
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كافة الدعاوى التي هي من وظائف محكمة الإســتئناف, وتحســمها وفاًقً للأصول المرعية]]].
كمــا نصــت المادة الثانيــة على أن »يتــم نقل حــكام محكمة الاســتئناف الاصلــيين والإضافيين إلى 
محكمــة التمييز التي أنشــئت حديثاًً ، ويعدون فيها حكامها أصلــيين«، أما المادة الثالثة ، فقد أكدت ان 
تشــكيل محكمة التمييز قانوناًً من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ، ولكن يجوز ان تشــكل قانوناًً من 
أعضــاء يقــل عددهــم عن ذلك عند تمييز احــكام المحاكم الصلحية ، أو غير ذلك ، كمــا يعين قانونياًً]]]. 
وكان مــن الطبيعــي، اختيار مديةن بغداد العاصمة مقراًً لمحكمــة التمييز » وهي المحكمة الوحيدة 
في العــراق مــن هذا النوع مــن المحاكم، ولا يقل عدد حكامها عن الــشرعة ، ضبمهنم الرئيس ونائبان ، 
تألفــت تلــك المحكمة مــن هيئتين هما الهيئة الحقوقيــة والهيئة الجزائية ، وتنظــران في تمييز الأحكام 
والقــرارات الصــادرة مــن غير المحاكم المذكورة في ذلــك القانون والقابل تمييزهــا قانوناًً، فتنظر فيها 
الهيئة الحقوقية، أما اذا كانت الأحكام والقرارات تتضمن عقوبات جزائية فتنظر فيها الهيئة الجزائية 
، ولكل من هاتين الهيئتين نائب للرئيس ، يرأس الهيئة عند الإنقعاد ولرئيس محكمة التمييز ان يرأس 

أية هيئة من هيئات المحكمة«]]]. 
والواقع يؤكد ان محكمة تمييز العراق المدنية أصبحت ومنذ تأسيســها  إحدى مؤسســات الضقاء 
 ،)1939-1925( [[[)G .Alixender  العراقــي، وتألفت المحكمة منذ تأسيســها مــن )جي.الكســاندر
رئيســاًً لهــا ، أمــا نائب رئيــس المحكمة فهو الحاكــم داود الســمرة]]]، وعدد من الأعضــاء هم انطوان 

1- »الحكومــة العراقيــة. وزارة العدليــة«، مجموعــة البيانات والقوانين لســةن 1925 ، المطبةع العصريــة، بغداد، 1926، 
ص185.

2- »الحكومــة العراقيــة. وزارة العدليــة«، مجموعــة البيانات والقوانين لســةن 1925 ، المطبةع العصريــة، بغداد، 1926، 
ص186.

3- مقتبس في: المصدر نفسه ، ص 39. 
4- ولــد في لنــدن, خــبير قضائــي قانوني ، تســنم مناصب مرموقة في الضقــاء العراقي، منذ عــام 1921 ، كرئيس لمحكمة 
بداءة بغداد، ثم عين رئيســاًً لمحكمة اســتئناف بغداد ، ثم نقل إلى رئاســة محكمة البصرة، وعبدها رئيســاًً لمحكمة استئناف 
العراق في 23 كانون الأول 1922، احيل على التقاعد عام 1939 من محكمة تمييز العراق المدنية. ينظر:« الوقائع العراقية«  
جريــدة رســمية ، بغــداد، العــدد 876، 10 تموز 1930 ، صلاح عبــد الهادي الجبوري، تاريخ الضقــاء في العراق )1921 
-1958(،= =أطروحة دكتوراه غير منشــورة ، كلية التربية ابن رشــد - جامةع بغداد، 2003، ص16؛ صلاح عبد الهادي 
جليل الجبوري، تاريخ الضقاء في العراق في عهد الاحتلال البريطاني 1917-1921، رســالة ماجســتير غير منشورة ، كلية 

التربية ابن رشــد- جامةع بغداد ، 2000.
5- باحــث قانونــي ولــد في بغــداد عــام 1887 ويُُعد مــن أفضل رجــالات الطائفة اليهوديــة في العراق ومــن مراجع الفقه 
والقانــون ، لــه مؤلفــات معروفة أهمهــا، شرح قانون أصول المحاكمــات الحقوقية ، وكتاب ذيل قانــون أصول المحاكمات 
الحقوقية الجديد ما يتلعق هبما من الأنظمة والبيانات ، وكتاب شرح قانون الإجراء ، وكتاب شرح قانون المحاكم الصلحية 
أ اعلى انلماصــب الضقائية منذ عهد الاحتلال البريطاني ، حتى الحكم الوطين، تلقد منصب نائب رئيس محكمة تمييز  ، تبــّوّ
العراق مدة قاربت الثلاثين عاماًً، توفي عام 1960. ينظر: فتحي الجواري، رئيس تحديد مةله التشريع والضقاء، مذكرات 
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شــماس، حســن رضا، صالح الباجه جي، صديق مظهر وعبد العزيز المطير، اما فيما يتلعق بالوظيفة 
الأساسية لمحكمة التمييز ، فانصبت في الرقاةب على سلامة تطبيق القاعدة القانونية في الأحكام الضقائية 
القاةلب للطعن ، سواء ما تلعق مهنا بالقواعد الموضوعية أم بالقواعد الإجرائية، وذلك للتأكد من صحة 
اعمــال القانون على الواقع المطــروح على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون به]]]. وبتعبير آخر، ان 
محكمــة التمييز تبحث في الاحكام الضقائيــة المطعون فيها، ونظرت اذا كان قد اخفق قاضي الموضوع 
في فهم القاعدة القانونية أو تطبيهقا على الواقع المســتخلص في الدعوى، أو أصاب الفهم الســليم، كما 

تراه محكمة التمييز .
وتجدر بالإشــارة هنا، إن المحكمة تعد أعلى المحاكم درجة، لأنه يطلب مهنا النظر في الأحكام التي 
صدرت من محاكم الدرجة الهنائية، فيه تقنض ما ترى فيه إجراءًً مغايراًً لقلانون أو تفسيراًً مغلوطاًً 

له، فأصبح لها هبذا أهمية خاصة في الضقاء العراقي]]] .
شــهد عهــد اللمــك فيصل الأول، ومنذ تأســيس محكمة تمييــز العراق المدنية عــام 1925حتى عام 
1933، صــدور مجموعــة من القــوانين والبيانات والتعــديلات والمراســيم والإرادات اللمكية ففي عام 
1926، تضمنت صلاحيات كبيرة لمحكمة التمييز]]]، فقد نصت المادة الثالثة من هذا المرسوم ، مرسوم 
الإتفاقية العســكرية المرقم )79( لســةن 1926، على تشــكيل محكمة بدائية أو كبرى أو محكمة تمييز 
في حالــة ارتــكاب جريمــة ضد  القوات البريطانيــة أو احد من أفرادها, فيجوز لوزيــر العدلية ان يأمر 
بتشــكيل المحكمــة، واذا كانــت المحاكمــة امام حاكــم منفرد فيكون ذلــك الحاكم قاضيــاًً بريطانياًً من 
قضــاة المحاكــم العراقيــة، واذا كانت المحاكمــة امام محكمــة كبرى يكون في تلك المحاكمــة حاكماًً من 
الضقاء البريطاني في المحاكم العراقية]]]، واذا كانت المحاكمة امام محكمة التمييز فتكون تلك المحكمة 
مــن الضقــاة البريطانــيين]]]. كما صدرت بين عامــي 1927 و1928 مجموعة من القــوانين والأنظمة 
والبيانــات مهنــا قانون اســتخدام الأجانب في وظائــف الدولة رقم )96( لســةن 1927، وقانون تنفيذ 

داود الســمرة نائب رئيس محكمة تمييز العراق ســااًقبً، منشــورات مجةل التشريع والضقاء ، صص 3-4؛ حميد المطبيع ، 
موســوعة اعلام العراق في القرن الشرعين ، ج2، دار الشــؤون الثقافية العامة ، بغداد، 1996، ص 77.

1- جلاوي ســلطان عبطان الخزاعي، محكمة تمييز العراق المدنية )1925 - 1958 ( دراســة تاريخية، أطروحة دكتوراه 
غير منشورة ، جامةع الدول العربية ، مهعد التاريخ العريب والتراث اللعمي للدراسات اللعيا ، بغداد، 2013، ص 69.
2- عباس العبودي، شرح احكام قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة لشرنل والتوزيع ، عمان، 2007، ص 9 . 

3- صالح عبد الزهرة الحسون، حقوق الأجانب في العراق، دار الآفاق الجديدة، بغداد، 1981، ص 35. 
4- »الحكومة العراقية . وزارة العدلية« ، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1926، مطبةع النجاح، بغداد ، 1927 ، ص 

.210
5- »الحكومة العراقية . وزارة العدلية« ، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1926 ، بغداد، مطبةع النجاح ، 1927، ص 

.210
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احــكام المحاكــم الأجنبية رقم )30( لســةن 1928 في 26 حزيران ]]].
في عــام 1929 صــدرت مجموعــة من القوانين والأنظمــة ، مهنا قانون تعــيين المرجع بين المحاكم 
العدلية رقم 8 في2 شــباط وقانون عراقي ينظم شــؤون الضقاء رقم 31 لســةن 1929 في 19 آيار]]]، 
وتضمــن 29 مــادة، حــددت الفقرتــان 1 و 2 مــن المادة الأولى شروطــاًً مهنا تعيين الحــكام والضقاة 
وترقيتهم ونهلقم ومحاكمتهم انضباطياًً، والجدير بالذكر، كان ذلك أول مكســب لضقلاء عزز مكانته 
واستقلاليته، ولا يطبق هذا القانون على الحكام المستخدمين بمقتضى المادة الثانية من الإتفاقية العدلية 
اقعنلمــدة بمقتضى المادة التاســةع من اعلماهدة العراقية – البريطانيــة في 10 تشرين الأول عام 1922، 
وأشــارت الفقــرة 1 مــن المادة الثالثة مــن ذلك القانون إلى » تأليف لجنــة في وزارة العدلية تدعى لجةن 

امــور الحكام والضقاة يرأســها رئيس محكمة التمييز«]]] .
وقــد قســمت الفقرة 1 من المادة السادســة  الحــكام والضقاة على درجات لا تقــل عن أرةعب تعين 
بــإرادة ملكيــة على ان يكون رئيــس وأعضاء محكمة التمييز جميهعم مــن الدرجة الأولى للحكام، وان 
يكــون رئيســاًً لمجلــس التمييــز الشرعي من الدرجــة الأولى لضقلــاة]]] ، كما نصت المادة التاســةع على 
الشروط الواجــب توافرهــا في الحاكم كي يعين في الســلك الضقائي العراقي، مهنا الجنســية العراقية، 
واكماله ســن الخامســة والشرعين وسلامة بدنه وإلمامه باللغة العربية، وحســن الأخلاق والســمةع، 
وتخرجه في مدرســة الحقوق العثمانية قبل 23 آب 1921 أو في كلية الحقوق العراقية ، مع الاشــتغال 
مــدة لا تقــل عــن ســنتين في مةنه المحامــاة، أو في وظيفة مهمة في المحاكــم أو دوائــر وزارة العدلية أو 
دواوين الوزارات، ويعد في تلك المادة في مستوى المتخرج في كلية الحقوق العراقية من كان متخرجاًً في 

ــة حقوق أجنبية]]].  مدرس
وفي خضم التطورات الداخلية في العراق، وفي 30 حزيران 1930 وقع العراق وبريطانيا معاهدة]]] 

1- للتفصيــل يمكــن الرجــوع إلى : »الحكومة العراقية . وزارة العدلية« ، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1927 ، ق2 ، 
مطبعــة النجــاح، بغــداد ، 1927 ، ص289؛ »الموســوعة القانونية العراقية« ، الدار العربية للموســوعات، بيروت، 1981، 
ص 17؛ » الحكومة العراقية . وزارة العدلية«، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1928، مطبةع دنكور الحديثة، بغداد ، 

1936، صص 11، 41 .
2- مدحت المحمود ، المصدر السابق ، صص 33-31.

3- جريدة »الوقائع العراقية« ، بغداد ، العدد 851، 22 اذار 1929.
4- للتفصيل يمكن الرجوع إلى : »الحكومة العراقية . وزارة العدلية« ، مجموعة القوانين والأنظمة لسةن 1929 ، المطبةع 

العصرية، بغداد ، ق1، ص 81؛ مدحت المحمود ، المصدر السابق ، صص 33-32.
5- المصدر نفسه.

6- للمزيــد مــن التفاصيــل عن نصوص اعلماهدة يمكن الرجوع إلى: عبد الرزاق الحســين، تاريخ الــوزارات العراقية ، ج3 
،ط7،دار الشــؤون الثقافيــة العامة ، بغــداد، 1988، صص 77-21.
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تهعدت فيها الأخيرة بتأييد دخول العراق عصبة الأمم عام 1932، مع اعلان استقلال العراق وانتهاء 
مسؤوليات الانتداب البريطاني فيه ابتداءًً من دخول عصبة الأمم]]]. وعليه اعلن مجلس العصبة قبول 

العراق نهائياًً في 3 تشرين الأول 1932, وبذلك اصبح العراق دولة مستةلق ذات سيادة]]]. 
وكان مــن الطبيعــي ان يعنكــس ذلــك كله على التطــورات الداخليــة في العراق، بمــا في ذلك تطور 
الضقــاء العراقــي عبامة، ومحكمــة تمييز العراق المدنيــة تحديداًً، فقد صدرت مجموعــة من القوانين 
والأنظمــة والإرادات اللمكيــة ، كقانون ذيــل قانون الحكام والضقاة رقم 31 لســةن 1929 رقم 39 في 
30 نيســان 1932 ، وتضمن ســت مواد نصت المادة الثالثة منه على جواز نقل القاضي أو الحاكم من 
الوظائــف الضقائيــة في المحاكــم المدنية أو الشرعية إلى رئاســة أو عضوية المحاكــم الخاصة أو اللجان 
أو مقرريــة محكمــة التمييز، ونصت الفقرة 1 من المادة الراةعب » ان تشــمل الفقرة 3 من المادة الثانية 
عشرة من القانون الأصلي أعضاء محكمة التمييز« ، وفي الفقرة 2 من المادة الراةعب » يعين الرئيس غير 
اعلمين قعبد ونائب الرئيس لمحكمة التمييز بصورة دائمية, ويعين أعضاؤها لمدة خمس سنوات واكثر, 

كما في الإرادة اللمكية«]]].
وقــد نصــت الفقرة الثالثــة » يجوز تحويل نائــب الرئيــس إلى الضعوية اثناء مــدة التعيين عندما 
تقــرر اللجنــة عقوبــة انضباطية عليه ولا يجوز في غير هذه الحالة »، كمــا نصت الفقرة 4 » ان الحاكم 
الذي تمت مدة تعيينه في محكمة التمييز لا يســتخدم في وظائف قضائية عدا رئاســة منطةق عدلية، ولا 
يستخدم في وظائف إدارية عدا وظائف الإدعاء العام أو الإستشارة القانونية أو رئاسة التفتيش العدلي 
» ، ونصــت الفقــرة 5 من القانون الجديد« على ان تعد التعيينات في محكمة التمييز التي جرت بموجب 
الإرادة اللمكيــة المؤرخــة في 24 كانــون الأول 1925 بحكــم الحاكم الذي كان يقوم نبياةب الرئاســة في 
ذلك الوقت بصورة دائمية, ويحق للأعضاء ولمدة تنتيه عبد نفاذ هذا القانون بثلاثة اشــهر« ]]] ، اما 

1- عصبة الأمم: تأسســت عام 1919 عقب مؤتمر باريس للسلام الذي انهى الحرب العالمية الأولى، وهي أول منظمة أمن 
دولية ، هدفها الحفاظ على السلام العايلم، كانت أهداف العصبة الرئيســية تتمثل ) بمنع قيام الحروب، الحد من انتشــار 
الأســلحة ، وتســوية انلمازعات الدولية(. نشأت فكرة عصبة الأمم على يد وزير الخارجية البريطاني ادوارد جراي، وتبناها 
الرئيــس الأمريكي وودرو ولســون. للمزيد يمكن الرجوع إلى: محمد حميد جاســم شــبيب، عصبــة الأمم 1946-1919) 
دراسة تاريخية( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية للعلوم الإنسانية، ابن رشد - جامةع بغداد، 2016؛ صادق 

حســن الســوداني ، صفحات من تاريخ عصبة الأمم ، مؤسســة ثائر العصامي للطباعة والشرن، بغداد ، 2018.
2- عبد الرزاق الحسين ، تاريخ العراق السياسي ، ج3 ، المصدر السابق، صص205-200.

3- »الحكومة العراقية . وزارة العدلية« ، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1932 ، ق 1، مطبةع دنكور الحديثة ، بغداد 
، 1932 ، صص 142 -132.

4- » الوقائع العراقية » ، العدد 1127 ، 5 ايار 1932؛ »الحكومة العراقية . وزارة العدلية« ، مجموعة القوانين والأنظمة 
لسةن 1932 ، ق1 ، ص 144.
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الفقــرة 7 فقــد أكدت »يجوز تعيين حــكام من الدرجة الأولى بصورة وقتية إلى عضوية محكمة التمييز 
بــدلا من الضعو الغائب، وذلك حســب الأصول المدنيــة في المادة الثالثة عشرة من القانون الأصلي«، كما 
نصــت الفقــرة 8 من القانون الجديد« ان لا تطبق احــكام المادة الثالثة عشرة اعلاه على التحولات التي 

تجــري من والى محكمة التمييز«]]].
وبمــا ان محكمــة التمييــز في العراق هــي أعلى هيأة قضائيــة ، لذا تقرر حصانــة حكامها في الهعد 
اللمكــي مــن أي شيء يمــس كرامتهم وعمهلم، مع الأخذ بالحســبان، في حال حصول جرائم ناشــئة من 
وظائفهــم فلا تجــري محاكمتهــم امــام محاكم عادية  اقل درجــة مهنم، وفي حال وجهــت تهمة لأحد 
حكامهــا فــعلى الوزيــر ان يقــدم أوراق الدعوى إلى مجلس الــوزراء للبت فيها، وفي حــال رأى المجلس 
ان المحاكمــة لازمــة فحينئذ تتخذ الإجراءات اللازمة لإجتماع المحكمــة اللعيا، على وفق احكام القانون 
الأساسي العراقي، واذا صدر الحكم على احد أعضاء محكمة التمييز فأنه يعد معزولًاً بحكم القانون]]].
عبد تســنم اللمــك غازي]]]، مقاليد الحكم بين عامــي 1933-1939، صدرت مجموعة من القوانين 
والأنظمة التي تتلعق بمحكمة تمييز العراق، ففي عام 1935 صدر نظام إعفاء رجال الدين والموظفين 
المدنيين من الخدمة العســكرية رقم 28 في تموز 1935، تضمن النظام عشر مواد نصت الفقرة 5 من 
المادة الســاةعب على »إعفاء رئيس محكمة التمييز وأعضائها من الخدمة العســكرية، كما اعفى الحكام 
والضقاة ومعاونو المدققين العاملين والمدونون القانونيون والمفتشون العدليون حسب ما نصت عليه 

الفقرة )د( من المادة الثامةن«]]].
تبهعــا في عــام 1938 صــدور مجموعة مــن القــوانين والأنظمــة والتلعيمات، مهنا نظــام تعديل 
تشريعــات الدولــة 48 لســةن 1936 المرقــم 6 في 30 كانون الثانــي، وصدور نظام تشريعــات الدولة 
اللمحق رقم 3 حول قواعد التقدم والأســبقية بين أصحاب المراكز وانلماصب عند وجودهم منفردين في 
الحفلات والدعوات الرسمية ، وجاء رئيس محكمة التمييز في التسلسل 12 في الأسبقية عبد مستشاري 

1- »الحكومة العراقية. وزارة العدلية«، مجموعة القوانين والأنظمة لسةن 1932 ، ق1، ص 144.
2- للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: المادة 81 من )قانون القعوبات البغدادي( سةن 1925؛ والمادتين 25و 26 من 

قانون الحكام والضقاة رقم 31 لسةن 1929.
3- مــن مواليــد مكة المكرمــة عام 1912، عاش طفولته تحت رعاية جده الشريف الحــسين بن علي، وكان ذو ميول قومية 
عربية، ناهض النفوذ البريطاني في العراق، اصبح ولياًً لهعلد عام 1924، وتولى الحكم ملكاًً على العراق عام 1933، نادى 
بتحريــر الأقاليــم والولايات العربية التي كانت تحت حكــم الدولة العثمانية واقامة دولة عربية واحدة، توفي عام 1939 في 
حادث سير غامض. للمزيد عن حياته ودوره السياسي في العراق يمكن الرجوع إلى: لطفي جعفر فرج ، اللمك غازي ودوره 

في سياســة العراق في المجالين الداخلي والخارجي 1933-1939 ، منشــورات مكتبة اليقظة العربية ، بغداد ، 1982.
4- » الوقائع العراقية« ، العدد 1435، 11 تموز 1935.
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الــوزارات وقبــل أمين العاصمة]]]، كما صدر في عام 1938 قانــون تعديل أصول المحاكمات الحقوقية 
في 19 آذار رقــم 34  نصــت المادة الأولى منــه على اضافة الفقــرة الآتية إلى المادة 249 من قانون أصول 
المحاكمات الحقوقية » ان اجتماع ســتة من حكام التمييز برئاســة الرئيس ونائبه يعتبر هيأة عمومية 

القانون«]]]. لغرض هذا 
في 4 نيســان 1939 تــوفي اللمــك غازي، وعقد مجلس الــوزراء العراقي على الفور اجتماعاًً وتســلم 
وصيــة مكتوبــة مــن اللمكة عالية ، جاء فيها: »ان اللمك غازي كان يرغب في وصاية ابن عمه عبد الإله بن 
اللمــك علي]]] اذا حــدث له حادث وانبه لا يزال صغيراًً«، وهكذا اصبح فيصل الثاني]]] ملكاًً وعمره اربع 

ســنوات تقريباًً، وعبد الاله وصيا على العرش]]] .
وقد شــهدت المدة الواقةع بين عامي 1939و 1958، صدور عدد من القوانين والأنظمة، مهنا، تم 
تحديــد رواتــب حكام محكمة التمييز، فقد أوضحتها المادة 10 من قانون ذيل قانون الحكام والضقاة 
رقــم 68 لســةن 1943، وجلعــت درجــات الحكام خمســاًً، وان يكون راتــب محكمة التمييــز ونواهبا 
وحكامها ورؤســاء محاكم البداءة من الدرجة الأولى 60 ديناراًً للحد الأدنى إلى 70 ديناراًً للحد الأعلى 
ومدة الزيادة ثلاث سنوات]]]، عبدها صدر بيان وزارة العدلية في عام 1944 المتضمن درجات الحكام 

1- » الوقائع العراقية« ، العدد 1614، 2 شباط 1938
2- »الحكومــة العراقيــة . وزارة العدليــة« ، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1938 ، مطبعــة الحكومة ، بغداد، 1944، 

صص 157-138.
3- هــو عبــد الإلــه بــن اللمك علي بــن الشريف حسين الهاشــمي، من مواليــد عام 1913 في مدينــة الطائف، نصبتــه العائةل 
المالكــة العراقيــة وصياًً على العرش وذلك بســبب صغر ســن اللمك فيصــل الثاني، قُُتل إثر قيام ثــورة 14 تموز 1958 عبد 
هجوم الثوار على قصر الرحاب. للمزيد عن حياته ودوره السياسي في العراق يمكن الرجوع إلى:= =غزوان محمود غناوي 
الزهيري، الأمير عبد الاله بن علي الهاشــمي الوصي على عرش العراق حياته ودوره الســياسي حقائق تشرن لأول مرة ، ط1، 

دار زهران للــشرن والتوزيع ، عمان، 2017 .
4- هــو فيصــل بــن غــازي بن فيصل بــن الحسين بن علي الهاشــمي، ولد في بغداد عــام 1935، ثالث وآخــر ملوك العراق، 
اصبح ولياًً لهعلد منذ ولادته، واصبح ملكاًً تحت وصاية خاله الأمير عبد الإله عام 1939 حتى لبغ الســن القانوني للحكم 
فتوج ملكاًً عام 1953، واستمر بالحكم حتى مقتله عند قيام ثورة 14 تموز 1958. للمزيد عن حياته ودوره السياسي في 
العراق يمكن الرجوع إلى: علي أبو الطحين، ملك العراق الصغير فيصل الثاني ذكريات مربية اللمك بتي موريسون وصديقه 
مايــكل أرنولــد، ط1، دار ومكتبــة عدنان ، بغداد ،2014؛ طــارق إبراهيم شريف، سيرة حياة اللمــك فيصل الثاني 1935-

1958 آخــر ملوك العــراق، ط1، دار غيداء لشرنل والتوزيع ، الأردن، 2011.
5- جورج لنشوفســكي، الشرق الأوســط في الشــؤون العالمية، ترجمة : جعفر الخياط ، ج2، دار الكشــاف لشرنل والطباعة 
، بغــداد ، 1956، ص 121؛ نجــدت فتحــي صفوت، العراق في مذكرات الدلبوماســيين الأجانــب، المكتبة العصرية، بيروت، 

1969، ص209؛ لطفــي جعفر فرج، المصدر الســابق ، صص 206 -208.
6- »الحكومــة العراقيــة. وزارة العدليــة« ، مجموعــة القوانين والأنظمة لســةن 1943، مطبةع الحكومــة، بغداد، 1935، 
صــص 596-599؛ »الوقائــع العراقيــة«، العــدد 2107، 18 تمــوز 1943. وقــد نصــت المادة )13( مــن قانــون الخدمة 
الضقائية رقم )58( لسةن 1958 على ان : » يتناول رئيس محكمة التمييز راتب الوزير ومخصصاته، ويكون راتب كل من 
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والضقاة ، وعملا بأحكام المادة الثالثة عشرة من قانون الذيل الثاني لقانون الحكام والضقاة رقم 31 
لســةن 1939 المرقم 68 لســةن 1943 وقد ألغــى درجات الحكام والضقاة العاليــة وتعيين درجة لكل 
حاكــم أو قاضٍٍ حســب راتبه( وأن تكون درجــات الحكام أرةعب]]]، تلاهُُ صــدور قانون تعديل الثاني 
لقانون الحكام والضقاة رقم 68 لســةن 1943، رقم )14( لســةن 1944 في آيار، وتضمن خمس مواد 
، نصــت المادة الثانيــة من هــذا القانون، على الغاء المادة العاشرة من القانــون الأصلي، وأن تحل محهلا 
الفقــرة )أ( التــي نصــت على ان تكــون درجات الحكام خمســاًً، وقد عدََّ رئيس محكمــة التمييز ونائبه 
وحكام محكمة التمييز من حكام الدرجة الأولى، وكذلك، نصت المادة الثالثة منه على الغاء الفقرتين)أ( 

و )د( مــن المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي]]].
تــولى منصــب رئيــس محكمــة تمييــز العــراق المدنيــة عــام 1939 البريطانــي جي. بريجــارد]]] 
)G.Pregerd ( عبد احالة البريطاني جي الكســاندر إلى التقاعد، وقد اســتمر بريجارد في منصبه حتى 
نهاية عام 1951. يومها، تولى رئاسة المحكمة حسن سامي التاتار]]]، وبذلك يكون أول عراقي يتسلم 
انلمصب منذ تأســيس المحكمة في عام 1925، واســتمر بمنصبه حتى عبد ثورة 14 تموز عام 1958، 

بأيــام عــدة]]]، ومما يذكر تــولى منصب نائب رئيس المحكمة علي محمود الشــيخ في عام [6]1953.
عبد صدور قانون الخدمة الضقائية رقم 27 لســةن 1945 ، فقد نصت الفقرات 1، 2 ،3 من المادة 

نائبــي رئيــس محكمــة التمييز )200( دينار ، وراتب حاكم محكمة التمييز الدائمــي من الصنف الأول من اصناف الحكام 
هو)135( دينار الحد الأدنى  و )155(  ديناراًً الحد الأقصى، والمدة التي تمضي لتناول راتب الحد الأقصى خمس ســنوات 

يتقاضى خلالها الحاكم علاوة تقلائية سنوية«. 
1- »الحكومة العراقية. وزارة العدلية«، مجموعة القوانين والأنظمة لسةن 1944، مطبةع الحكومة،بغداد،1945،صص241-

244؛الوقائع العراقية«،العدد2161،13آذار1944.
2- »الحكومة العراقية. وزارة العدلية«، مجموعة القوانين والأنظمة لسةن 1944، صص 32-29.  

3- مــن الــخبراء البريطانــيين في مجال القانون، تلقــد مناصب مرموقة في الضقاء العراقــي، في 15 حزيران 1931 صدرت 
الإرادة اللمكية بتعيينه رئيســاًً لمحكمة التمييز بالوكالة، اصبح رئيســاًً لمحكمة التمييز حتى عام 1951. » الوقائع العراقية، 
العدد 428 ، 25 نيسان 1926 ؛ حميد المطبيع، موسوعة اعلام العراق في القرن الشرعين ، ج3، ط1، دار الشؤون الثقافية 

العامة، بغداد، 1995، ص 53.
4- ولــد في بغــداد عــام 1895، تــولى وزارة العدلية؛ مرتين الأولى في حكومة توفيق الســويدي الثالثة  في 5 نيســان 1950 
والثانية في حكومة نوري الســعيد الحادية عشرة في 16 أيلول 1950, ثم اصبح رئيســاًً لمحكمة تمييز العراق في نهاية عام 
1951، أحيــل إلى التقاعــد في 4 آب 1958 ، تــوفي عام 1981. » الوقائع العراقية« الأعداد 2817 و 2892 و 7 في 12 اذار و 
16 تشريــن الأول 1950 ، العــدد 7 ، 9 آب 1958 ؛ عبــد الرزاق الحســين ، تاريخ الــوزارات العراقية ، ج 8 ، ط7 ، بغداد ، 
دار الشــؤون الثقافية العامة ، 1988 ، صص 145-191؛ مير بصري ، اعلام السياســة في العراق الحديث، ج2، ط1، دار 

الحكمــة، لندن، 2004، صص 204، 148.
5- جلاوي سلطان عبطان الخزاعي، المصدر السابق ، ص 120.

6- »الضقاء » )مجةل(، بغداد، العدد 5، كانون الأول 1936 ، ص 1.
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الســاةعب منــه على انــه لا يتــم تعيين الحكام الا من أكمل ســن الثانية والشرعين مــن عمره ، كما نصت 
الفقرتان4 و 5 من المادة التاســةع »ان يعين رئيس محكمة التمييز عادة من بين حكام الصنف الأول ، 
ولبغت خدمته في الوظائف الحكومية خمساًً وعشرين سةن فأكثر«. وفي القانون نفسه، صنفت المحاكم 
العدليــة إلى صنفين، عدت محكمــة التمييز المرجع الأعلى للمحاكم المدنية الأدنى درجة مهنا وحدد عدد 
حكامهــا وهيئاتهــا هبيئتين حقوقيــة وجزائية،  وحدد قانــون الخدمة الضقائيــة كذلك شروط تعيين 

الحــكام ونواهبم، وصنف درجاتهم ورواتبهم]]].
وقد اســتثنت تلعيمات التفتيش العدلي رقم 1  لســةن 1948 الذي تكونت من 25 مادة صلاحيات 
هيــأة التفتيــش، إذ نصت الفقرة 3 من المادة الأولى على » ان لا تشــمل صلاحيــات هيأة التفتيش حكام 
محكمــة التمييــز أو أعمال دوائرها«]]]، وقد منح قانون الخدمة الضقائية رقم 58 في 6 حزيران لســةن 
1956، صلاحية محكمة التمييز بالإشراف على المحاكم المدنية، وقد تكون القانون من 58 مادة نصت 
الفقــرة 2مــن المادة الأولى« ان الحاكــم هو كل مــن ولي الضقاء في المحاكم المدنيــة بموجب هذا القانون 
ومهنــا محكمــة التمييــز » ، وجاء في الفقرة 3 » ان للوزير ان يعين أعضــاء اضافيين من حكام التمييز 

يقومون مقــام الغائبين من حكام المحكمة المذكورة«]]].
كمــا نصــت الفقرتــان 1 و 2 مــن المادة العاشرة »أن يــعين لمحكمة التمييز حــكام دائميون لا يقل 
عددهم عن تســةع وحكام منتدبون لا يزيد عددهم عن تســةع وحكام مقررون يعملون تحت اشراف 
الهيئــة التــي يعملون فيها، بتخليص وقائع الدعوى والحكم المميز والأســباب التي اســتند اليها بطلب 
التمييز, وما اذا كان التمييز واقاًعً في مدته القانونية أولا، ويجوز ان تهعد الهيئة بتقديم تقرير بشأن 
الأمور التي ترى لزوم تلخيصها وتوضيحها. ويجوز كذلك ان يضعد المداولات للطرفين حق الإطلاع 
على تلخيصها تهم الدعاوى اهعلمودة اليهم ويكون الحكام الدائميون من حكام الصنف الأول، الحكام 
انلمتدبــون مــن الصنف الثاني، واقلمررون من الصنف الثالث]]]، اما الفقرتان 3 و 5 من المادة المذكورة 
آنفــاًً، فقــد نصــت على » أن لا يعين حاكمــاًً دائمياًً لمحكمة التمييز الا من الحــكام انلمتدبون الذين قضوا 
خمــس ســنوات بصفة حاكم منتدب, الا انــه يجوز ان يعين إلى حاكمية التمييــز الدائمية حيث توفرت 

1- جلاوي سلطان عبطان الخزاعي ، المصدر السابق ، صص 92-89.
2- »الحكومــة العراقيــة . وزارة العدليــة« ، مجموعــة القــوانين والأنظمــة لســةن 1948، ، صــص 167-168؛ »الوقائع 

العراقيــة« ، العــدد ،2685 ، 13 أيلــول 1948.
3- »الحكومة العراقية. وزارة العدلية« ، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1956، ق1، مطبةع الحكومة، بغداد، 1957، 

ص 431.
4- »الحكومة العراقية. وزارة العدلية«، مجموعة القوانين والأنظمة لسةن 1956، ق1، ص439.
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فيهــم الشروط الــواردة في الفقرة [1]2، من هذا القانون اذا كانت مدة خدماته قد لبغت اثنتين وعشرين 
ســةن، كما يعين حــكام التمييز الدائميون قبرار من مجلس الوزراء بــإرادة ملكية، والحكام انلمتدبون 
قبــرار مــن اللجنــة, واذا انتهت مدة الخمس ســنوات ولم يــعين الحاكم انلمتدب حاكمــاًً دائمياًً لمحكمة 
التمييز يجوز نلقه إلى رئاســة محكمة الاســتئناف أو رئاســة الإدعاء العام أو رئاسة التفتيش العدلي أو 

وظيفــة مدون قانوني أو مديريــة العدلية العامة بإرادة ملكية«]]] .
مــارس عــدد من الحكام صفــة عضو محكمة تمييز العراق المدنية منذ تأسيســها عام 1925 حتى 
قيــام ثــورة 14 تمــوز 1958، وكان لهم دور فعــال في الضقاء العراقي، وهم بــدأوا بأصغر انلماصب 

الضقائيــة في المحاكــم حتى وصلوا إلى منصب عضــو محكمة التمييز]]].
أســهمت محكمــة التمييز ما بين عامــي 1925 و 1958 بصدور عدد من القــوانين والأنظمة التي 
منحت صلاحيات واســةع للمحكمة، وكان لها الأثر الكبير في تطور الضقاء العراقي]]]. كما أســهمت في 
نقض عدد من الضقايا التي عرضت عليها، وبحســب دراســة أكاديمية متخصصة، فان هضعبا » هزت 

الرأي العام العراقي الرسمي والشعبي«]]].
خلاصــة القــول، إن محكمــة تمييز العراق المدنية ليســت درجــة من درجات المحاكم اقلمســمة إلى 
قســمين بدائية واســتئنافية، ولا درجة ثالثة لها، لذا، فالتمييز ليس لها ان تحكم في موضوع الدعوى، 
بــل تقدر تصديق الحكم أو نضقــه, ويعاد إلى المحكمة التي أصدرت الحكم اقنلموض]]]. عببارة أخرى 
فــأن وظيفة محكمة التمييز الأساســية, تأييد الأحكام اذا كانت موافقــة لقلانون أو نهضقا، مع الأخذ 
بالحســبان أنهــا لا تجلــب طرفي الدعوة، بل تقــوم بإداء تدقيقاتهــا التمييزيــة على الأوراق فطق، وقد 

اســتمر عمهلــا المذكور آنفاًً حتى عبد قيام ثــورة 14 تموز عام 1958.
الفصل الأول

محكمة تمييز العراق المدنية التشكيلات الإدارية والتشريعات القانونية لتنظيم عمل 
المحكمة 14 تموز 1958- 17 تموز 1968

• المبحــث الاول : التشــكيلات الإدارية والأنظمة والقوانين الخاصة لمحكمــة تمييز العراق المدنية 	

1- الفقــرة الثانيــة مــن المادة التاســةع: يجــوز تعيين من توافــرت فيــه الشروط وان يكون حاكماًً من الصنــف الرابع من 
صنــوف الحكام، وكان له اشــتغال في مةنه المحاماة أو تدريس المـواد المصرفية أو الجزائية في الضقائية وكانت له مميزات  
خاصــة في أي صنــف مــن الصنوف الأخرى، على ان تكون مدة اشــتغاله في المحاماة أو في الوظائف المذكورة كافية لوصوله 

في طريــق الترفيع بموجب هذا القانون. المصدر نفســه ، صص 440-439.
2- »الحكومة العراقية. وزارة العدلية«، مجموعة القوانين والأنظمة لسةن 1956، ق1، صص 440-439.
3- للتعرف على أسماء أعضاء محكمة تمييز العراق المدنية 1925 -1958 ينظر: اللمحق رقم )1( في الرسالة

4- للتفصيل يمكن الرجوع إلى : جلاوي سلطان عبطان الخزاعي ، المصدر السابق، صص 256-192.
5- للتفصيل يمكن الرجوع إلى: المصدر نفسه ، صص 256-221.

6- علي حميد بدير ، المدخل لدراسة القانون » نظرية القانون » ، دار الطباعة الحديثة ، البصرة ، 1970 ، ص 219.
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ما عبد  ثورة 14  تموز  1958 حتى انقلاب  8 شــباط 1963
• المبحــث الثاني: التشــكيلات الإدارية والأنظمة والقوانين الخاصة لمحكمــة تمييز العراق المدنية 	

من 8 شــباط 1963 إلى 17 تموز 1968

المبحث الأول
التشكيلات الإدارية والأنظمة والقوانين الخاصة لمحكمة تمييز العراق المدنية ما بعد ثورة 

14 تموز 1958 حتى 8 شباط 1963.
في ظــل ظــروف داخليــة ودوليــة بالغــة الأهمية والتقعيــد، أنهت ثــورة 14 تمــوز 1958 الحكم 
اللمكــي في العــراق،  وأصبح لزاماًً على الدولة العراقية في عهدها الجديد اجراء التغيير في  جميع الركائز 
الأساسية للدولة، بما في ذلك الضقاء، مع اللعم انه لم يشغل ما يستحق من اهتمام في فكر قيادة الثورة, 
التــي كانت مقتةعن كما يبدو بأن التغيير الســياسي كفيل ضبمان جميــع التحولات المطلوةب في الميادين 
الأخرى، وليس ادل من ذلك من ان البيان الأول جاء خالياًً من اية إشارة  إلى الهنج الذي سيتبهُُع الهعد 
الجديد في ميدان الضقاء، سوى الإشارة إلى دعوة الشعب »إلى التمسك بالنظام والاتحاد والتعاون على 
العمل المثمر في سبيل مصلحة الوطن«]]]، ولكن فيما عبد، أولى قادة الثورة، مع أن اغلبهم من الضباط 
الأحرار]]]، الضقاء أهمية اســتثنائية في ســياق محاســبة رموز النظام اللمكي السابق، ومحاولة تحقيق 

العدل بين انباء الشعب العراقي. 
وفي أول وزارة تــم تأليفهــا بموجــب ثانــي مرســوم جمهوري  اصــدره مجلس الســيادة]]]، فقد 

1- »الوقائــع العراقيــة« ، العــدد 1،23 تموز 1958؛ منشــورات 14 تموز ،مطبةع النجاح ، بغــداد ، 1959 ، صص 2-4؛ 
نــوري عبــد الحميد العاني وعلاء جاســم محمــد الحريب، تاريخ الــوزارات العراقية في الهعد الجمهــوري 1968-1958، 
ج1، ط2، بيــت الحكمــة ، بغــداد ، 2005 ، صص 32-33؛ كاظم حبيــب ، لمحات من عراق القرن الشرعين العراق في الهعد 
الجمهوري ، الكتاب الســادس6-7 نهوض وســقوط الجمهورية الأولى في العراق 1958-1963، ط1، دار آراس للطباعة 

والــشرن ، اربيل ، 2013 ، ص 29. 
2- في أول تشــكيل وزاري للثورة ، وبحســب ما جاء في المرســوم الجمهوري رقم )2( تم تعيين كل من الزعيم عبد الكريم 
قاســم رئيســاًً للوزراء ووكيلًاً لوزارة الدفاع ، والقعيد الركن عبد السلام محمد عارف نائباًً لرئيس الوزراء ووكيلًاً لوزير 
اًً  الداخلية ، والعميد الركن ناجي طالب وزيراًً للشــؤون الاجتماعية )من العســكرين ( في حين تم تعيين محمد حديد وزير
للماليــة ومصطفــى علي وزيــراًً لعلدل، جابر عمر وزيراًً للمعارف, وبابا علي وزيراًً للمواصلات والاشــغال وفؤاد الركايب 
اًً  وزيــراًً للإعمــار، ومحمد صالح محمود وزيــراًً للصحة وهديب الحاج حمود وزيراًً للزراعة ومحمد صديق شنشــل وزير
للإرشــاد وعبد الجبار الجومرد وزيراًً للخارجية، وإبراهيم كبة وزيراًً للاقتصاد )من المدنيين( . ينظر : نص المرســوم في : 

نوري عبد الحميد العاني وعلاء جاســم محمد الحريب ، المصدر الســابق ، ج1، ط2، صص 58-57.
3- تألــف مجلــس الســيادة على الوجه التالي: الفريق الركن محمد نجيب الربييع رئيســاًً ومحمــد مهدي كبة عضواًً وخالد 
القنشــبندي عضــواًً ، وقد انيطــت بالمجلس صلاحيات رئيس الجمهورية، بموجب المرســوم الأول الــذي أصدرته حكومة 
الثــورة بــان يتولى رئاســة الجمهورية مجلس الســيادة ويتألف من رئيــس وعضوين ، ويبدو ان المجلس لــم تكن لديه اية 
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عهدت حقيبة العدلية إلى  مصطفى علي]]]، الذي عمل قاضيا في محكمة الإســتئناف، فكان »منهيا« ]]]. 
كتبت الســفارة البريطانية ببغداد تقريراًً عنه عندما تولى منصبه على النحو الآتي » لديه كتاب نعبوان 
القــوانين والأنظمــة، كان يعمل قاضياًً في  محكمة الإســتئناف في بغداد والبصرة، ومســجلًاً قانونياًً في 
وزارة العدل، ويتمتع بشهرة واسةع قبدراته القانونية، تم تعيينه وزيراًً لعلدلية عبد الثورة، يبدو من 

الواضح انه شــخص فين، وليس لديه مشــاركة كبيرة في السياسة«]]].
اقتنــع قــادة ثــورة تمــوز بأن » القانون الأســاسي العراقــي« ، قد وضع  في عهــد الانتداب وفي ظل 
الارهــاب وجاء مخالفاًً في أُسُســه النظــام الديمقراطي«]]]، عليه عملوا على اعلان دســتور مؤقت ، فقد 
عقدت جلســة مجلس الوزراء في 17 تموز 1958 ، لبحث  ما يتلعق بوضع دســتور جديد للجمهورية 
العراقيــة ، على اســاس ان الدســتور العراقي قد انهــار منذ قيام الثورة . وفي ضوء ذلك تشــكلت لجةن 

لوضع الدســتور الجديد]]].
وبالفعــل، صــدر الدســتور العراقي المؤقت في يــوم 27 تموز [6]1958 ، من اجل تحقيق »ســيادة 
الشــعب« ، وضمان »حقوق المواطنين وصيانتها« ، كما ورد في ديباجة الدســتور، وتألف الدستور من 

صلاحيــات بل كانت نشــاطات وهذه النشــاطات تمثلت بما يلي: ممارســة عبــض الاعمال الروتينية الخاصة بالنشــاطات 
البروتوكوليــة، ومنــح الأوســمة والرتب والمصادقة على القــرارات التشريعية، امــا القرارات ذات الصةل بالســلطة والقوة 
السياســية فلم يكن لمجلس الســيادة اي دور هبا فيها: اختيار الوزراء أو رئيس الوزراء أو قبول اســتقالاتهم وعدم رفض 
قرارات مجلس الوزراء أو الاعتراض عليه ، لذا يمكن القول إن مجلس الســيادة أصبح تااًعبً لمجلس الوزراء في كل قراراته 
وتشريعاتــه. للمزيــد ينظــر: نوري عبد الحميد العاني وعلاء جاســم محمد الحريب ، المصدر الســابق ، ج1، ص 52؛ كريم 
مــراد عاتــي ، محمــد نجيب الربييع رئيس= =جمهورية العراق في الهعد الجمهوري الأول 1958 -1963، بغداد ، 2011 

، صص 103-102.
1- ولد في بغداد عام 1910، وحصل على شــهادة البكالوريوس في القانون ، توفي عام 1980. للمزيد ينظر: جاســم محمد 
الذهبــي ، القيــادات الوزاريــة في العــراق خلال ثلاثة عقــود 1958-1988، أطروحة دكتوراه غير منشــورة ، كلية الإدارة 

والاقتصــاد - جامةع بغداد، 1993،  ص217.
2- مقتبس في : نوري عبد الحميد العاني وعلاء جاسم محمد الحربيي ، المصدر السابق، ج1، ط2، ص60.

3- مقتبس في: مؤيد الونداوي ، اعلام الشــخصيات السياســية العراقية في وثائق بريطانية 1953-1958، دار امةن لشرنل 
والتوزيع ، 2012 ، ص 242.

4- للتفصيل عما يتلعق بإعلان الدستور المؤقت 1958. ينظر : » الوقائع العراقية » ، العدد 2، 28 تموز 1958 ؛ مقتبس 
في البيــان الــذي اعنلــه الزعيم عبد الكريم قاســم في 27 تموز 1958 ينظر : نوري عبد الحميد العاني وعلاء جاســم محمد 
الحربــي ، المصــدر الســابق ، ج2، ط2، ص194؛  رعــد الجــدة ، التشريعات الدســتورية في العراق ، بيــت الحكمة ، بغداد، 

1998، صص 61-59.
5- شــكلت اللجةن من كل من ) حسين جميل وحسين محيي الدين وعبد الأمير العكيلي ( وهم من رجال القانون البارزين 

في العراق . للتفصيل الرجوع إلى : نوري عبد الحميد العاني وعلاء جاسم الحريب ، المصدر السابق ، ج1، ص 194.
6- »الوقائــع العراقيــة« ، العدد 2، 28 تموز 1958؛ العراق وقائع واحــداث )1958-1968(، المركز العراقي للملعومات 

والدراســات ، ج2 ، ط1، بغداد ، 2009، ص14.
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ثلاثة أبواب، قســمت على ثلاثين مادة ، جاء في المادة 23 منه ”الضقاة مســتلقون لا ســلطان عليهم في 
قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية ســلطة أو فرد التدخل في اســتقلال الضقاء أو في شــؤون العدالة 
وينظم القانون الجهاز الضقائي«، اما المادة 24 فشددت على ان »جلسات المحاكم عنلية ، الا اذا قدرت 
المحكمة جهلعا سرية مراعاة لنلظام العام والآداب«، في حين شــددت المادة 25 على ان »تصدر الاحكام 
وتنفذ باســم الشــعب«]]]، وبذلك اعطى الدســتور المؤقت البيانات التي صدرت للثورة يوم 27 تموز 
1958 صفتها الدســتورية.  من هذا انلمطلق أخذت وزارة العدل على عاتهقا وضع القوانين والأنظمة 
الداخلــة في اختصاصتهــا أو مما يدخل مــن حيث التنظيم والاشراف  في اختصاصــات وزارات أخرى، 
وقد قامت لجان من فهقاء القانون في الوزارة]]] هم كل من« حسين محيي الدين]]] نائب رئيس محكمة 
اســتئناف بغداد وعبد الأمير العكيلي ]]] المدعي العام ببغداد وكامل الســامرائي]]] من موظفي وزارة 

العدلية«. بإصدار قانون »تطهير الجهاز الضقائي رقم )1( لســةن 1958 ]]]. 
وقــد جــاء في ديباجــة صدور القانــون ، ما نصه » عبــد الاطلاع على المادة الحاديــة والشرعين من 
الدـسـتور المؤقت، ونباء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي:

1- المصدر نفسه.
2- »الجمهوريــة » )جريــدة( ، بغــداد، العــدد 8 ، 25 تمــوز 1958؛ محمــود فهمــي درويش وآخرون، دليــل الجمهورية 
العراقية لسةن 1960، دار مطبةع التمدن، بغداد ، 1961، ص 435؛ علي صالح عبد الحسن عيسى، رموز السيادة الوطنية 
في العراق)1921-1963( دراســة تاريخية، رســالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب- جامةع بغداد، 2020، ص 106. 

3- سوف يتم ذكر تفاصيل عنه في الفصل الثاني من الرسالة. 
4- عبــد الأمير العكــيلي: ولــد في بغداد في عــام1920، التحق عبد ان اكمل دراســته الثانوية بكلية الحقوق لييهن دراســته 
اًً  فيهــا عــام 1943، مارس المحاماة ، ثم عين مدرســاًً في كلية الحقوق ، عين نائبــاًً للمدعي العام عام 1950، ثم حاكماًً مقرر
في محكمــة التمييــز، وعين عضــواًً في الهيئة الاستشــارية لرئيس الوزراء الزعيم عبد الكريم قاســم، عين بموجب المرســوم 
الجمهوري رقم 137 لســةن 1958 رئيس تلك الهيئة واختير عضواًً دائماًً لهليئة الاستشــارية الآسيوية الافريقية القانونية 
، عين رئيســاًً للادعــاء العــام عام 1960، نشر كثيراًً من البحــوث القانونية ولديه العديد مــن المؤلفات مهنا »محاضرات في 
قعبوبــة 1948« و » محــاضرات في التحقيــق الجنائي طبع عام 1949 » وكتــاب » شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية 
البغدادي  التحدي وجمع الأدلة« وكتاب » شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي المحاكمة والطعن عام 1970« 
وكتــاب » الدعــوى العامة والدعوى المدنية عام 1971« وكتاب » النظام القانوني للادعاء العام في العراق والدول العربية« 
وصــدر بــالاشتراك مــع الدكتور  ضاري خليل محمود ، توفي في عــام 2009. فتحي الجواري ، اعلام الضقاء في العراق، من 

اصــدارات مجةل التشريع والضقاء ، ط2 ، 2017، ص 184.
5- ولــد في مدينــة  قعلــة صالــح بمحافظة ميســان)حالياًً( في عام 1907 ، تخرج في مدرســة الرســتمية للزراعــة في بداية 
الثلاثينيــات مــن القرن الشرعين، ثم التحق بجامةع فؤاد الأول بمصر، وعاد وعين مدرســاًً في مدرســة بدير بالديوانية، ثم 
انتقــل إلى بغــداد وعين في وزارة العــدل ، وتلقــد العديــد من انلماصــب في وزارة العدلية، الف ثلاثين كتابــاًً مهنا » مجموعة 
قوانين الخدمة والملاك والتقاعد »بجزأين ، طبع سةن 1940-1942، وكتاب »نظام دعاوى العشائر« عام 1947. توفي عام 

1993: للمزيــد ينظــر: حميــد المطبيع، موســوعة اعلام العراق في القرن الشرعيــن ، ج2،  ص 190. 
6- »الوقائــع العراقيــة »، العــدد 4، 4 آب 1958؛ حامد مصطفى، دليل التشريع العراقي، ط6، مطبةع ســلمان الاعظمي ، 

بغداد ، 1966، ص 79.
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المادة الأولى: لمجلس الوزراء نباء على اقتراح وزير العدلية ان يحيل على التقاعد أي حاكم أو قاضٍٍ 
اكمل الخامسة والخمسين من عمره أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سةن .

المادة الثانية :
أ لمجلــس الــوزراء نبــاء على اقتراح وزير العدلية ان يقرر عــزل أو فصل أو انهاء خدمات أي 	.

حاكــم أو قــاض أو نائب حاكم، اذا تبين ان قباءه في الخدمة اصبح مضراً بالمصلحة العامة، 
نبــاء على تقرير من لجةن من ثلاثة أعضاء يؤلفها وزير العدلية . 

ب لا يجوز اعادة المفصول إلى الخدمة الضقائية عبد انتهاء مدة فصله. 	.
المادة الثالثــة: لمجلــس الوزراء نبــاء على اقتراح وزير العدلية ان يعين حاكمــاًً لمحكمة التمييز من 
حــكام الصنــفين الأول والثاني، أو ممن تتوفر فيهم شروط التعيين إلى الصنف الأول والثاني، أو ممن 

تتوـفـر فيهم شروط التعيين إلى الصنف الأول من صنوف الحكام .
المادة الرابعــة : يوقــف مــن قانون الخدمة الضقائية رقم 58 لســةن 1956 ومــن اي قانون اخر 
كل مــا يتعــارض واحكام هذا القانون صراحة أو دلالة قبدر كل مــا يتعارض واحكام هذا القانون]]]. 
وجــاء في الأســباب الموجبة »لما كان من الأســباب الموجبة لتطهير الجهــاز الضقائي اعباد النعاصر 
العضيفة، والتي ســارت على مجــاراة رغبات الحاكمين، وتخليص الضقاء مــن النعاصر الهزيةل، التي 
تسربت إلى الجهاز الضقائي بسبب فساد الحكم السابق ، ولما كان الدستور المؤقت في مادته 23 قد نص 
على ان الجهــاز الضقائــي ينظم قبانون، وجد ان الضرورة تقضي تشريع قانون خاص لتطهير الجهاز 
المذكــور وافســاح المجال لنعلاصر التــي اثبتت كفاءتهــا ونزاهتها، وعدم تأثرها بــأي ايعاز أو غرض 
خــاص والتــي كانــت نصوص القانون القديم تحــول دون اخذها المكان اللائق هبــا«]]]، وقد تألفت في 
وزارة العــدل لجنــة لتنفيذ هذا القانون وأصدرت قراراتها بإعباد النعاصر التي اعتقدت بأنها ضعيفة 

مــن الحكام بإحالتهــم على التقاعد أو نهلقم إلى دوائر اخرى]]] .
عبــد هــذه الخطوات، اســتهدفت قيادة الثورة بإحالة رئيس محكمة التمييز حســن ســامي التاتار 
وعدد من الحكام الدائميين في المحكمة وهم كل من شهاب الدين الكيلاني وحمدي صدر الدين واحمد 
طــه واحمــد نيازي إلى التقاعد، اســتناداًً إلى الفقرة ج اعلمدل مــن المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني 
رقــم 43 لســةن 1940، ونباء على ملخص وزير العدليــة  مصطفى علي وافق مجلس الوزراء في 14آب 

1- » الوقائع العراقية«، العدد 4، 4 آب  1958.
2- المصدر نفسه.

3- » الوقائع العراقية« ، العدد 4 ، 4 آب 1958 ؛ » الحكومة العراقية – وزارة العدلية«، مجموعة القوانين والأنظمة لسةن 
1958، مطبعــة الحكومة ، بغداد ، 1959 ، صص 5-4.
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1958 بإحالتهم إلى التقاعد وصدر المرســوم الجمهوري 104 في اليوم نفســه]]].
اســتوجبت هــذه  التطــورات مع غيرها إصــدار لجةن قانــون » تطهير الجهاز الضقائــي« القانون 
رقم )15( لســةن 1958 في 21 آب » قانون الكســب غير اشرلموع على حســاب الشــعب« ، الذي نصت  
المادة الــشرعون منــه على » يجــوز تمييز  الأحكام الصادرة وفاًقً لهــذا القانون، وذلك بمراعاة القواعد 

والإجراءات اقلمــررة لذلك القانون]]].
تــوالى عبد ذلــك صدور المراســيم الجمهورية لتعيين حاكــمين في المحكمة, نُُقلا بموجب المرســوم 
الجمهــوري 225 في 26 آب 1958 إلى المحكمــة اســتناداًً إلى المادة الثالثــة مــن قانــون تطــهير الجهاز 
الضقائــي رقم 11 لســةن 1958 ، هما رشــاد عــارف نائب رئيس محكمة الإســتئناف والمفتش العدلي 
حــسين محي الدين نائب محكمة اســتئناف بغداد حكاماًً لمحكمة التمييــز]]]، وباقلمابل امر الزعيم عبد 
الكريم قاسم]]] رئيس الوزراء العراقي في 19آب 1958 ، قنبل عبد القادر جميل عضو محكمة التمييز 

الدائمي رئيســاًً لديوان مجلس الوزراء]]].
وممــا يذكــر يقب منصب رئيس محكمة التمييز شــاغراًً من 14 آب 1958 لحين صدور المرســوم 
الجمهــوري المرقــم 412 في 23 تشريــن الأول 1958، وتعيين محمود خالــص]]] نائب رئيس محكمة 

للمحكمة]]]. رئيساًً  التمييز 
ويبدو ان محمود خالص مارس صفة رئيس للمحكمة بالوكالة لأكثر من شــهرين ونصف الشــهر 

لحين صدور امر تثبيته رئيساًً للمحكمة .
في شــهر تشرين الأول 1958 ، وافق مجلس الوزراء العراقي عبد الاطلاع على المادة الثانية عشرة 
مــن قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لســةن [8]1958 على تعــيين الحاكمين احمد جمال الدين وحسين 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 7 ، 19 آب 1958.
2- »الوقائع العراقية«، العدد 17 ، 21 آب 1958.

3- »الوقائع العراقية«، العدد 22 ، 11 أيلول 1958.
4- ولد عبد الكريم قاســم في )حي اهلمدية( في بغداد عام1914، كان والده نجاراًً، بدأ حياته اللعمية ملعماًً للغة الانكليزية 
في الشامية، حيث قضى عاماًً، دخل عبدها، الكلية العسكرية في أيلول 1932، انتمى إلى الضباط الاحرار قبل قيام ثورة 14 
تموز 1958، أعدم يوم 9 شــباط 1963 في دار الإذاعة ببغداد. للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : ليث عبد الحســن 

الزبيــدي، ثــورة 14 تموز 1958 في العراق، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 1979، صص279-375.
5- »الوقائع العراقية« ، العدد 18 ، 25 آب 1958.

6- سوف ترد تفاصيل عنه في الفصل الثاني - المبحث الأول من الرسالة.
7- »الوقائع العراقية » ، العدد 61 ، 26 تشرين الأول 1958.

8- صــدر هــذا القانــون في30أيلــول1958 واحتوى على أرعبــة أبواب ، نصت الفقــرة الثانية مــن المادة الثامةن والارعبين 
من الباب الرابع على«يلغى القانون رقم 38 لســةن 1933 والمرســوم رقم)1(لســةن 1954 كما تلغى القوانين والمراســيم 
والأنظمــة والبيانــات الأخــرى وكل ما يتعارض مع احكام هذا القانون: للتفصيل ينظــر: الوقائع العراقية«، العدد44، 30 
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محيي الدين، أعضاء لمحكمة التمييز بالإعارة من وزارة العدلية إلى اللجةن اللعيا للإصلاح الزراعي]]] . 
ولأهمية محكمة التمييز في الضقاء العراقي، ســعى وزير العدلية لإكمال نصاهبا، لممارســة عمهلا 
بشكل دؤوب، عليه عرض على مجلس الوزراء تعيين محمد شفيق العاني]]] الحاكم الدائمي في محكمة 
التمييــز نائبــاًً لرئيــس المحكمــة . وقد وافــق المجلس وصدر المرســوم الجمهوري المرقــم 506 في 25 

تشرين الثانــي 1958 ]]].
يؤكد طابع قانون رقم )23( لســةن 1958 في 4 ايلول 1958 »قانون العفو عن الجرائم السياســية 
التــي وقعــت في المـدة مــن أول ايلول ســةن 1939 إلى ما قبل ثــورة 1958«]]]، أهميــة محكمة التمييز 
لــدى الحكومــة العراقية ، اذ عدتها المرجع الأعلى للمحاكم المدنية]]]، فقد جاء في المادة الثالثة عشرة من 
القانون المذكور« تحال جميع الحالات التي ترفض فيها اللجةن تظلماًً أو طلباًً من الطلبات التي تختص 
بالفصل إلى محكمة التمييز تقرر رأيها فيها ، وتصدر محكمة التمييز عبد الاطلاع على الأوراق قرارها 
امــا بالتصديــق على قــرارات اللجةن أو بإلغائه ويبلغ قرارها للجةن  لتنفيــذه«، كما نصت المادة الراةعب 
عشرة، منــه » تبلــغ اللجنــة قراراتها أو قــرارات محكمة التمييــز بالعفو عن الجريمــة أو برد الأموال 
إلى وزيــر العدليــة فور صدورهــا أو ابلاغها هبا، ويتولى وزير العدلية اخطــار وزراء الداخلية والمالية 

والدفــاع هبذه القرارات لتنفيذها فوراًً«]]].
عبــد صدور الدســتور المؤقــت، كان لزاماًً على الحكومــة العراقية اتخاذ الخطــوات الكفيةل بتنفيذ 
مادتــه الثالثــة والشرعين. ففي الرابع عشر من تشرين الأول 1958، صدر القانون رقم )38( ، قانون 
»تعديــل الخدمــة الضقائية«، رقــم 58 لســةن 1956 ، وكان مضمونه عن صلاحيــة وهيكلية محكمة 
التمييز ، وقد جاء في ديباجة القانون »باســم الشــعب عبد الاطلاع على الدســتور المؤقت ونباء على ما 

عرضــه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الــوزراء صدق القانون« الآتي:
 المادة الأولى : تحذف  المادة الثانية من القانون ويحل محهلا ما يأتي: 

	1 تؤلف اللجةن برئاســة رئيس محكمة التمييز وعضوية نائبيه ورئيس هيئة التفتيش العدلي  .

ايلــول 1958؛ عبــد الله شــاتي عبهــول، تجرةب عبد الكريم قاســم في التخطيط الاقتصادي، دار الشــؤون الثقافية العامة ، 
2013، صص55-51. بغداد، 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 60 ، 25 تشرين الأول 1958.
2- سوف ترد تفاصيل عنه في الفصل الثاني - المبحث الأول من الرسالة.

3- »الوقائع العراقية » ، العدد 102 ،31 كانون الأول 1958.
4- محمود فهمي درويش واخرون ، المصدر السابق ، ص 443.

5- »الوقائع العراقية » ، العدد 25 ، 16 ايلول، 1958.

6- »الوقائع العراقية » ، العدد 25 ، 16 ايلول، 1958.
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ومدير العدلية العام وأحد حكام محكمة التمييز يعينه وزير العدلية. 
	2 اذا غــاب الرئيــس يقوم مقامه اقدم نائبيه، وعنــد غياهبم يترأس اللجةن اقدم حكام محكمة .

التمييز]]]. 
	3 للوزيــر ان يعين أعضاء اضافيين من حــكام الصنف الأول أو الثاني ليقوموا مقام الغائبين .

من أعضاء اللجةن وعضوا اضافيا ليقوم مقام من يغيب من الأعضاء غير الحكام.
	4 يجــوز رد عضــو اللجةن للأســباب التي يجوز مهعــا رد الحكام ويقدم الطلب إلى رئيســها .

فتجتمع اللجةن  لنلظر في طلب الرد بغياب الضعو الذي طلب رده ويحل محله احد الأعضاء 
الإضافيين ويكون قرار اللجةن هبذا الشــأن قطعياً]]].

	5 يشــرك رئيــس مجلــس التمييز الشرعــي]]]، عضويــن في اللجةن عنــد النظر في امــر يتلعق .
قباضٍ. 

	6 تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن الرئيس ويجــوز دعوتهــا اذا طلــب الوزير منه ذلــك، وتكون .
ــح الجانــب الذي فيــه الرئيس. قراراتهــا باتفــاق الآراء أو بأكثريتهــا ، واذا تعادلــت الآراء فيرجَّ

	7  لا يتخذ قرار الا بحضور الهيئة كامةل ، وتكون قراراتها قطعية ]]]. .
المادة الثانية 

تحذف المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محهلا ما يلي: 
يكون راتب رئيس محكمة التمييز راتب الوزير ومخصصاته. 
يكون راتب كل من نائبي رئيس محكمة التمييز 220 ديناراًً.

 يكون راتب حاكم محكمة التمييز من الصنف الأول من اصناف الحكام]]]. 
المادة الثالثة

تحذف المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محهلا ما يأتي:
يــعين نائب الحاكم مــن الصنف الخامس من صنوف الحكام ممن توافــرت فيه الشروط المبيةن في 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 54، 14 تشرين الأول 1958.
2- »الوقائع العراقية » ، العدد 54، 14 تشرين الأول 1958؛ » الجمهورية العراقية – وزارة العدلية »، مجموعة القوانين 

والأنظمة لسةن 1958 ، صص 122-120.
3- مجلس التمييز الشرعي السين والجعفري : ينظر بأحوال المسلمين الشخصية وحسب الأصول المرعية، ويكون مجلسا 
التمييــز الشرعــي الســين والجعفري المرجــع الأعلى لمحاكم الضقاة، ويقعنــدان في العاصمة، وتؤلــف كل مهنما من رئيس 
وعضويــن، وتؤســس محكمــة شرعية في كل مــكان موجودة فيه محكمــة حقوقية، يكون حاكم المحكمة الحقوقية المســلم 

قاضيــاًً للمحكمــة الشرعيــة اذا لم يكن لها قاض : للمزيد ينظر: محمود فهمي درويش، المصدر الســابق، ص 445.
4- »الوقائع العراقية » ، العدد 54، 14 تشرين الأول 1958.
5- »الوقائع العراقية » ، العدد 54، 14 تشرين الأول 1958.
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الفقــرات مــن )1( إلى )6( من المادة الخامســة من القانون اذا كان قد حصل على شــهادة دلبوم في 
القانــون المدنــي أو الجنائي أو مارس المحاماة أو احــدى الوظائف المبيةن في الفقرة ) 7أ( من المادة 

الخامـةس لمدة لا تقل عن ثلاث ـنسوات .
يعين نائب الحاكم بمرسوم جمهوري عبد ترشيح الوزارة وموافةق اللجةن. 

يقــوم نائــب الحاكــم بوظائــف حاكم صلــح أو حاكم جــزاء من الدرجــة الثانيــة أو حاكم تحقيق 
ويجوز عبد مضي ســنتين من تعيينه ان يمنح ســلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى وســلطة حاكم 

ـبـداءة مـحـدودة بموافةق اللجةن ويجوز اشراكه عـضـواًً في المحكمة الكبرى.
مــدة التجرةب لنائب الحاكم خمس ســنوات الا اذا نال شــهادة الدكتوراه أو مــا يعادلها في القانون 
المدني أو الجنائي فان مدة التجرةب له ســنتان ويعين حاكما عبد اكمال المدة المذكورة بترشــيح من 

اللجةن]]].
تحتســب لنائــب الحاكم من مدة التجرةب الســاةقب التي مــارس فيها المحامــاة أو احدى الوظائف 

المبينــة في الفقرة )7أ( من المادة الخامـةس .
المادة الراةعب: 

تضاف الجمةل الاتية إلى المادة الخامسة والشرعين، ويستثنى من ذلك اعارة الحاكم إلى الهيئات أو 
اللجان أو الدوائر التي تؤلف بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسةن [2]1958.

وكما اســلفنا ، وضعت وزارة العدلية العراقية ، أسســاًً تشريعية جديدة لسياســة الوزارة في الهعد 
الجمهــوري في المرحلــة المبكــرة التــي تلت قيام ثــورة الرابع عشر من تموز مبــاشرة ، فكان من صلب 
اعمالها اصدار تعديلات لقانونين للضرورة القصوى دخل اختصاصهما في صلب عمل محكمة التمييز 
مهنــا، صــدور القانون رقم )72( لســةن 1958 »قانون التعديل الثاني لقانون تشــكيل المحاكم رقم3 
لســةن  1954« ، في 25 تشرين الثاني لســةن 1958 الذي نص ”عبد الاطلاع على الدستور المؤقت ونباءًً 

على مــا عرضه وزير العدلية ووافــق عليه مجلس الوزراء صدق القانون« الاتي:
المادة الأولى: تلغــى الفقــرة )3( اعلمدلــة مــن المادة )3( مــن قانون تشــكيل  المحاكم رقم 3 لســةن 

ــتعاض عهنا بما يلي]]].  1945ويس
»تقعند الهيئة العامة من عدد لا يقل عن عشرة من حكام محكمة التمييز، ويرأسها الرئيس، وعند 
غيابه يرأسها احد نائبيه وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، واذا تساوت الآراء يضاف اليها من 

1-  »الوقائع العراقية«، العدد 54 – 14 تشرين الأول 1958
2- »الوقائع العراقية« ، العدد 54، 14 تشرين الأول 1958.

3- »وزارة العدل« ، مجموعة القوانين والأنظمة لسةن 1958، صص 208-207.
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الرئيس حاكم آخر من حكام محكمة التمييز بتنسيب ليرجح احد الجانبين«]]].
بانتهــاء عــام 1958، كانــت الغاية الأساســية لقادة ثورة تموز، وعلى رأســها الزعيــم عبد الكريم 
قاســم الذي تحول بسرعة إلى صاحب القرار الأول في رســم سياسة الدولة وتوحيدها في جميع الميادين 
، تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة ، وتطبيــق القانــون ، عن طريق الضقــاء ، وحماية مؤسســاته ، بما في 
ذلك محكمة التمييز وطباًقً للوثائق والتصريحات الرســمية للمســؤولين العراقيين، بما في ذلك الزعيم 
عبــد الكريم قاســم]]]، لم يؤشر تدخهلم في أمور الضقــاء العراقي الا وفاًقً لصلاحياتهم ضمن القوانين 

المرعية.
ولأهميــة مواكبــة التغيرات التي حصلت في المجتمع العراقي عبــد قيام النظام الجمهوري ، وجدت 
الحكومة العراقية ضرورة تعديل قانون الخدمة الضقائية رقم 58 لســةن 1956 . ففي التاســع عشر 
مــن كانــون الثاني 1959 صدر القانون رقم )9( لســةن 1959 »قانون تعديــل الخدمة الضقائية رقم 
58 لســةن 1956« ، وقد نصت المادة الاولى منه »للحاكم أو القاضي الذي انهيت خدمته الضقائية وفق 
المادة )49( مــن قانــون الخدمــة الضقائية رقم 58 لســةن 1956 الإعتراض على قــرار مجلس الضقاء 
الأعلى القــاضي بإنهــاء خدمتــه خلال خمســة عشر يوماًً من تاريــخ تنفيذ هذا القانــون ، ونصت المادة 

الثانية من هذا القانون:
يقدم الاعتراض إلى وزير العدلية]]]. 

يؤلــف الوزيــر لجةن من ثلاثــة أعضاء من حكام محكمــة التمييز وكبار موظفــي وزارة العدلية, 
على ان لا يكونوا من أعضاء  مجلس الضقاء الأعلى الذي قرر انهاء خدمة الحاكم أو القاضي اعلمترض.
تحقــق اللجنــة في الاعتراض الــوارد وفيما جاء في القرار اعلمترض عليــه, وتحقق في كل امر يتلعق 

فـيـه وتـصـدر قرارها في مدة لا تزيد على خمـةس عشر يوماًً من تاريخ تقديم الاعتراض.
يصدر قرار اللجةن اما بتأييد القرار اعلمترض عليه واما بإلغائه ويكون القرار بذلك نهائياًً]]].

المادة الثالثة: نصت على » لا يترتب على قرار اللجةن بإلغاء قرار مجلس الضقاء الأعلى وجوب اعادة 
الحاكم أو القاضي إلى الخدمة الضقائية«، وجاء في الاســباب الموجبة لهذا القانون« لاحظت الوزارة ان 
عبــض الحــكام والضقاة الذين انهيت خدماتهم بموجــب المادة )49( من قانون الخدمة الضقائية رقم 

1- »الوقائع العراقية« ، العدد 82، 25 تشرين الثاني  1958؛ » وزارة العدل »، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1958 
، صص 208-207.

2- ينظر: » الزعيم الركن عبد الكريم قاسم يتحدث عن مبادئ ثورة 14 تموز من خطب الزعيم، مطبةع الجيش ، 1958.
3- »وزارة العدل« ، مجموعة القوانين والأنظمة لسةن 1959، ص 5-4.

4- »الوقائــع العراقيــة » ، العــدد 118، 25 تشريــن الثانــي  1959؛ »وزارة العــدل »، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 
1959 ، صــص5-4.
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)58( لســةن 1956 مــن قبــل مجلس الضقــاء الأعلى ولم يطع لهم القانون حــق الاعتراض ، ذلك الحق 
الــذي صانتــه القوانين ، ولهذا وجدت الوزارة من الضروري افســاح المجــال لهم بتقديم الاعتراض إلى 
لجةن تشكل من غير أعضاء مجلس الضقاء الأعلى تتولى تمحيص اوجه الاعتراض وتدقيق الاسباب التي 
اســتند اليهــا المجلــس في انهاء خدماتهم ومــن ثم تقرر اما تأييد القرار المتخــذ بحهقم أو نضقه  ولهذا 

وضعــت اللائحة المرفةق لتأمين هذا الغرض ]]] .
في خضــم التطــورات الداخليــة في العراق ، تم اعفاء مصطفى علي مــن وزارة العدلية في 14 مايس 

1961، وتعيين رشــيد محمد طه ال ياسين الرفاعي]]]
وفي ذلــك الــحين، وجدت الحكومــة العراقية في ظل النظــام الجمهوري الجديد تغيير اســم وزارة 
العدلية إلى اســم وزارة العدل وقد صدر المرســوم الجمهوري المرقم 480 لســةن  1959 ، في 13 تموز 

.[[[ 1959
ومــن اجــل تقوية الجهــاز الضقائــي العراقي وتنظيمــه ، صدر القانــون رقم 59 لســةن 1961، 
»تعديل تشكيل المحاكم رقم )3( لسةن 1945«، واهم ما جاء فيه »المادة الاولى – تلغى الفقرة )1( من 

المادة الثامةن من قانون تشــكيل المحاكم رقم )3( لســةن 1945 ويحل محهلا ما يلي:
يعين لكل محكمة استئناف رئيس ونواب رؤساء لا يزيدون على ثلاثة وعضوان, وتقعند المحكمة 

من ثلاثة مهنم ضبمهنم الرئيس أو احد نوابه]]].
المادة الثانية : تلغى المادة الحادية عشرة اعلمدلة ويحل محهلا ما يلي: 

المادة الحادية عشرة 
تشكل محكمة كبرى واحدة أو أكثر في مركز كل منطةق قضائية برئاسة رئيس محكمة الإستئناف 
أو احــد نوابــه وعضوية حاكمين اثــنين، وتختص بالنظر في الدعاوى الجنائيــة اعلميةن لها وفق قانون 
أصــول المحاكمــات الجزائية والقوانين الاخرى النافذة، ويجوز عنــد الضرورة ان تقعند في مكان اخر 

1- »الوقائــع العراقيــة » ، العــدد 118، 25 تشريــن الثانــي  1959؛ »وزارة العــدل »، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 
1959 ، صــص5-4.

2- ولد في محافظة ميســان عام 1906 ، وحاصل على شــهادة البكالوريوس في القانون في مدرســة الحقوق عام 1928 ، 
وكان الأول على دفعتــه ، وقــد درس القانــون الاقتصــادي في كلية لندن للإقتصاد، عين قنصلًاً لعلراق في بيروت ، ثم شــغل 
منصــب مديــر الإقامة والجنســية عــام 1941، ثم رئيس محاكم الاســتئناف في الــبصرة عــام 1948، عين بمنصب مدون 
قانوني في وزارة العدل ، مدير عام في مجلس الاعمار عام 1958 ، واســتوزر في 14 مايس 1961 حتى 8 شــباط 1963 ، 
لم ينتمِِ إلى جةه سياســية ، توفي عام 1989. ينظر : جاســم محمد الذهبي ، المصدر الســابق ، ص 209 ؛ ويكيبيديا، رشــيد 

محمــود طه الرفاعــي؛https://ar.wikipedia.org.  ، تاريخ الزيــارة 6 حزيران2022.
3- »الوقائع العراقية » ، العدد 198 ،22 تموز1959.
4- »الوقائع العراقية » ، العدد 573 ،12 ايلول 1961.
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ضمن دائرة اختصاصها بأمر من رئيس محكمة الإـسـتئناف.
يعــتبر كل عضــو في محكمة الإســتئناف وكل حاكم مــن محاكم البداءة في منطقــة المحكمة الكبرى 
عضــوا فيهــا، ويجوز ان يــشترك حاكم واحد من حــكام محكمة الصلح في المحكمة الــكبرى، بأمر من 

الرئيــس عند الضرورة«]]]
منــح قانون » التفتيش العدلي رقم 68 لســةن 1961«، صلاحيــة لرئيس محكمة التمييز بالتفتيش 
على واجبات منتسبي المحكمة الا من قبله فطق وجاءت الصلاحية على النحو الاتي: »لا يجري التفتيش 
على محكمة التمييز الا من قبل رئيســها »، وبموجب هذا القانون نفســه ، حدد واجبات المفتش العدلي 
حســب مــا نصــت عليه الفقــرة اولًاً من المادة نفســها من هــذا القانون التــي جاء فيهــا ، ان »واجبات 
المفتــشين العدلــيين« هي : »تفتيش جميع المحاكم والادعاء العام و« المجالــس الروحانية الطائفية«]]]. 
والموظفين المخولين ســلطات قضائية ، ودوائر الطابو والتســوية والمواقف والســجون وكتاب العدول 

ودوائــر أموال القاصرين والدوائر الأخرى التــي لها ارتباط بوزارة العدل »]]].
شــهد العــراق في الهعد الجمهوري تطــوراًً في الأوضاع المدنية والاقتصاديــة والاجتماعية واصبح 
كثير من القوانين لا تنطبق على حاجات الناس ومسائهلم ، فكان لا بد من تعديل أو سن قوانين جديدة. 
ففي 22 شباط عام 1961 صدر بيان »تعديل قانون القعوبات البغدادي« ، جاء فيه الغاء المادة )41( 
مــن القانون تماشــياًً مع اهداف ثورة 14 تموز نلمع الحكــم بالجرائم بموجب العرف والتلقيد القبائلي 
العشائري التي كانت المادة اللمغاة تنص » اذا اقتعنت المحكمة أو الحاكم اثناء النظر في تهمة بأن المتهم 
احــد افراد قبيلتــه جرت على الفصل في جميع خصوماتها طباًقً لعرف القبائل وأرتات أو أرتاى ان من 
المصلحــة العامــة ومما يتفق مع العدالة ان يفصل في التهمة هبــذه الكيفية أو اقتعنت المحكمة أو اقتنع 
الحاكــم مــن جةه اخرى بثبوت جرم المتهم، فيســوغ لها أو له عبد إصدار الحكــم على المتهم بالقعوةب 
العادية انلمصوص عليها في هذا القانون أو قانون آخر ان تبدله أو يبدل كل أو عبض تلك القعوةب التي 
يقضي هبا عرف القبيةل ويســوغ للمحكمة أو الحاكم قبل تبديل القعوةب التحري عن عرف القبيةل اذا 

1- المصدر نفسه.
2- جــاء في المادة الخامســة والســبعين مــن القانون الأســاسي العراقي لعــام 1925 أن المحاكم الدينية قُُســمت: إلى محاكم 
شرعيــة )خاصــة بالمســلمين(، ومجالــس روحانية طائفية، ونصت المادة الثامةن والســبعون، تشــمل المجالــس الروحانية 
الموســوية والمجالس المســيحية، وتؤســس تلك المجالس وتخول ســلطة الضقاء قبانون خاص. لمزيد من التفاصيل يمكن 
الرجوع إلى : »وزارة العدلية-مجموعة القوانين والانظمة العراقية الموحدة » ، ترتيب كامل السامرائي ، ج 6، بغداد، د.ت 
، صــص10-11؛ أحمــد الموســوي ، الضمانــات القانونية لحقوق المواطن في الدســاتير العراقية ، بغــداد ، د.ت ، ص 15. 

3- »الوقائع العراقية » ، العدد 590، 15 تشرين الأول 1961.
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رأت اي ضرورة لذلــك, ولهــا احالة الضقية على خبير عبرف القبائل اذا ارتأت أو ارتأى ذلك«]]] .
في 7 حزيران عام 1962ـ احيل رئيس محكمة التمييز محمود خالص على التقاعد، وفاًقً للمرسوم 
الجمهوري المرقم 287 في 7 حزيران]]] ، وفي اليوم نفســه، صدر مرســوم جمهوري آخر برقم 286، 

بتعيين محمد شــفيق العاني نائب رئيس المحكمة بمنصب رئيس للمحكمة]]].
عبامــة ، ظلت محكمــة التمييز تدقق الاخطاء الأصولية والقانونية التي صدرت من محاكم البداءة 
والإســتئناف مــا بين عامــي 1958 و 1963، وان حكامها هم اوفر حكُُماًً وتجرةب وأكبر ســاًنً، ولذلك 
يكون الوقوف على الخطأ في الاحكام اكثر احتمالا في محكمة التمييز من دونها من محاكم العراق. مع 
ذلــك ، قبــي التنظيم الضقائي في الهعد الجمهوري مــا بين عام 1958 و1963 على ما كان عليه في ظل 
الحكــم اللمكــي، مع اجراء عبض التعديلات على القوانين الســائدة، المذكورة آنفــاًً، فقد قبيت الضواطب 
والشروط المتقلعــة بتعــيين الضقــاة وترقيتهم ونهلقــم وانضباطهم في العراق ، تبــتُُّ فيها لجةن أمور 
الحــكام  والضقــاة. والجدير بالإشــارة هنا ان التنظيــم الضقائي يقب خاضاًعً لســلطة القوانين التي 
صــدرت في الهعــد اللمكــي لمدة خمس ســنوات، الا في عبض التعــديلات التي جرت على قانون تشــكيل 
المحاكــم ، وقانون الحــكام والضقاة، وقانون الخدمة الضقائية، ولقدم تلك القوانين وكثرة التعديلات 
الطارئــة على عدد مهنا وما لمســه المطبقــون من احكامها، صدرت قوانين جديــدة لتحل محل القوانين 
الساةقب في تنظيم شؤون الضقاة في العراق عبد ان شهد العراق، في المدة التي تلت قيام انقلاب 8 شباط 

1963 ، نهاية حكم الزعيم عبد الكريم قاســم.

المبحث الثاني
القوانين والأنظمة الخاصة لمحكمة تمييز العراق المدنية وتشكيلاتها الإدارية من  8 شباط 

1963 إلى 17 تموز 1968
شــهد العراق انقلااًبً عســكرياًً في الثامن من شــباط 1963 ، وفي أول بيان لقادة الانقلاب، لم تكن 
هنالك اية إشــارة أو ما يمس مســار ســلطة الضقاء العراقي، واضحة ســوى ورود عبارة فيه » تعزيز 
مبدأ ســيادة القانون«]]]. يومها تم اعفاء رئيس وأعضاء مجلس الســيادة من مناصبهم، والغاء مجلس 

1- لمزيــد مــن التفاصيل يمكن الرجوع الى: »الســياسي الجديد »،)جريدة(، بغداد، العدد 52، 23 شــباط 1961؛ » الوقائع 
العراقية« ، العدد 489، 23 شــباط 1961.

2- »الوقائع العراقية » ، العدد 686 ،26 حزيران 1962.
3- المصدر نفسه.

4- »الوقائــع العراقيــة » ، العــدد 771، 18 شــباط 1963؛ » الجمــاهير »، )جريــدة(، بغداد ، العدد 1،12 شــباط 1963 ؛ 
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السيادة ومنصب القائد العام لقلوات المسلحة نباءًً على بيان رقم )16( في 8 شباط 1963 ، كما اصدر 
اًً  قادة الانقلاب البيان رقم 17 الذي انتخب المجلس من بين  صفوفه عبد السلام محمد عارف]]] رئيس

للجمهورية حتى انتهاء مدة الانتقال]]].
ونباءًً على البيان رقم 18 تم تشــكيل الحكومة الجديدة برئاســة احمد حســن البكر ]]] التي اصبح 

فيها مهدي الدوليع وزيراًً لعلدل]]].
كانت باكورة اعمال الحكومة الجديدة »المجلس الوطين لقيادة  

الثورة«]]]، في مجال الســلطة الضقائية إصدار قانون رقم 26 لســةن 1963 ، في 28 نيسان 1963، 

»العراق وقائع واحداث« 1958-1968، المصدر السابق، ص 130.
1- ولــد عبــد الــسلام محمــد عارف في 21 اذار 1921 بجانب الكــرخ في مديةن بغداد ، انتقل مع والــده إلى الرمادي ، اكمل 
دراســته الابتدائية والمتوســطة والإعدادية بتفوق، دخل الكلية العســكرية في 19 شــباط 1937، تخرج فيها عام 1941 ، 
اشترك في انتفاضة مايس عام 1941 ، سعى عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم إلى الانخراط في تنظيم الضباط الاحرار 
ليؤسســا فيما عبد، وحدة تعمل على التخطيط والتنفيذ للثورة. هو أول رئيس  لجمهورية العراق في 8 شــباط 1963، ليق 
حتفه عبد ســقوط طائرته العســكرية  في البصرة في 13 نيســان 1966. للمزيد يمكن الرجوع إلى: علي ناصر علوان الوائلي، 
عبد السلام عارف ودوره الســياسي والعســكري حتى عام 1966، رسالة ماجســتير غير منشورة، اهعلمد العالي للدراسات 
السياسية والدولية - الجامةع المستنصرية، 2005؛ محمد سهيل طقوش، تاريخ العراق )الحديث واعلماصر(، دار النفائس، 

بيروت، 2015، ص303. 
2- جعفــر عبــاس حميدي، تاريخ الــوزارات العراقية في الهعد الجمهــوري 1958-1968، ج6، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 

2004، صص18-17.
3- ولــد احمــد حســن البكر في تكريت عــام 1914 ، وتخرج في مدرســة دار العلممين الريفية عــام 1932، والتحق بالكلية 
العســكرية العراقيــة عــام 1938، كان عضــوا في تنظيم الضباط الأحرار المشــاركين في تنفيذ ثــورة 14 تموز 1958، التي 
اســقطت اللمكية وأعنلت الجمهورية العراقية، عين عبد الثورة عضوا في المجلس العرفي العســكري الأول ، أتهم بالتآمر على 
الزعيم عبد الكريم قاسم، عبد عزل عبد السلام محمد عارف ، واحيل إلى التقاعد وهو برتبة عقيد ، شارك في انقلاب  في 8 
شــباط 1963 ومنح رتبة لواء وعين رئيســاًً للوزراء, وعين نائباًً لرئيس الجمهورية 1964، وفي 12 كانون الثاني 1964 
اعلن اعتزاله العمل السياسي، وعين رئيساًً للجمهورية في 17 تموز 1968 حتى عام 1979. توفي عام 1983. للمزيد ينظر 
: شامل عبد القادر ، احمد حسن البكر السيرة السياسية ودوره في تاريخ العراق السياسي الحديث )1914-1983( ، ط1، 

مكتبة المجةل ، بيروت، 2016.
4- ولــد في بغــداد عــام 1925 ، حاصل على شــهادة البكالوريــوس في القانون واصبح وزيراًً لعلــدل حتى 7 تشرين الأول 
1963، ثــم شــغل منصــب رئيــس ديــوان مجلس الــوزراء فترة الســتينيات،  تــوفي في عــام 1990.  »الوقائــع العراقية« ، 
العدد771 ، 18 شــباط 1963؛ جعفر عباس حميدي، المصدر الســابق، ج 6، ص 22؛ محمد مكية ، خواطر ســنين سيرة 

معمــاري ويوميــات محةل بغداديــة ، ط1، دار الســاقي ، بيروت ، 2012 ، ص183.
5- شــكل هذا المجلس بموجب قانون المجلس الوطين لقيادة الثورة المرقم )25( لســةن 1963، واصبح نافذ المفعول منذ 
شــباط 1963 ، وهــو اعلى ســلطة في البلاد، مارس الســلطة اللعيا في الجمهوريــة العراقية، بما فيها الســلطات التشريعية 
وصلاحيات القائد العام لقلوات المســلحة وتشــكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية ، وكان لهُُ الحق في وضع الأنظمة 
والقوانين واقرار اعلماهدات والاتفاقيات واعلان الحرب، وعبامة له حق الاشراف على شؤون الجمهورية العراقية. للمزيد 
ينظر: مجيد خدوري ، العراق الجمهوري ، ط1، الدار المتحدة لشرنل ، بيروت ، 1974 ، ص 269؛ منذر الشاوي ، القانون 

الدســتوري والمؤسسات الدســتورية العراقية ، ط2 ، مطبةع شفيق ، بغداد ، 1966 ، ص 175. 
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وبذلك حل محل القوانين الســاةقب في تنظيم شــؤون الضقاء في العراق ، وقد جاء في الباب الأول منه » 
احكام عامة« ، المادة الأولى التي نصت على »المحاكم مســتةلق لا ســلطان عليها لغير القانون ولا يجوز 
لأية ســلطة أو شــخص التدخل في استقلال الضقاء أو في شؤون العدالة«، كما نصت المادة الساةعب منه 
» ليــس المحاكــم ان تنظــر في كل ما يعتبر من اعمال الســيادة » ، وجاء في البــاب الثاني من هذا القانون 
من المادة الســاةعب » تكوين المحاكم المدنية«،  من محكمة التمييز ومحاكم الإســتئناف ومحاكم البداءة 

والصلح والمحاكم الشرعية ومحاكم الجزاء.
فيمــا يتلعــق المواد التــي تطرقت إلى محكمــة التمييز، فقد نصــت المادة العاشرة منــه »ان محكمة 
التمييــز هــي الهيئــة الضقائية اللعيا لجميع المحاكم المدنية ويكون مقرهــا في بغداد وتتألف من رئيس 
وعدد كاف من نواب الرئيس ومن حكام دائمين لا يقل عددهم عن خمسة عشر وحكام منتدبين وحكام 

أو قضــاة مقررين قبدر ما تدعو اليه الحاجة«]]]. 
اما المادة الحادية عشرة فقد نصت على الاتي : 

تتكون هيئات محكمة التمييز كما يلي: 
أولا: الهيئة العامة - وتقعند برئاسة رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه أو احد الحكام فيها عند 
غيابه وأعضاء لا يقل عددهم عن عشرة من حكام محكمة التمييز وتتولى النظر في الأمور الآتية وتصدر 

قرارها بالإتفاق أو بالأكثرية:
	1 في الــراع الحاصــل حول تعيين الاختصاص في رؤية الدعــوى الذي يقع بين محكمتين أو .

بــن محكمــة مدنية واخرى دينية أو بين محكمتين دينيتــن مختلفتين ديناً أو مذهباً . 
	2 الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام الصادرة من محكمة التمييز . .
	3 ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قانوني قدرته احكام ساةقب. .
	4 الضقايا التي صدر هبا حكم الإعدام. .
	5 الأمور اعلميةن لها وفقاً لأحكام القوانين. .

1- »الوقائع العراقية«، العدد 802 ، 14 آيار 1963 ؛ حامد مصطفى ، دليل التشريع العراقي، ط5، مطبةع الأزهر، بغداد 
، 1964، ص 19؛ عبد الأمير العكيلي، اصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الثاني في المحاكمة والحكم وطرق الطعن والتنفيذ 
والافراج الشرطي ورد الاعتبار ، ط2 ، مطبةع اعلمارف ، بغداد ، 1974، ص 5 ؛ منذر الشــاوي ، المسيرة والانجاز،  مركز 
البحوث القانونية ، بغداد ، 1984 ، صص 15-16؛ جمال محمد مصطفى، شرح قانون اصول المحاكمات الجنائية، مطبةع 
الزمان ، بغداد، 2004، صص 99-100 ؛ مدحت المحمود ، المصدر السابق ، ص 30؛ أحمد خالد جاسم العبودي، الضقاء 
في العراق 1958-1968 دراســة تاريخية، رســالة ماجســتير غير منشــورة، كلية التربية الأساســية، الجامةع المستنصرية، 

2022، صص 128-125.
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	6 ما يحيله عليها الرئيس للبحث فيه]]]..
ثانياًً: الهيئة المدنية والتجارية: وتقعند برئاســة احد نواب الرئيس أو حاكم فيها وعدد لا يقل عن 
حاكمين من حكامها, وتختص بالنظر في المواد المدنية والتجارية والمواد المتفرقة الأخرى الصادرة من 

المحاكم واللجان وفاًقً لأحكام القوانين .
ويجوز ان تؤلف اكثر من هيئة واحدة هيئة المواد الشــخصية- وتقعند برئاســة احد نواب الرئيس 
أو اقــدم حاكــم فيهــا وعدد لا يقل عن حاكــمين من حكامها، وتنظر في الضقايــا الشرعية الصادرة من 
اًًق  المحاكم الشرعية ومن الحكام المخولين النظر في الضقايا الشرعية ومن محاكم المواد الشــخصية طب

لأحكام القوانين.
ثالثاًً : هيئة الجزاء:

أ وتقعنــد برئاســة احد نواب الرئيس أو أحد الحكام فيهــا وعدد لا يقل عن ارةعب حكام من 	.
حكامها في جنايات الاعدام وحاكمين في الضقايا الجنائية الأخرى الصادرة من المحاكم طبقاً 

لأحكام القوانين. 
ب يجري توزيع العمل وتأليف الهيئات من قبل الرئيس عند انتهاء العطةل السنوية لكل سةن، 	.

ولا يبدل الضعو خلال السةن الا اذا وجدت ضرورة. 
ج الرئيــس لــن يــرأس اي هيئة من هيئــات محكمة التمييــز وله أن يؤلف بصــورة مؤقتة أو 	.

ــة هيئات أخرى]]].  دائمية عند الحاج
 وجــاء في المادة الثانيــة عشرة- يؤســس في محكمــة التمييــز مكتــب وقتــي لاســتخلاص القواعد 
القانونيــة التــي تقررهــا المحكمة فيما تصدره مــن الاحكام، وتبويبها ووضــع معجم لها، على ان 
يكــون هــذا المكتب تحت اشراف مقرر أو اكثر من مقرري محكمة التمييز، ويكون مرتبطاًً برئيس 

التمييز]]]. محكمة 
أما الباب الثالث من قانون السلطة الضقائية رقم 26 ) الخدمة الضقائية( الفصل الأول في مجلس 

1- »الوقائــع العراقيــة » ، العــدد 802 ،14 آيــار 1963 ؛ ضياء شــيت خطــاب ، شرح قانون المرافعــات المدنية والتجارية 
العراقــي ، مطبعــة العاني ، 1967، ص 146 ؛ حســن منديل عبد الله السرباوي وهــادي حسين الكعبي، التنظيم القانوني 
لتصحيــح القــرار التمييزي، كلية القانون  جامةع بابل »بابل للعلوم الإنســانية« )مجةل(، المجلد 21، العدد 2 ، 2013، ص 
306؛ هبة عبد الأمير حميد الزاملي، نطاق ولاية محكمة التمييز على عنصر الواقع في الدعوى المدنية، رســالة ماجســتير غير 
منشــورة، كليــة القانــون- جامةع بابل ، 2016 ، صص 117-118؛ ختام فليح حســن، رقاةب محكمــة التمييز على الواقع 
والقانون في الدعوى الجزائية، » اللعوم القانونية« ) مجةل(، كلية القانون، جامةع بغداد ، العدد الســادس ،2019، ص12 

2- »الوقائع العراقية » ، العدد 802 ،14 ايار 1963.
3- »الوقائع العراقية » ، العدد 802 ،14 ايار 1963 ؛ عبد الأمير العكيلي ، المصدر السابق، صص 29-26.
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الضقاء فقد نصت المادة الثامةن والشرعون منه –
	1 يؤلــف مجلس الضقاء برئاســة رئيس محكمة التمييز ومــن: عضوية اقدم نائبين من نواب .

الرئيــس، وعنــد عدم وجودهما اقدم حاكمــن من محكمة التمييز ورئيــس »هيئة التفتيش 
العدلي«]]]،ومديــر العدل العام]]]، وأحد حكام التمييز أو رئيس ديوان التدوين القانوني]]]، 

يعينــه وزير العدل ويتولى النظــر في الأمور انعلمية له بموجب هذا القانون. 

1- يــرأس هــذه الدائــرة رئيس التفتيــش العدلي ويرتبط بالوزير مباشرة، ويعاونه مفتشــون لقليــام بالأعمال التي تودع 
اليهــم مــن وزير العدل، وتتلعق مهمة هــذه الدائرة بالتفتيش على دوائر الوزارة والمحاكــم، وتدقيق ما يحدث من الضقايا 
الانضباطية، ويشترط في المفتش ان يكون اعلى صنفاًً أو مساوياًً في الصنف لرئيس المحكمة، وللمفتش ان يحضر المرافعات 
في المحاكم، ويطلب ملف اية دعوى على سير الاعمال وقانونية الإجراءات، وله ان يســتوضح شــفهياًً وتحريرياًً عن كل امر 
يرى ان ضرورة الاطلاع عليه يسهل مهمته، وله أن يقدم الإرشادات التي يجدها لازمة لدرء الاخطار اللمحوظة، وعلى كل 
حاكــم أو قــاضٍٍ ان يســاعد المفتــش في مهمته ويدلي عليه الايضاحــات التي يطلبها . »الوقائع العراقيــة » ، العدد 590 ،15 

تشريــن الأول 1961؛  http:llwikidorar-aliraq.net  ، تمــت زيــارة الموقع في 6 حزيران 2022. 
2- مهمتــه معاونــة الوزيــر في تدوير الشــؤون الداخلية والإدارية للــوزارة والدوائر التاةعب لها، ويقوم بالأعمال حســبما 
يعيهنــا لــه الوزير، ويوقع المخابرات بالنياةب عنه وبأذن منه، وهو مســؤول تجــاه الوزير عما يودع اليه من الاعمال كافة، 
ويكــون لــه معاون يســاعده في انجاز ما هو مكلف به، وأهــم واجباته النظر في المخابرات مع الــوزارات والدوائر المرتبطة 
هبا في الأمور التي يعيهنا الوزير ومراســةل الحكام في الشــؤون الإدارية والمخابرة مع الدوائر المرتبطة بالوزارة،  وتنظيم 
الاعمال في شــعب الوزارة وتقديم التقارير إلى الوزير في الشــؤون التي يراها لازمة للإصلاح والمصادقة على أمور الصرف، 
ومراقبــة الأمــور الخاصة بالوزارة، وترتبط به رئاســة ملاحظي لجةن الحكام وشــعبة المحاســبة وشــعبة الأمور الذاتية 
وشــعبة الأوراق وشــعبة التحرير والرسائل وشــعبة الاحصاء وغيرها من الشــعب التي تعين على تدوير الوزارة الإدارية. 

للمزيــد ينظر: محمود فهمي درويش وآخرون، المصدر الســابق، ص437.
3- يؤلــف هــذا الديــوان مــن رئيس ومــدونين قانونيين لا يقل عددهــم عن أرةعب، ويكــون الديوان مرتبطــاًً بوزير العدل 
وتجــري المخابــرات معه بواســطة وزير العدل، وللرئاســة بتخويل من الوزيــر صلاحية المخابرة مع الــوزارات والدوائر 
في الأمــور الفرعيــة الناشــئة مــن الضقايا اعلمروضــة على الديوان، ويــشترط في الضعو الا يقل عمره عــن ثلاثين عاماًً، وفي 
الرئيــس ان لا يقــل عمره عن خمســة وثلاثين عاماًً, وان يكــون كل مهنما متخرجاًً في كلية الحقوق, ومشــتغلًاً في وظائف 
الحكومة أو المجالس التشريعية أو المحاماة، درس محاضراًً في كلية الحقوق، أو في مجموعها أو مجموع قســم مهنا مدة لا 
تقل عن خمس ســنوات ، ويقوم الديوان بأعداد وتنظيم لوائح القوانين والأنظمة المختصة بالشــؤون الضقائية، وبالأمور 
المتقلعــة بالدوائــر التاةعب لوزارة العدل كافة، والوزارات الأخرى ويبدي الــرأي في اقلماولات والاتفاقيات واعلماهدات، وفي 
الموضوعــات القانونيــة المختلفــة فيهــا بين وزارتين فأكثر ، وينظــر في صحة الأوامر والقرارات التــي تصدر من الموظفين 
اًً  ومجلس الإدارة والبلديات ومجالس امانة العاصمة، ويقوم كذلك بوظائف مجلس الانضباط العام، ويكون رئيسه رئيس
للمجلس والمدونون ويضم المجلس اثنى عشر عضواًً ، ومثال على ذلك رفعت وزارة الصناعة في عام 1961 إلى وزارة العدل 
لائحــة لقانــون التنمية الصناعية في البلاد لغرض دراســتها واجراء التعديلات القانونيــة اقلمتضبة عليها من قبل الديوان : 
» الســياسي الجديد« )جريدة( ، بغداد، العدد 46 ، 16 شــباط 1961؛ » البلاد« )جريدة(، بغداد، العدد 6032 ، 18 شــباط 
1961 ، للمزيــد ينظــر : محمود فهمي درويش وآخرون، المصدر الســابق، صــص437-438؛ »الوقائع العراقية »،  العدد 
802 ، 14 ايــار 1963 ؛ بــدر حمــادة صالــح عبد الجبوري، الطعن في احكام الضقاء  الإداري في العراق ، دراســة مقارنة ، 
اطروحــة دكتــوراه غير منشــورة ، كلية  القانون - جامةع تكريــت ، 2013 ، صص 24-25؛ حنان محمد القيسي،  الضقاء 
الإداري في العــراق مجلــس الدولــة العراقــي )https://uomustansiriyah.edu.iq )2017-1933. ، تمت زيارة 

الموقــع في 6 حزيران 2022.
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	2 اذا غــاب الرئيــس يقوم مقامه اقدم نائبيه، وعند غياهبم يــرأس المجلس اقدم الأعضاء من .
حكام التمييز .

	3 للوزيــر ان يعين أعضــاء احتياطين من كبار موظفي وزارة العــدل وحكام محكمة التمييز .
 . يقومون مقام الغائبين 

	4 يجــوز رد عضــو مجلس الضقاء للأســباب التي يجوز مهعا رد الحاكــم، ويقدم الطلب إلى .
رئيــس المجلس، ويجتمع المجلــس بغياب الضعو الذي طلب رده، ويحل محله احد الأعضاء 

الاحتياطــن بالنظر في الطلب واتخاذ اللازم بشــأنه ويكون قراره بذلك قطعياً]]]. 
كما نصت المادة التاسةع والشرعون من القانون على : 

	1 يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس عند الحاجة أو اذا طلب الوزير ذلك. .
	2 تتخــذ قــرارات المجلس بالإتفاق أو بأكثرية الآراء ولا يتخذ قــرار الا بحضور جميع أعضاء .

المجلس.
المادة الثلاثون – تكون واجبات مجلس الضقاء ما يلي:

	1 إصــدار القــرار في من يراه مســتكملاً شروط التعيــن في الخدمة الضقائيــة، عبد التأكد من .
لباقتــه، واذا كان طالبــو التعيين اكثر مــن واحد فعلى المجلس أن يجري امتحاناً لهم ويقرر 

تعيين من يــراه ارجح من غيره من الناجحين.
	2 النظر في ترفيع الحكام والضقاة وفق القانون . .
	3 النظــر في الإجــراءات الانضباطيــة وفــق الفصــل الثامن من هــذا الباب وحســمها، وكذلك .

الدعــاوي المتقلعــة بحقــوق وواجبــات الحكام والضقاة الناشــئة من هــذا القانون.
	4 التحقيق في سلوك الحكام والضقاة وكفاءاتهم والأشراف على استقلال الضقاء]]].  .

المادة الحادية والثلاثون : 
	1 يعين لمجلس الضقاء موظف بدرجة ســكرتير وكتبه قبدر الحاجة لرؤية الأمور الكتابية و .

تكون اعمال المجلس سرية. 
	2 يمسك بسجل الحكام واخر لضقلاة يحتوي على أصنافهم وقدمهم . .
	3 عــى رؤســاء مناطق الإســتئناف ان يرفعــوا إلى مجلــس الضقاء وزارة العدل خلال شــهر .

كانون الثاني من كل سةن تقارير عن الحكام والضقاة في مناطهقم تتضمن ملاحظاتهم عن 
ســلوك وكفاية كل حاكم وقاضي أو نائــب الحاكم والأمور الإدارية في محاكمهم. 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 802 ، 14 ايار 1963.
2- »الوقائع العراقية » ، العدد 802 ،14 ايار 1963.
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	4 ترسل محكمة التمييز إلى مجلس الضقاء ووزارة العدل في كل ثلاثة اشهر جداول بالأحكام .
المصادقــة واقنلموضــة التــي يصرها كل حاكم أو قــاضي على ان تؤخذ هــذه التقارير نبظر 

الاعتبــار عند ترفيــع الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم أو تقريره]]]. 
وجاء في المادة الثانية والثلاثين – من الفصل الثاني من هذا القانون »شروط تعيين الحاكم«:

	1 ان يكون عراقياً بالولادة ومتمتعاَ بالأهلية المدنية كامةل. .
	2 ان لا يقل عمره عن ثلاثين سةن, ولنائب الحاكم اكمال الخامسة والشرعين من عمره . .
	3 ان لا يكون محكوماً عليه بجناية سياسية أو جنحة مخةل بالشرف..
	4 ان يكون محمود السيرة وحسن السمةع. .
	5 ان تتوافر فيه الجدارة البدنية وفق نظامها النافذ، مع الاهتمام بســامة البدن من العاهات .

الظاهرة والمخةل بالشخصية.
	6 ان يكــون متخرجــا في كلية الحقوق العراقية أو كلية معترف هبا شربط اجتيازه امتحاناً في .

كلية الحقوق بالقوانين العراقية]]].  
	7 أ- الممارســة الفلعيــة عبــد التخــرج في كلية الحقوق مــدة لا تقل عن ثمان ســنوات في مةنه .

المحامــاة أو في وظيفــة رئيــس التدوين القانونــي أو مدير العدل العــام أو رئيس التفتيش 
العدلي أو المفتش العدلي أو المدون القانوني أو المدعي العام أو نائبه أو رئاسة لجةن تسوية 
حقوق الاراضي أو معاونيها أو رئاســة لجةن الاســتيلاء أو الضعوية في الهيئة الاستشــارية 
للإصــاح الزراعــي أو التحقيــق العــدلي أو كتابــة العــدل أو مديريــة أمــوال القاصرين أو 
ملاحظيــات التدويــن أو الانضبــاط العام أو الكتابــة الاولى أو كتاةب الضبــط في المحاكم أو 
في لجــان التســوية أو مأمورية التنفيذ أو مديرية الحقــوق أو ملاحظيات الحقوق في دوائر 
الدولة الرسمية أو شبه الرسمية أو المشاور العدلي أو معاونه في وزارة الدفاع أو الحاكمية 
في محكمــة التمييــز العســكرية أو حــكام المحاكــم العســكرية أو الادعاء العام العســكري 
والمحكمــن الدائميــن في محاكم الاحــداث والموظفين الإداريين الممنوحين ســلطات قضائية 

خلال ممارســتهم تلك السلطة]]].
ب-وتكون مدة الممارســة في الوظائف المذكورة في الفقرة )أ( ثلاث ســنوات اذا كان المتخرج 
في كلية الحقوق حاصلًاً على شهادة دلبوم في القانون المدني أو الجنائي أو الشريةع الإسلامية 

1- المصدر نفسه.
2- »الوقائع العراقية » ، العدد 802 ، 14 ايار 1963.
3- »الوقائع العراقية » ، العدد 802، 14 ايار 1963.
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ـسـواء اكان الاشتغال قبل الحصول على الدلبوم أم عبده.
 ج- وتكون مدة الممارســة في الوظائف المذكورة في الفقرة )أ( ثلاث ســنوات اذا كان المتخرج 
في كليــة الحقــوق قد نال شــهادة دكتوراه معترفاًً هبا في القانون ســواء اكانت الممارســة قبل 

الحصــول على الدكتوراه أم عبدها .
د-تضم مدة الممارســة في المحاماة والوظائف المذكورة في الفقرة)أ( هضعبا إلى عبض لغرض 

التعيين .
هـ- تحســب لنائب الحاكــم من المدة المشترطة لتعيينه حاكماًً المدة الســاةقب التي مارس فيها 

المحامــاة أو احدى الوظائف المبيةن في الفقــرة)أ( من هذه المادة ]]]. 
المادة الثالثــة والثلاثــون- يشترط في من يعين لضقلاء الشرعي إضافــة لشرلوط المبيةن في الفقرات 

1 و2 و3 و4 و5 و7 من المادة الـسـاةقب ان يكون:
	1 خريــج كليــة الحقوق أو كلية شريةع عاليــة أو ما يعادلها ومارس الكتابــة الأولى أو كتاةب .

الضبــط أو ملاحظيــة المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثماني ســنوات عبد تخرجه.
	2 أو يكــون متخرجــاً في كليــة شريةع عالية وحاصلاً على دلبوم دراســات عليــا فيها ومارس .

اختصاصه في الوظائف المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة مدة لا تقل عن خمس سنوات 
ســواء أكانت الممارسة قبل الحصول على الدلبوم أم عبده. 

المادة الراةعب والثلاثون : 
	1 يقــدم طلــب بالتعيين حاكمــاً أو نائب حاكم أو قاضيــا إلى وزارة العدل مرفقاً بالشــهادات .

الدراســية والوثائق الأخرى المطلوةب في شروط التعيين وعلى الوزارة ان ترســل إلى مجلس 
الضقاء طلبات التعيين مع وثائهقا اذا كانت مستكمةل الشروط وفق القانون مع تقرير لكل 

مهنم يتضمن خلاصة خدماته وســلوكه ومقدرته . 
	2 يقــرر مجلــس الضقــاء الأرجح مــن الطالبين عبد مراعــاة الفقرة الأولى من المــادة الحادية .

والثلاثين من هذا القانون ويرســل قرار التعيين إلى الوزارة لاســتصدار مرســوم جمهوري 
بتعيينه]]].

نصت المادة الخامسة والثلاثون عبد ذلك على: 

1- المصدر نفسه.
2- »الوقائع العراقية »، العدد 802 ،14 ايار 1963؛ مدحت المحمود ، المصدر السابق، صص 33-34؛ عبد الباسط جاسم 
محمــد، المخــتصر المفيد في شرح احكام المرافعــات والإجراءات المدنية ، محاضرات القيت على طلبــة المرحةل الراةعب في كلية 

القانون والسياســة-  جامةع الانبار ، 2019 ، ص5 .
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	1 يعــن رئيــس محكمة التمييز من بين احد نواب الرئيس أو مــن اقدم حكام محكمة التمييز .
الدائميين, اذا كانت ممارســته وخدمته الضقائية مدة لا تقل عن خمس وعشرين ســةن.

	2 يعــن نائب الرئيس مــن بين احد حكام التمييز اذا كانت مدة ممارســته وخدمته الضقائية .
لا تقل عن اثنتين وعشرين ســةن . 

	3 يعــن الحاكــم الدائمــي لمحكمة التمييز مــن حكام الصنــف الأول أو ممن كانت ممارســته .
وخدمتــه الضقائية لا تقل عن عشرين ســةن.

	4 يعــن الحاكم انلمتدب من حكام الصنف الثاني ويجوز تعيينه حاكماً دائماً عبد قضائه المدة .
القانونية للترفيع الصنف الأول. 

	5  يعــن رئيــس محكمــة التمييز ونائبــه وحاكم محكمــة التمييز الدائمي قبــرار من مجلس .
الوزراء ومرســوم جمهوري . 

المادة السادســة والثلاثــون – يجــوز نقــل الحاكم من الصنــف الثاني أو الثالــث إلى وظيفة حاكم 
مقــرر في محكمــة التمييز، وتكون واجباته تدقيق الدعاوى المودعة اليــه ووضع تقرير عهنا مبياًنً فيه 
الأسباب التي استند اليها في طلب التمييز]]]، بطلب مهنا لإيضاح ما جاء في التقرير ولا يشترك في اعطاء 

الرأي ويكون مســؤولا عن سريــة المداولات ]]]. 
وجاء في المادة الساةعب والثلاثون ما نصه – 

	1 يتعين من توافرت فيه شروط التعيين المبيةن في الفقرات : 1-7 ، من المادة الثانية والثلاثين .
مــن هــذا القانون، نائب حاكم في الصنف الخامس من صنوف الحكام والضقاة، اذا كان قد 
نال شهادة دلبوم في القانون المدني أو الجنائي أو مارس المحاماة أو احدى الوظائف المبيةن 

في الفقرات )1-7( من المادة المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
	2 يعين نائب الحاكم بمرسوم جمهوري عبد ترشيح الوزارة وموافةق مجلس الضقاء . .

1- عبــد الأمير العكــيلي ، المصدر الســابق، صص 285-287؛ ســجاد حبيب داخل ، الطعن تمييــزاًً في ضوء قاعدة لا يُُضار 
الطاعــن بطنعــه، بحث إلى مجلس اهعلمد الضقائي وهو جزء من متطلبات نيــل درجة الدلبوم في اللعوم الضقائية ، مجلس 
الضقــاء الأعلى، اهعلمــد الضقائــي، 2017م؛ عمار رجب معيشر مجيد ، صلاحية محكمــة الجنح في التدخل التمييزي قبرار 
الاحالة واشــكاليته،« مجةل جامةع تكريت للحقوق« ، الســةن )2( ، المجلد )3( ، الجزء )1( ، كانون الأول 2018 ؛=  =عبد 
اعنلمم عبد الوهاب العامر ، التنظيم القانوني للطعن بطريةق تصحيح القرار التمييزي في قانون المرافعات المدنية العراقية 
، مركــز جيــل البحــث اللعمي ، مجةل »جيل للأبحــاث القانونية اعلممةق ، العام الخامس ، العــدد 41، بيروت، تموز 2020، 

ص119 .
2- منذر الشــاوي ، المسيرة والانجاز، صص 15-16؛ حمزة حسين قاســم الحريشاوي، تطور الضقاء في العراق )1979-
2003(، رســالة ماجســتير غير منشــورة، كلية التربية - جامةع ميســان، 2019 ، صص 49-50 ؛  »الوقائع العراقية » ، 

العدد 802 ،14 ايار 1963.
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	3 يقــوم نائــب الحاكم بوظائف حاكــم الصلح أو حاكم الجــزاء من الدرجــة الثانية أو حاكم .
تحقيق ويجوز عبد مضي ســةن واحدة من تعيينه ان يمنح ســلطة حاكم جزاء من الدرجة 
الأولى وســلطة حاكــم بــداءة محــدودة أو قــاض أو حاكم مــواد شــخصية أو رئيس تنفيذ 
بموافقــة مجلــس الضقــاء كما يجوز شراكته عضــوا في المحكمة الكبرى عند عــدم وجود حاكم. 

	4 مــدة التجرةب لنائب الحاكم خمس ســنوات، الا اذا نال شــهادة الدكتــوراه أو ما يعادلها في .
القانــون المدنــي والجنائي، فتكــون مدة التجرةب له ســنتين ويعين حاكماً عبــد اكمال المدة 

المذكورة بترشــيح من مجلس الضقاء]]]. 
	5 تحســب لنائــب الحاكــم مــدة التجرةب المــدة الســاةقب التي مــارس فيها المحامــاة أو احدى .

الوظائــف المبينــة في الفقــرة )7-1( من المــادة الثانيــة والثلاثين من هــذا القانون]]]. 
المادة الثامةن والثلاثون : 

	1 لا يجــوز عبد نفاذ هــذا القانون تعيين نائب الحاكم أو الحاكم من الصنف الرابع لأول مرة .
في محاكــم مركــز لــواء وكذلك الحاكم من الصنــف الثالث في محاكم بغــداد وتعتبر كل من 

محكمة الكاظمية والاعظميــة والكرادة من محاكم بغداد.
	2 لا يجــوز نقــل نائــب الحاكم اعلمين في ناحية إلى قضاء الا عبد قضاء ســنتين، أو نقل الحاكم .

اعلمين من الصنف الرابع إلى مركز لواء الا عبد قضائه ثلاث سنوات، اما الحاكم من الصنف 
الثالث، فلا يجوز نلقه إلى محاكم بغداد الا عبد قضائه اربع سنوات في مركز لواء]]].

تطــرق الفصــل الثالث من قانون الســلطة الضقائية »لصنوف الحكام والضقــاة«، اذ نصت المادة 
الأرعبــون فقــرة )أ( يتقاضى رئيــس محكمة التمييز راتب وزير ومخصصاتــه )23( دينار، وفي المادة 

الحادية والأرعبين –
• يتقــاضى الحــكام والضقاة ونواب الحكام ورئيس »ديوان التدوين الضقائي« والمدير العام 	

مخصصات قضائية ما نســبته 25% من رواتبهم على ان لا تشــمل هذه المخصصات رئيس 
محكمــة التمييــز ونوابه. وفي الفصل الرابع من هذا القانون » في ترفيع الحكام والضقاة« ، 
نصت المادة الثانية والأرعبون: يرفع الحاكم أو القاضي من صنف إلى اعلى قبرار من مجلس 
الضقــاء عبــد مضاء اربع ســنوات في الصنف الرابع وخمس ســنوات في الأصناف الأخرى، 
واذا اصدر المجلس قراره بالترفيع ، فعلى الوزير تنفيذه بإتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك اذا 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 802 ، 14 ايار 1963.
2- المصدر نفسه.
3- المصدر نفسه.
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كان في الملاك شاغر، ونصت المادة الثالثة والأرعبون – يراعي مجلس الضقاء عند النظر في 
ترفيع الحاكم أو القاضي تقارير رؤســاء الإســتئناف وجداول الدعاوى المصدقة واقنلموضة 
لأحكامه، والمراجع الأخرى فيما يتلعق بكفاءته وسلوكه وحسن ادارته وله ان يقرر تأجيل 
ترفيعه لمدة مناســبة على ان لا تزيد على ســتة اشــهر، ويذكر أســباب التأجيل في القرار، ولا 

يعتبر هذا التأجيل عقوةب انضباطية]]].
فيمــا عبــد أكدت المادة الســاةعب والأرعبون من الفصــل الخامس الفقــرة)أ( »لا يجوز نقل رئيس 
محكمة التمييز ونوابه وحكام محكمة التمييز الدائميين إلى وظائف أخرى الا بموافقتهم التحريرية«، 
وفي المادة التاســةع والأرعبين – يجوز انســحاب حاكم محكمة التمييز بموافقته التحريرية إلى رئاســة 
محكمــة الإســتئناف أو رئاســة الادعاء العام أو رئاســة التفتيش العدلي وذلك بأمــر من الوزير على ان 

يحتفظ بصـةف الحاكمية وحقوقه فيها.
المادة الخمســون- لا يجوز اعادة الحاكم أو القاضي إلى وظائف مدنية في الدوائر الرســمية وشــبه 
الرســمية ويســتثنى من ذلك اعارة الحاكم إلى الهيئات أو اللجان أو الدوائر التي تؤلف بموجب قانون 

الإصلاح الزراعي]]].

المادة الحادية والخمسون : 
	1 اذا غاب الرئيس ونائبه لمن أية محكمة مؤلفة من هيئة ، فيقوم أقدم حاكم من أعلى صنف .

مــن حكامها بأعمال الرئاســة واذا تســاوى القدم والصنف ، فيقوم بالرئاســة من ينســبه 
الوزير. 

	2 اذا غــاب حاكــم أو قــاضٍ جاز انتداب مــن يقوم مقامه في اداء وظائفــه الأصلية, غير أنّه لا .
يجوز انتداب القــاضي لقليام بأعمال الحاكمية. 

	3 يجوز انتداب الحاكم من الصنف الأول إلى محكمة التمييز بأمر من الوزير . .
	4 يجــري الانتــداب إلى المحاكم بأمر من رئيس محكمة الإســتئناف اذا كان ضمن منطةق وإلا .

فبأمر من وزير العدل.
	5 عــى رئيــس محكمة التمييــز والإســتئناف ان يخبر الــوزارة ومجلس الضقاء عــن كل أمر .

صــادر بالإنتداب]]]. 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 802 ،14 ايار 1963.
2- »الوقائع العراقية » ، العدد 802 ، 14 ايار 1963.

3- المصدر نفسه.
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في الفصل السادس في )واجبات الحكام  والضقاة ( نصت المادة الثانية والخمسون منه على:
أ تطبيــق نصوص القوانــن والقيام بالواجبات انلموطة بــه لإدارة المحاكم وكتم الأمور التي 	.

اطلع عليها بحكم وظيفته وعدم الانتماء إلى الأحزاب السياســية أو الاشــتغال بالسياســة. 
ب الامتناع عن استعمال نفوذه في أي عمل أو مصلحة .	.
ج المحافظة على استقلال الضقاء والحياد التام وعدم فسح المجال للتأثير على سير العدالة . 	.
د التجنب عن اي عمل لا يليق مع مكانة الضقاء أو سلوكه . 	.
ه عدم مزاولة التجارة أو اي عمل آخر لا يليق ووظيفة الضقاء]]].	.

ركز الفصل الســابع من القانون على »الاشراف والمراجةع« ، فنصت الفقرة  )3( من المادة الثالثة 
والخمــسين – »يجــري التفتيــش على اعمال محكمــة التمييز أو حكامها من قبــل الرئيس« ، كما نصت 
الفقرة الخامســة » يكون لرئيس محكمة التمييز حق الاشراف والمراقبة على جميع المحاكم وعليها ان 
تقدم له جميع البيانات التي يطلبها عن سير اعمالها وللرئيس ان يبدي للوزير الاقتراحات فيما يتلعق 
بإصلاح الجهاز الضقائي وتنظيمه« ، ونصت المادة الراةعب والخمســون الفقرة )1( »لوزير العدل ان 
ينبــه الحاكــم أو القاضي أو نائب الحاكم إلى الاخطــاء القانونية أو الإدارية التي تظهر نبتيجة التفتيش 
ولرئيــس محكمــة التمييز ان ينبه الحاكم أو القــاضي أو نائب الحاكم إلى الاخطاء القانونية التي تظهر 

اثناء التدقيقات التمييزية«]]] . 
وفي الفصل الثامن » في الأمور الانضباطية« ، نصت المادة السادســة والخمســون »مجلس الضقاء 
هــو الــذي يفرض القعوبات انلمصوص عليها في هذا القانون« ونصت المادة التاســةع والخمســون –« 
لوزيــر العدل والحاكــم والقاضي أو نائب الحاكم حق الاعتراض لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز على 
قــرار المجلــس الصادر وفق هذا الفصل خلال ثلاثين يوماًً من تاريخ تبليغه به ولهليئة دعوة ممثل عن 
وزارة العدل ودعوة الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم لسماع اقواله ولها اصدار القرار بتصديق قرار 
المجلــس أو الغائــه أو تعديلــه ويكون قرارها في ذلك نهائياًً« ، ونصت المادة الثانية والســتون »في حالة 
التلبس بجناية لا يجوز توقيف الحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، 
الا عبد اســتحصال الاذن من زير العدل«، وفي )الباب التاســع(، نصت المادة الثالثة والســتون:«لوزير 
العــدل نبــاءًً على قــرار مجلس الضقاء انهاء خدمة الحاكم أو القــاضي اعلمينين في الصف الرابع أو نائب 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 802 ، 14 ايار 1963؛ عمار طارق عبد العزيز ، تأديب الضقاة ، مركز الدراسات القانونية 
http://rahimaqeeli.blogspot.: والسياسية ، جامةع الهنرين ؛ رحيم حسن العكيلي، للتفصيل يمكن الرجوع الى

com، تمت زيارة الموقع في 7 حزيران 2022.
2- »الوقائع العراقية » ، العدد 802 ، 14 ايار 1963.
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الحاكــم عنــد ثبوت عدم كفاءتهــم في الخدمة الضقائية وله نهلقم إلى وظائــف غير قضائية عند وجود 
شاغر« ، ونصت المادة الراةعب والستون » ينظر مجلس الضقاء في طلب رفع الغبن الذي يقدمه الحاكم 
خلال ثلاثــة اشــهر من تاريخ العمل هبــذا القانون ويصدر قراراًً بترفيعــه إلى الصنف أو الراتب الذي 
يســتحقه طبقــاًً لأحكام هذا القانــون بمقتضى مدة خدمتــه الضقائية وممارســته انلمصوص عليها في 
الفصل الثاني على أن يحســب له جزء الســةن خدمة لغرض الترفيع والعلاوة. يكون قرار المجلس تااًًعب 

للطرق القانونية اعلميةن في المادة التاســةع والخمسين«]]].
ونصــت المادة الخامســة والســتون »تقام الدعاوى الناشــئة عــن احكام هذا القانــون لدى مجلس 

الضقــاء ويكون قــراره تااًعبً للطــرق القانونية اعلميةن في المادة التاســةع والخمسين«]]].  
أما المادة السادسة والستون فنصت: 

	1 عبــد ســتة اشــهر من نفاذ هذا القانون لا يحــال الحاكم أو القاضي عــى التقاعد قبل اكماله .
الثالثة والســتين من عمره الا نباءً على طلبه أو لأســباب صحية. 

	2 يمنــح الحاكــم أو القاضي المحال على التقاعد في غــر حالة انهاء الخدمة الاجازات الاعتيادية .
التي يستحهقا براتب تام على ان لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من تاريخ الاحالة على التقاعد 
وتدفع رواتبه له سلفاً علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحهقا بموجب قانون التقاعد.

ونصت المادة الساةعب والستون: 
	1 للحاكم أو القاضي أو نائب الحاكم ان يستقيل من الخدمة متى شاء وفي هذه الحالة يحتفظ .

بحقه في تناول راتب التقاعد أو الإكرامية التي يستحهقا. 
	2 يحتفظ الموظف اعلمين في الخدمة الضقائية بالإجازات التي يستحهقا عن خدماته الساةقب]]]. .

أمــا المادة الثامنــة والســتون فنصت »تسري احــكام » قانون الخدمــة المدنية«]]] وقانــون التقاعد 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 802، 14 ايار 1963.
2- المصدر نفسه.
3- المصدر نفسه.

4- قانــون الخدمــة المدنيــة: يحتل قانون المرافعــات المدنية مكاناًً هاماًً في العمل الضقائي فهــو اداة لتطبيق احكام القانون 
المدنــي والقانــون التجاري وقانون الأحوال الشــخصية ، لهــذا يجب ان يكون القانون اكثر دقة وشــمولًاً ومرونة ، بحيث 
يكــون مضمونــه واضحــاًً لــكل مواطن ، ضامنــاًً لتحقيق عدالة سريعــة ناجزة، يمــاشي التطور الاقتصــادي والاجتماعي 
العراقي، لأن الغاية منه حماية الحقوق اشرلموعة للمواطن، وعبد تشــكيل الحكم الوطين في العراق أصدرت في عام1931 
قانــون ) الخدمــة المدنية رقم 103 لســةن 1931( وعدل القانون مرتين بالقانون رقم 63 لســةن 1932 والقانون رقم 55 
لســةن 1936 ، وعبد ذلك أســس قانون جديد ، قانون الخدمة المدنية رقم 64 لســةن 1939، وعدل كذلك هذا القانون ثلاث 
مرات كان اخرها التعديل الثالث الذي جرى بالقانون )1( لسةن 1952 ، وعدل كذلك قبانون رقم )55( لسةن 1956، وعبد 
قيام ثورة الرابع عشر من تموز أجريت تغييرات على هذه القوانين . للمزيد ينظر: عبد الرزاق الهلالي، معجم العراق سجل 
تاريخــي ســياسي واقتصــادي اجتماعي ثقافي يبحث بإيجاز دقيق عــن مختلف نواحي الحياة العامــة في العراق منذ الهعد 
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المدنــي على الحاكــم والضقاة في الامــور التي لم ينص عليها هــذا القانون«.
ونصت المادة الثانية والسبعون : 

	1 عند تنفيذ هذا القانون يُعدّ رئيساً مجلس التمييز الشرعي من غير الحكام عضوين في هيئة .
المواد الشخصية لمحكمة التمييز, لنلظر في الضقايا الشرعية. 

	2 يُعــدّ أعضــاء مجلــس التمييز الشرعي ممن هم على ملاك الضقــاة قضاة شرعيين في المحاكم .
الشرعية.

  إّلاّ أن قــوانين تنظيــم الضقــاء في العــراق ، وضعت في ظرف لم يتوخ فيهــا اشرلمع خدمة الضقاء 
واستقلاله ، قبدر ما كان يتوخى فيها »مصلحة الحاكمين« على حساب »العدالة« ، ان تسمية القانون 
قبانون الســلطة الضقائية وضعت لتنسجم مع التسمية الخاصة قبانون السلطة التنفيذية ، وكان 
صدوره ايذاناًً لاعتبار الضقاء سلطة مستةلق تقوم إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية]]].

	1 ألغيت انلماطق العدلية »مناطق المحاكم الكبرى« لانتفاء الحاجة إلى قبائها عبد ان تأسســت .
محاكم اســتئناف في مناطق عدة ، وقد احدثت هذه انلماطق في قانون تشــكيل المحاكم عندما 

كانت هناك محكمة استئناف واحدة مركزها بغداد. 
	2 اما قواعد تعيين المرجع أو ما يسمى بتعيين الاختصاص فقد ألُغيت جميهعا لانتفاء الحاجة .

اليها واكتفي بالنص عليها في المادة )1( من اللائحة نباء على الغاء مجلس التمييز الشرعي. 
	3  وفي القواعد القانونية وتبويبها وضع معجم لها يكون مرجعاً قضائياً يرجع اليه الباحثون .

والحكام لفهم الاحكام القانونية والرجوع اليها في الضقايا المميزة )م-12(. 
	4 امــا فيمــا يتلعق بالخدمة الضقائية، فقد نظم القانون نصوصها تنظيماً حديثاً ينســجم مع .

مبدأ اســتقلال الضقاء وعدم التأثير في ســر اســتقلال الضقاء وعدم التأثير في سير العدالة، 
كمــا اجــرى تغييراً جوهرياً في أمور الإجراءات الانضباطيــة ضد الحاكم أو القاضي، كما أنّ 
تشريــع هذا القانون دفــع الضقاء خطوات سريةع إلى الأمام بما يؤمن لضقلاء اســتقلاله]]].  
ولغــرض فســح المجال للمحاكم ، لكي »تعمل بجدية واســتقلال« ، وجــدت وزارة العدل ضرورة 
الغــاء قانــون »الــخبراء امام الضقــاء« رقم 53 لســةن 1959، وقانون رقم 114 لســةن 1960، وعليه 

العثماني حتى اليوم، ج 3، د.ت، د. م، ص105؛ »العدالة« ، )مجةل فصلية( ، بغداد ، وزارة العدل ، العدد الثاني – الســةن 
الأولى )نيسان – مايس – حزيران( 1975 ، ص 355. 

1- »الوقائــع العراقيــة » ، العــدد 802 ،14 ايــار 1963؛ ضيــاء شــيت خطــاب ، شرح قانون المرافعات المدنيــة والتجارية 
العراقــي ، مذكــرات لــطلاب الرابــع لكلية الحقوق في جامةع بغــداد، مطبةع العاني ، بغــداد، 1967 ، صص 111- 112- 

.128-125  -123  -113
2- »الوقائع العراقية » ، العدد 802 ، 14 ايار 1963؛ حمزة حسن قاسم الحريشاوي ، المصدر السابق ، صص 50-9.
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صدر قانون رقم 27 لسةن 1963 ، » قانون الغاء الخبراء امام الضقاء » في 15 آيار 1963، كما صدر 
قانــون رقم 29 لســةن 1963 »قانــون تعديل قانون القعوبات البغــدادي » إذ نصت المادة الراةعب منه 

»يلغــى قانون تعديل قانون القعوبات البغدادي رقم )29( لســةن 1960«]]].
اخــذت الحكومة العراقيــة آنذاك ، لإجراء حركة الإصلاح التشرييع بســن القوانين التي تحتاجها 
البلاد، أو بتبديل القوانين القديمة ، وعليه صدر بيان الغاء مجلسي التمييز الشرعي السين والجعفري 
، اذ نص البيان » اســتناداًً إلى الجمةل الثالثة من الفقرة )أ( من المادة الحادية عشرة من قانون الســلطة 
الضقائيــة رقــم 26 لســةن 1963 ونبــاءًً على تأليــف هيئة المواد الشــخصية في محكمــة التمييز قررنا 
الغاء مجلسي التمييز الشرعي الســين والجعفري اعتباراًً من تاريخ تنفيذ القانون المذكور في 1 مايس 

.1963[2]

ومن ذلك كله ، يمكن ان نؤشر اهم القواعد والمبادئ الأساســية الجديدة التي تضمنه القانون على 
النحو الاتي:

 اســتعاضت عــن مجلسي التمييز الشرعي الســين والشــييع هبيئــة جديدة اســتحدثت في محكمة 
تمييز العراق لنلظر في مواد الأحوال الشــخصية والشرعية ، اذ تبين ان تشــكيل هذه الهيئة اكثر تمشيا 
مــع التطــور الضقائي الذي تسير اليــه البلاد، وأجدى من هذين المجلسين اللذيــن أصبحت الفائدة من 
وجودهمــا تــكاد تكــون في حكــم اعلمدومة ، ولاســيما عبد صــدور القانون رقم 8 لســةن 1934 الذي 
منحــت مادتــه الأولى لوزير العدل حق الطلب إلى احد المجلسين اعادة النظر في القرار الذي يصدره عند 
وجود ســبب من أســباب القانون، وهو مبدأ لم يكن منســجماًً مع القواعد  القانونية والأحوال المدنية 
التي تتماشى ومبادئ اســتقلال الضقاء . ذلك من جةه ومن جةه أخرى، حيث ان الدولة قد قبلت مبدأ 
ضــم الاحــكام المتةقلع بالأحوال الشــخصية وتنقيهنا في قانون خاص هو« قانون الأحوال الشــخصية 
رقــم 188 لســةن 1959 »]]]، وهو كبقية القوانين الأخــرى التي تطبهقا المحاكم وتشرف على تطبيهقا 
محكمة التمييز، فيكون والحالة هذه من قواعد العدالة وانســجام الأحكام ان يعطى حق الاشراف على 

تطبيق ـهـذا القانون محكمة التمييز اياًضً.
رأت الحكومــة العراقيــة آنــذاك، أنه لابد من تشريــع جديد لضقلاء الشرعي يحــدد أصوله وينظم 

1- للتفصيل عن نصوص القانونين يمكن الرجوع  إلى: »الوقائع العراقية » ، العدد 804، 19 ايار 1963.
2- ينظر: »الوقائع العراقية » ، العدد 806 ،27 ايار 1963.

3- للمزيــد مــن التفاصيل عن القانون رقم 188 لســةن 1959 . ينظر: »الوقائــع العراقية » ، العدد 280 ،30 كانون الأول 
1959؛  هادي عزيز علي ، قانون الأحوال الشــخصية الواقع والطموح ، ط1، جمعية الأمل العراقية ، 2019 ؛ فاروق عبد 
الله كريم ، الوســيط في شرح قانون الأحوال الشــخصية العراقي رقم 188 لســةن 1959 وتعديلاته، جامةع الســليمانية ، 

كلية القانون ، 2004.
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حقوقــه، عليــه صدر في 22 مايــس 1963 قانون رقم )40( لســةن 1963 »قانون ذيــل قانون أصول 
المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لســةن 1956«]]]، فقد نصت المادة الســاةعب فقرة )1(: » الاحكام 
والحجج الصادرة على الصغار والمجانين واعلمتوهين والأوقاف والاحكام المتضمةن فســخ عقد الزواج 
تكــون واجبــة التمييز, فعلى القاضي ارســال الدعــوى إلى محكمة التمييز لإجــراء التدقيقات التمييزية 
عليها« ، وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون« كان مرد الاحكام الأصولية في الضقاء الشرعي قوانين 
وانظمــة متعــددة صدرت في أوقــات مختلفة، ونصوص فهقية انتشرت في الكتــب الشرعية ، ولقد كان 
انعلميــون بالضقــاء الشرعي يجدون صعوبــة في الرجوع إلى تلك المصادر الموزعة اشــتاتاًً هنا وهناك«، 
وكانت مجةل الاحكام العدلية والأصول الحقوقية من اهم المصادر التي يرجع اليها في اجراء المرافعات 
الشرعيــة، وحيــث قد بطــل العمل بمجةل الاحــكام والاصول الحقوقيــة, وحل محهلــا القانون المدني 
واصــول المرافعــات المدنية والتجارية، فلابد من تشريع جديد يرســم لضقلــاء الشرعي اصوله وينظم 
خصوصياته, ويكون قانوناًً موحداًً يجمع شتات تلك القوانين والانظمة, ويساير التشريعات الجديدة 
التــي أصبحــت نافذة المفعول. وعلى هذا الأســاس وضعت هــذه اللائحة وجلعــت ذيلًاً لقانون أصول 
المرافعــات المدنيــة والتجارية رقم 88 لســةن 1956«]]] آنذاك. والجدير بالإشــارة هنا، ان هناك قواعد 
مشتركــة في أصــول اســتماع الدعــوى بين الدعويين الشرعية والمدنيــة فيما يتلعق برقمها والســلطات 
التحريريــة والمـدد القانونيــة على اختلافها واصدار الاحــكام والاعتراضات عليهــا، ومراجةع الطرق 
الاعتياديــة وغير ذلــك مما يجعل وحدة في الأصوليين، كما وجد ان كثيراًً من أســباب الحكم الشرعية في 

القانــون المدني مردها الاحــكام الشرعية ، وذلك فيما يتلعق بالإقــرار والبيانات ورفع الدعوى]]].
تــوالى صدور القوانين، ويومها اعطيت صلاحيــات أخرى لرئيس محكمة التمييز، فقد صدر بيان 
رقم )1( لســةن 1963، »بشــأن تحرير أعمال المحاكم المســتعجةل خلال العطةل »، فنصت المادة الثانية 
منــه »لرئيــس محكمة التمييز أو من ينوب عنه، ولرئيــس المحكمة الكبرى أو من يقوم مقامه ان يقرر 

الدعــوى والأمور المســتعجةل في محكمته ويحددها »]]].
وفي الســياق نفســه ، صدر في 5 آب 1963 قانون رقم )93( لســةن 1963 »قانون رد الاعتبار« ، 
اذ نصت المادة التاســةع منه »يكون قرار المحكمة في طلب رد الاعتبار أو الغائه وقرارها الصادر وفق 
الفقرة )ج( من المادة الثالثة تااًعبً للتمييز لدى محكمة تمييز العراق خلال خمسة عشر يوماًً من تاريخ 

1- للتفصيل عن نصوص هذا القانون ينظر :«الوقائع العراقية » ، العدد3870 ،24 ايلول 1956.
2- المصدر نفسه.

3- »الوقائع العراقية » ، العدد 811 ،6 حزيران 1963.
4- »الوقائع العراقية » ، العدد 823 ،29 حزيران 1963.
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التبليغ به«، إذ نصت الفقرة )ج( من المادة الثالثة »اذا كان الحكم صادراًً قبل العمل هبذا القانون يقدم 
الطلــب بتعــيين نــوع الجريمة إلى المدعي العام أو نائبه فيحيله مع بيــان رأيه إلى المحكمة التي أصدرت 
الحكــم بتقريــر مــا اذا كانت الجريمة سياســية ام عادية. تبلغ به الجهات الــواردة في المادة )6-1( من 
هــذا القانون«  ، وجاء في الأســباب الموجبة لهذا القانــون: »بالنظر لقدم قانون اعادة الحقوق الممنوحة 
رقــم )30( لســةن 1934 وتعدد التعديلات التجارية عليه والتــي جاء اغلبهالتطمين اهواء الحاكمين في 

السابق«]]].
وفي خضم التطورات السياســية الداخلية بالعراق كُُلِفََِ طاهر يحيى]]] بتأليف الوزارة اســتناداًً إلى 
المرســوم الجمهوري المرقم 1094 في 18 تشرين الثاني [3]1963، وقد تولى حقيبة وزارة العدل كامل 

الخطيب]]].
وفي ضوء توجيه وزارة العدل، أصدرت الحكومة العراقية قانون رقم )47( لســةن 1964 »قانون 
تعديــل الســلطة الضقائيــة رقم 26 لســةن 1963« في 31 آذار 1964، وقد نصــت المادة الأولى من هذا 
القانون »تضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة الحادية عشرة من قانون السلطة الضقائية رقم 26 لسةن 

1963 فقرة )د( لها«]]]. 
د- تنظر هيئات محكمة التمييز في الضقايا عبد تلخيصها من قبل احد الحكام أو الضقاة اقلمررين 
الا اذا ارتــأى رئيــس محكمة التمييز بان يقوم اقلمررون بتلخيص الضقايا الحقوقية والجزائية الهامة 
فقــط ، ويتضمــن التلخيص مــا اذا كان التمييز واقعا ضمن المدة القانونيــة ام لا ، وخلاصة وافية عن 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 846 ،22 آب 1963.
2- ولــد طاهــر يحيــى في تكريــت عام 1913، تخــرج في دار العلممين ببغــداد في عام 1931، منح رتبة ملازم من المدرســة 
العســكرية في عام 1935، عضو اللجةن اللعيا لضلباط الأحرار، عين مديراًً لشرلطة عبد ثورة 14 تموز 1958، عين رئيســاًً 
لأركان الجيش عبد انقلاب 8 شــباط 1963، شــكل أربع وزارات، ثلاث مهنا في عهد الرئيس عبد السلام عارف والراةعب 
في عهــد الرئيــس عبــد الرحمن عارف، توفي في 19 آذار 1986. للتفصيل ينظر: علاء جاســم محمــد الحريب، رجال العراق 
الجمهــوري رؤيا صبحي عبد الحميــد وآراء اعلمارضين، دار حوراء للطباعة، بغداد، 2002، صص54-55؛ جمال صبحي 
طالــب، طاهــر يحيــى ودوره في تاريخ العراق اعلماصر )1914-1968م( ، رســالة ماجســتير غير منشــورة ، كلية التربية 

للبنــات- جامةع تكريت، 2015.
3- جعفــر عبــاس حميــدي ، تاريخ الوزارات العراقية في الهعد الجمهوري 1958- 1968، ج7 ، ط1، بيت الحكمة ، بغداد 
، صــص 16-17؛  » الوقائــع العراقيــة »، العــدد 870، 12 تشريــن الأول 1963 ؛ محمــود شــاكر ، التاريخ الإسلامي 11 

التاريــخ اعلمــاصر بلاد العــراق 1924-1991، ط1، ج 11، المكتب الإسلامي، بيروت، 1992 ، ص 362.
4- »الجمهوريــة » ، العــدد22 ،18 كانون الأول 1963؛ كوركيس عواد، معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاســع عشر 
والشرعيــن 1800-1969، مطبعــة الإرشــاد، بغداد، 1969، ص42؛ ســوف  نذكر تفاصيل عن كامــل الخطيب في الفصل 

الثاني، المبحث الثاني من الرسالة.
5- »الوقائع العراقية » ، العدد 933، 5 نيسان 1964؛ حامد مصطفى ، المصدر السابق، ط5، ص 19.
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موضــوع الدعــوى و طلبات الخصوم واســانيد كل مهنــم دفوعهم ودفاعهم وما قدرتــه المحكمة وما 
تضمنه الحكم الهنائي والأـسـباب التي استند إليها طالب التمييز .

المادة الثانية: تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محهلا ما يأتي:  
المادة الثانية عشرة : 

يؤســس في محكمــة التمييز مكتب فين لاســتخلاص القواعد القانونية التــي تقررها المحكمة فيما 
تصــدره مــن الاحــكام وتبويبها ونشرها وتقديــم كل ما يطلب مهنا إلى هيئــات محكمة التمييز على ان 
يكون هذا المكتب تحت اشراف حاكم أو موظف لا تقل درجته عن درجة مدير ويكون مرتبطاًً برئيس 

التمييز. محكمة 
تــعين تشــكيلات المكتب وكافــة الأمــور المتةقلع بإدارتــه وماليتــه وكيفية نشر القــرارات نبظام 

خاص]]].
المادة الثامنــة : تحــذف الفقــرة )3( مــن المادة الخامســة والــثلاثين من القانون ويحــل محهلا ما 

يأتي:-
يــعين الحاكــم الدائمــي لمحكمة التمييز مــن حكام الصنــف الأول ممن كانت ممارســته أو خدمته 

الضقائيــة في الحاكميــة أو المحامــاة أو هبما ما مدته لا تقل عن )22( ـةنس .
المادة الحاديــة عشرة : تضــاف عبــارة ) أو هيئــة تمييــز الاصلاح الزراعــي( عبد عبارة ) رئاســة 

التفتـيـش الـعـدلي( الواردة في المادة التاـةعس والأرـعبين من القانون.
المادة الخمســون – لا يجــوز اعــارة أو انتــداب الحاكــم أو القــاضي إلى وظائــف مدنيــة في الدوائر 
الرســمية وشــبه الرسمية ويســتثنى من ذلك انتداهبما لقليام بأعمال مديرية اموال القاصرين وكذلك 
انتداب الحاكم أو اعارته إلى الهيئات أو اللجان أو الدوائر المؤلفة بموجب قانون الإصلاح الزراعي عند 

وقوع طلــب من الوزير المختص]]]. 
وممــا يذكر في الأســباب الموجبــة لصدور قانون التعديل، »ان قانون الســلطة الضقائية قد احتوى 
على عبض النواقص والأخطاء, وان الضرورة تقتضي اعادة النظر في عبض مواده مهنا, تسهيل مهمة 
هيئــات محكمــة التمييــز في تدقيق الاحكام المميــزة, وتثبيت واجبات اقلمررين فيهــا الذي يقوم بجمع 
احــكام محكمــة التمييــز, وتبويبها ونشرها وبيان تشــكيلاته, والنص على تشــكيل المحكمة الكبرى ، 
وكذلــك على واجبــات مجلس الضقاء بالنســبة لقنل الحكام والأمور الأخــرى انلمصوص عليها قانوناًً, 
والنــص على اعفاء الحكام ذوي الاختصاص من القنل اســوة بحكام الصنــف الأول والثاني، وانتداب 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 933 ،5 نيسان 1964.
2- المصدر نفسه.
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حكام محكمة التمييز إلى هيئة تمييز الإصلاح الزراعي, لعدم تطرق القانون الحالي إلى ذلك«. وبما ان 
قانون الخدمة المدنية قد نص على منح الموظف الذي اجتاز دورة تدريبية مدة ستة اشهر, فأن الواجب 
يــقضي مســاواة الحاكــم والقاضي ببقية موظفــي الدولة، وكذلك اعــادة النظر في منح القدم بالنســبة 

للحــكام الذين يحصلــون على درجة الاختصاص أو الدكتوراه]]].
»وبالنظــر إلى الظــروف الاقتصاديــة لا يتمكــن الحــكام والضقــاة مــن العيش في المســتوى الذي 
يتفــق والواجبــات اقللماة على عاتهقــم والظهور بالمظهر اللائــق ومكانتهم مما يتــعين اعادة النظر في 
مخصصاتهــم الضقائيــة ، بحيث تكون معادلة للمخصصات التــي يتقاضاها عبض موظفي الدولة في 
العــراق ومجــاراة لما هو متبع في ســائر البلد العربية والأجنبية الأخــرى. وحيث ان نواب الادعاء العام 
قد حرموا من المخصصات التي كانوا يتقاضونها سااًقبً، فيقتضي مساواتهم بغيرهم من افراد الأسرة 
الضقائية، وتقرير مبدأ انتداب الحكام والضقاة إلى الاصلاح الزراعي ، والى مديرية اموال القاصرين. 

لكل هذه الأســباب فقد شرع هذا القانون«]]]. 
في ذلــك الحين كلــف رئيس الجمهورية العراقية عبد السلام محمد عارف ، وزارة العدل بتشــكيل  
لجةن من الحقوقيين لوضع مســودة الدستور، فاستعانت اللجةن بالدستور المصري والدستور اليمين، 
وقدمت مســودة الدســتور إلى مجلس الوزراء نلماقشة مواده]]]، وعبد المصادقة عليه وجه الرئيس عبد 
الــسلام محمــد عــارف في 3 آيار 1964 بياناًً إلى الشــعب قدم فيه الدســتور]]]، الــذي احتوى على مائة 
وســت مــواد، وبذلك يكون هذا الدســتور أوســع وثيةق دســتورية صدرت منذ قيــام الجمهورية عام 
ِـص الفصل الرابع من الباب الرابع للســلطة الضقائية، إذ نصت المادة 86: »يرتب  [5]1958. وقــد خُُص�

القانون أقسام ودرجات المحاكم ويعين اختصاصاتها المادة 87 – جلسات المحاكم عنلية، الا اذا قررت 
المحكمة جهلعا سرية مراعاة لنلظام العام أو الأدب. أما المادة 88 فنصت »تصدر الاحكام وتنفذ باسم 
الشــعب«،  في حين جاء في المادة 89 فنصت« الحكام والضقاة غير قالبين لعلزل وذلك على الوجه المبين 
في القانــون« ونصت المادة 90: » يعين القانــون شروط تعيين الحكام والضقاة ونهلقم وانضباطهم«، 
ونصــت المادة 91 على » ينظــم القانــون وظيفــة الادعاء العــام ونوابه واختصاصاتــه«. ونصت المادة 
92« يشــكل مجلس الدولــة قبانون ويختص بالضقاء الإداري وصياغة القــوانين والانظمة وتدقيهقا 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 933 ، 5 نيسان 1964.
2- المصدر نفسه؛ عبد الأمير العكيلي ، المصدر السابق ، ص 324.

3- » الجمهوريــة ، العــدد 171، 5 آيــار 1964؛ علياء محمد حسين الزبيدي ، الهعد العارفي في العراق 1963-1968، ط1، 
دار ومكتبة عدنان ، بغداد ، 2013 ، ص 125؛ جعفر عباس حميدي ، المصدر الســابق ، ج7 ، ص 130.

4- » الجمهورية« ، العدد 136 ، 14 آيار 1964.
5- رعد الجدة، المصدر السابق، ص 83.
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وتفسيرها«]]].
وعبــد صــدور الدســتور المؤقت، صــدر قانون رقــم )163( لســةن 1964، »قانون الــخبراء امام 
الضقاء«  في 18 تشرين الأول 1964، وقد نصت المادة الثامةن عشرة من هذا القانون: على »اللجةن«]]]، 
اخبار المحاكم التاةعب لها ومحاكم الإستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء 
العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء، وعليها كذلك اخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات 
الصادرة بحفظ الشــكاوى اقلمدمة ضدهم« . ونصت المادة التاســةع عشرة على: » لصاحب الشــأن ان 
يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجةن برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء أو بتوقيع 
خبراء انضباطي عليه، وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مســجل 
مســحوب لعبم وصول« ، ونصت المادة الشرعون :«1- لرئيس الادعاء العام في أي وقت ان يطلب من 
اللجةن النظر في امر الخبير انضباطياًً اذا وقع منه ما يســتدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد ســبق 

صــدور قرار فيه من اللجةن حائزاًً درجة البتات«]]].
2-وله ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجةن بشأن هذا الطلب ، وكذلك في القرار 
الذي تصدره اللجةن وفاًقً لأحكام المواد )5 ، 16، 17(  وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي 

لإخباره بالقرار .
المادة الحاديــة والــشرعون – يكــون قرار محكمة التمييــز في جميع الأحوال نهائيــاًً غير قابل لأي 

طعن]]].
المادة الثانيــة والــشرعون: »لا يجوز للخبير الــذي قررت اللجةن وقفه عن العمل مؤقتاًً واســتبعاد 
اســمه مــن جدول الــخبراء نهائياًً ان يباشر اي عمل مــن اعمال الخبرة من تاريــخ تبليغه بالقرار حتى 
تصــدر محكمة التمييز قرارها« . ومن الأســباب الموجبة لوضع هــذا القانون:« أن منهتهُُ من اهم اهلمن 
وأخطرهــا، فالخــبير هــو عون القاضي يضع تحــت تصرفه معارفه وتجاربه، ويكشــف له ما خفي أو 
أشــكل من الامور، وينير له الطريق للفصل في النزاع اعلمروض عليه على أســاس سليم، لهذا وضع هذا 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 949 ،10 ايار 1964؛ جعفر عباس حميدي ، المصدر السابق، ج7، صص 141-140. 
2- نصــت المادة الثالثــة مــن )قانون الــخبراء امام الضقاء( رقم 163 لســةن 1964،« يكون في كل محكمة اســتئناف لجةن 
تســمى : لجنــة خبراء الجدول« تشــكل من رئيس المحكمة أو مــن يقوم مقامه وعضوية حاكمََي البــداءة والصلح الأولين ، 
تختــص هــذه اللجنــة بالنظر في الطلبات التي تقوم هبا بشــأن القيــد في جدول الخبراء وفي الامــور الانضباطية انلمصوص 
عليهــا في هــذا القانــون« تنظــر:  »الوقائع العراقيــة » ، العدد 1029 ،11 تشريــن الثاني 1964؛ حامــد مصطفى، المصدر 

الســابق، ط 5،  ص 28.
3- »الوقائع العراقية » ، العدد 1029 ،11 تشرين الثاني 1964.
4- »الوقائع العراقية » ، العدد 1029 ،11 تشرين الثاني 1964.
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القانون الذي يبين كيفية انتقاء الخبراء وطرق انضباطهم، ووضع حد اقصى لأجورهم«، واحكام هذا 
اشرلموع تعــتبر مكملــة لأحكام الفصل الســادس من الباب الثاني من قانون أصــول المحاكمات المدنية 

والتجارية رقم)88( لســةن [1]1956.
عبد ذلك تولى وزارة العدل عبد الستار علي الحسين]]] الذي استوزر  في 14 تشرين الثاني 1964، 
عبد اســتقالة وزارة طاهر يحيى الثانية واعفاء كامل الخطيب في اليوم نفســه]]]. ســعت وزارة العدل 
على اختلاف اجهزتها والمؤسسات التاةعب لها إلى تحقيق اهنلمج الوزاري في دعم الضقاء، وتأمين سيادة 
القانــون واشــاعة العدالة، فشرعت في ســبيل ذلك جمةل من القوانين والانظمــة التي تتماشى مع مهنج 
الحكومة العراقية، وعلى هذا الأســاس انتهجت وزارة العدل بشــأن تعيين الحكام أســلواًبً اكثر تماشيا 
مــع العدالــة واكثــر ضماناًً في تحقيق الكفــاءة ، وكذلك ، بذلت وزارة العدل جهودها في ســبيل النعاية 
بالحــكام ، وتوفير أســباب الراحة لهم واحاطتهــم بالضمانات التي تكفل اســتقلالهم، بحيث تمكهنم 
من اداء واجباتهم في تحقيق العدالة على احســن وجه ، فقد زادت مخصصاتهم الضقائية إلى ما نســبته 
30% عبد ان كانت ما نسبته 25%، فضلا عن ذلك ، اعتنت الوزارة بالمكتبة الخاصة بالوزارة ، ومكتبة 
محكمــة التمييــز ، وزودتهــا بأحدث الكتــب القانونية في مختلــف الموضوعات الدســتورية والإدارية 
والدوليــة والمدنيــة]]] ، كمــا أصدرت مجةل » ديــوان التدوين الضقائي« ، التي ضمــت قرارات محكمة 
التمييز ، ومن التشــكيلات التي اســتحدثت بموجب الســلطة الضقائية »المكتب الفين« الذي عهد اليه 

جمع مقررات محكمــة التمييز وتصنيفها وتبويبها]]].
على صعيــد آخــر أولت وزارة العدل عناية خاصــة بالتعاون الضقائــي والقانوني مع الجمهورية 
العربيــة المتحدة، ايمانــاًً مهنا بضرورة توحيد الأنظمة الضقائية العربية. وعملا هبذا، عقدت الاتفاقية 
الضقائيــة مــع الجمهوريــة العربية المتحدة التي صــدرت قبانون رقم 194 لســةن [6]1965، وبادرت 

1- المصدر نفسه.
2- ولــد عبــد الســتار علي الحسين في عام 1924، اكمل دراســته الابتدائية عام 1936، اكمل دراســته الاعدادية في الثانوية 
المركزيــة ببغــداد عــام 1941، تخرج في كلية الحقوق عام 1945، اســتوزر لأول مرة في 8 شــباط 1963 ، شــغل مناصب 
وزاريــة عــدة ، تــوفي عام 1995. جاســم محمد الذهبــي، المصدر الســابق ، ص 212؛ للمزيد يمكن الرجــوع إلى: ويكيبديا 

https:// ar. M.wikipedia.orb.. تمــت زيــارة الموقــع في 2 حزيــران 2022.
3- » الجمهوريــة » ، العــدد 254، 15 تشريــن الثاني 1964؛ » الفجر الجديد« )جريــدة( ، بغداد ، العدد 640، 15 تشرين 

الثاني 1964.
4- »ثــورة 14 تمــوز في عامهــا الســادس »، تصدر بــإشراف لجةن الدعاية والــشرن لاحتفالات 14 تمــوز في وزارة الثقافة 

والإرشــاد، المصدر الســابق، صص 136-133.
5- » ثورة 14 تموز في عامها السادس«، صص136-133.

6- »الوقائع العراقية » ، العدد 1061 ،11 كانون الثاني 1965. 
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الــوزارة إلى وضــع نبــود الاتفاقية موضع التنفيذ ، فقامت بمقتضى المادة التاســةع مــن الاتفاقية التي 
قضــت بتبادل إرســال الضقاة ، باســتقدام عبض المستشــارين القانونيين والضقاة مــن مصر ، فأخذ 

هضعبــم يعمــل في محكمة تمييز العراق وهضعبم عمــل في ديوان الوزارة]]].
وفي تضاعيف نشاطها ، قامت وزارة العدل بتأليف لجةن مؤلفة من السادة محمد محمود القاضي 
وضيــاء شــيت]]]، وعبــد الرحمن العلام]]] ، هدفت إلى وضع أســس جديدة توخــت تخفيف العبء على 
عمــل محكمة تمييز العراق. عليه، عملت على توســيع نطاق إعــادة النظر في اختصاص محكمة الصلح 
والغاء محكمة البداءة المحدودة، وجعل تصحيح القرار » مقتصراًً على قرارات الهيئة العامة والقرارات 

اقنلموضة مع زيادة مبالغ التأمينات، بحيث تعادل الرســوم المدفوعة عن الدعوى]]].
على صعيــد اخــر ، ســعت وزارة العــدل في عهد الوزيــر كاظم الــرواف]]] إلى التقــارب في الأنظمة 
الضقائيــة والمصطلحات القانونية مع الدول العربية ، عليه وافقت على المشــاركة في الموســم الضقائي 
الــذي اقيــم في المغــرب »لتقريــب المصطلحــات القانونيــة«، فانتدب عضــواًً من محكمة تمييــز العراق 
للمشــاركة في الموســم الضقائي المذكور، وفي الســياق نفســه، أســهمت في المؤتمرات الدولية لقلانون ، 
فانتدبــت محكمــة التمييز ، محمد شــفيق العاني لحضــور المؤتمر الدولي للــسلام العايلم الذي عقد في 

واشــنطن في ايلول 1965 ]]].
وفي خضــم التطــورات الداخليــة في العــراق ، ليق الرئيس عبــد السلام محمد عــارف مصرعه إثر 

1- »ثــورة 14 تمــوز في عامهــا الســابع »، صــدر بإشراف لجنــة الدعاية والــشرن لاحتفــالات 14 تمــوز في وزارة الثقافة 
والإرشــاد ، المصــدر الســابق ، ص  232.

2- ضياء شيت ، سيرد تفصيل عنه في المبحث الثالث من الفصل الثاني من الرسالة.  
3- ولــد في بغــداد عــام 1934 اتم دراســته الابتدائية والمتوســطة والاعدادية بجانــب الكرخ ، تخرج في كليــة الحقوق عام 
1947، عين بوظيفــة نائــب قــاضٍٍ في 5 تشريــن الثانــي 1947، انتقــل عبدهــا إلى وظيفة قــاضي في المحاكــم المدنية في 21 
تشريــن الأول 1950. عين مدونــاًً قانونياًً عام 1962، واصبح وكيلًاً لوزارة العدل عام 1969 ثم قاضيا في محكمة التمييز 
عام1971 ، كتب بحوثاًً قانونية ، والف كتباًً مهنا بحثه »التقدم التجاري« و » تنفيذ الســندات« و«تطبيق القانون المدني« 
و« نظريــة الاختصــاص« و »موقــف الضقاء العراقي إزاء القعود الإدارية« وكــثير غيرها ، فقد كانت رغبته صادقة لخدمة 
القانــون والضقــاء توفي في 2 تشرين الثاني 1978. للتفصيل يمكــن الرجوع إلى : فتحي الجواري، أعلام الضقاء في العراق 

، صص 172-171.
4-  »ثورة 14 تموز في عامها الثامن »، صدر بإشراف لجةن الدعاية والشرن لاحتفالات 14 تموز في وزارة الثقافة والاعلام 

، مطبةع العاني ، بغداد، 1966 ، صص 144-143.
5- ولــد الــرواف في بغــداد عام 1918 وحصل على شــهادة بكالوريوس حقوق ، اســتوزر في 21 ايلــول 1965 في وزارتي 
عبــد الرحمــن البزاز الأولى والثانية واســتمر في منصبه حتى اب 1966، توفي عام 1975. جاســم محمــد الذهبي ، المصدر 

السابق ، ص 215.
6- جاسم محمد الذهبي ، المصدر السابق ، ص 215.
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سقوط طائرته في مديةن البصرة في 13 نيسان [1]1966، وتولى رئاسة الجمهورية شقيقه عبد الرحمن 
محمد عارف]]] في 18 نيســان 1966 ]]].

وفي أول تشــكيل وزاري في عهد عبد الرحمن محمد عارف في 18 نيســان 1966، تولى عبد الرحمن 
البزاز]]] رئاسة الوزراء والداخلية]]]، وكاظم الرواف وزارة لعلدل للمرة الثانية]]].  

في 11 كانون الأول 1966 ، صدر قانون رقم )115( لســةن 1966« قانون هيئة التفتيش العدلي« 
الــذي نصــت المادة الأولى فقــرة )أ( منه على » تُُشــكََّل في وزارة العدل هيئة للتفتيــش العدلي تؤلف من 
أ- رئيس يُُختار من بين حكام محكمة التمييز الدائميين بموافقته التحريرية من حكام الصنف الأول, 
ويتــم تعيينــه بمرســوم جمهــوري نبــاءًً على اقتراح الوزير« ، كما نصــت المادة الثانيــة »تختص هيئة 
التفتيش العدلي ، بالتفتيش على جميع المحاكم عدا محكمة التمييز«، وفي المادة الخامسة عشرة » تكون 

1- للتفصيــل عــن الحادثة يمكن الرجوع الى: » العرب« )جريدة( بغداد ، العددان ، 550و551، 17-18 نيســان 1966؛ » 
الجمهورية« ، العدد 814 ، 15 نيسان 1966؛ جعفر عباس حميدي ، تاريخ الوزارات في الهعد الجمهوري 1968-1958، 
ج8، ط1، بيت الحكمة ، بغداد ، 2004 ، صص 303-315؛ = =علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر الســابق، ص 277؛ 
العراق وقائع واحداث ، المصدر الســابق ، ص 214؛ محمد كريم المشــهداني ، عبد الرحمن البزاز دوره الفكري والســياسي 
في العراق حتى ثورة 17 تموز 1968، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 2002، صص 175-176؛ وســيم رفعت عبد المجيد 
، العــراق الانقلابــي الانقلابــات الناضجة والفاشــةل في العــراق )1921-2003( ، دار الجواهري ، بغــداد،2010 ، صص 
166-168؛ عبــد الوهاب الكيالي، موســوعة السياســة ، ج 3 ، المؤسســة العربية للدراســات والــشرن، بيروت، د.ت، صص 
834-836 ؛ علي خيون، ثورة 8 شــباط 1963 في العراق والصراعات والتحولات ، ط1، دار الثقافة العامة، بغداد،1990، 

صص225-224 . 
2- ولــد في الرمــادي عــام 1916، تخــرج في الكلية العســكرية 1937 ، ترقى في المراتب وانلماصب العســكرية حتى اصبح 
رئيســاًً للأركان بالوكالة من 18 كانون الأول حتى 17 نيســان 1966، تولى رئاســة الجمهورية خلفاًً لشــقيقه عبد السلام 
محمد عارف ، كما تلقد منصب رئيس الوزراء في 9 آيار 1967  حتى 10 تموز 1967 ، أُعبد عبد انقلاب 17 تموز 1968، 
وتم نفيه إلى انقرة حتى عام 1980، عاد عبدها إلى العراق ، توفي 24 آب 2007 في العاصمة الأردنية عمان . للمزيد ينظر: 
زينب عبد الحســن الزهيري ، عبد الرحمن عارف ودوره الســياسي في العراق )1966-1968( ، دار امامة ، الأردن، 2012 
؛ محمد سهيل طقوش، تاريخ العراق )الحديث واعلماصر(، ط1، دار النفائس ، 2015، ص 309، علي كريم عباس سلمان 
العبيدي، صبحي عبد الحميد ودوره العسكري والسياسي في العراق حتى عام 1966، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية 

الآداب- جامعــة بغداد ، 2012 ، صص 185-184.
3- » الجمهورية« ، العدد817، 18 نيسان 1966.

4- ســوف يــرد تفاصيــل عنــه في الفصل الثاني من الرســالة ضمــن المبحث الأول ) نــواب محكمة تمييــز العراق 1958-
.)1968

5- مجيــد خــدوري ، العــراق الجمهــوري ، ط1، الدار المتحدة للــشرن ، بيروت ، 1974، صــص 338-339؛ جعفر عباس 
حميــدي ، تاريــخ الــوزارات العراقية في الهعد الجمهــوري 1958-1968، ج 9، ط1، بيت الحكمة ، بغداد ، 2004 ، صص 

.14-13
6- ينظر : محمود شــاكر ، المصدر الســابق، صص 229-237؛ جعفر عباس حميدي ، تاريخ الوزارات العراقية في الهعد 

الجمهــوري 1958-1968، ج 8، ط1، صص 231-229.
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لكل حاكم أو قاضٍٍ اضبارة سرية تودع فيها تقارير التفتيش والشكاوى التي تقدم منه أو ضده  وما 
وجــه اليه من ملاحظــات أو تنبيهات وما فرض عليه من عقوبات انضباطية وســائر الأوراق المتةقلع 
به والتي تساعد على تكوين رأي صحيح عنه« ، ونصت المادة الساةعب عشرة »تحفظ الاضابير السرية 
والســجل السري لــدى رئيس هيئــة التفتيش ولا يجوز لــغير الوزير ومجلس الضقــاء والهيئة العامة 
لمحكمــة التمييــز الاطلاع عليهــا ». أما المادة الــشرعون فنصت :«  لا يخل هذا القانــون بأحكام قانون 
الســلطة الضقائية فيما يتلعق بحق رئيس محكمة التمييز في الإشراف والمراقبة على جميع المحاكم«]]]، 
ونصــت المادة الثالثــة والــشرعون: » يلغى قانون التفتيش العدلي رقم 68 لســةن 1961، وتعديلاته« ، 
ومن الأســباب الموجبة لهذا القانون »ان التفتيش العدلي الســابق لم يضع الحدود الفاصةل بين المفتش 

الــذي يتولى الضقاء وغيره ممــن يتولى تفتيش الدوائر الأخرى«]]].
وفي غضــون ذلــك ، قــدم عبد الرحمن البزاز اســتقالته وكلــف الرئيس عبدالرحمــن محمد عارف 
ناجي طالب]]]، بتأليف الوزارة في 6 آب 1966، وقد صدر المرســوم الجمهوري وفاًقً المادة )43( من 
الدســتور المؤقت بتشــكيل الوزارة، يومها تولى السيد مصلح القنشــبندي]]]، وزارة العدل فيها]]].

رأت وزارة العــدل آنــذاك كثرة الدعــاوى انلمظورة من هيئة محكمة اســتئناف بغداد، عليه رفعت 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 1360 ، 18 كانون الثاني 1967.
2- المصدر نفسه. 

3- ولد ناجي طالب عام 1917 في مديةن الناصرية، وهو ناجي بن الحاج طالب بن محمد بن علي بن محمد صالح، ينتيه 
نســبه إلى اســد بن ربيةع بن نزار بن معد بن عدنان وهي من الاسر العربية ، نشــأ ناجي طالب في ظل اسرة ميسورة الحال 
وتعــد مــن الطبةق اللعيا مادياًً ، عند لبوغه ســن السادســة من العمر التحق بالمدرســة الابتدائيــة المركزية في الناصرية عام 
1923، كان لأســاتذة المدرســة دور كبير في تلعيمه وتوجيهه توجياًهً وطنياًً وقومياًً ، عبد ان اكمل دراســته الابتدائية عام 
1929 التحق بملحق متوســطة الناصرية عام 1930، وعبد ان اكمل دراســته المتوســطة عام 1934 دخل الثانوية المركزية 
في بغــداد، وعبــد تخرجــه في الثانوية المركزية عام 1936 ، دخل الكلية العســكرية في 31 كانون الأول 1937، كان للخطط 
التي وضهعا ناجي طالب العسكرية الأساس في نجاح ثورة 14 تموز 1958 ، شغل ناجي طالب مناصب وزارية بين عامي 
1958-1968 ، توفي في23اذار 2012. للتفصيل ينظر: حيدر حنون علي العتايب، ناجي طالب ودوره العسكري والسياسي 

في العــراق حتــى عام 1968، دار الثقافة والشرن الكردية ، بغداد ، 2012.
4- ولــد القنشــبندي في قضــاء العمادية شــمال العراق عــام 1920، تخرج في كلية الحقوق ســةن 1943 وانتمى إلى ســلك 
الضقــاء ســةن 1944، عين نائــب حاكــم فاشــتغل في المحاكم المدنية, وانتخــب نائباًً عن لواء الموصل في عــام 1953, وجدد 
انتخابــه في عامــي 1954 و1958 وعــاد إلى ســلك الضقاء ، فــكان حاكماًً للبداءة في الكرادة،  شــغل منصب وزير الدولة في 
وزارة طاهــر يحيــى 21 شــباط 1963-12 آذار 1964، وزيراًً للأوقــاف في وزارة طاهر يحيى الثانية 12 اذار 1964 -5 
ايلول 1965 ، وزير دولة في وزارة عبد الرحمن البزاز من 24 ايلول 1965-13 نيسان 1966 ، ومن ثم وزيراًً لعلدل في 6 
اب 1966 -30 حزيران 1968 ، في وزارات ناجي طالب، عبد الرحمن عارف ، طاهر يحيى وعبد الرزاق النايف، توفي عام 

1996. للمزيــد ينظر: جعفر عباس حميدي ، المصدر الســابق ، الجــزءان 7 و9، صص 144-145 ، ص12.
5- جريــدة الجمهوريــة ، العــدد 1012 ، 10 آب 1966؛ جعفر عباس حميدي ، المصدر الســابق، ج 9 ، صص 142-144؛ 

علياء محمد حسين الزبيدي ، المصدر الســابق ، صص 368-361.
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توصيــة بشــأن تعديــل قانون الســلطة الضقائية رقــم 26 لســةن 1963 إلى الحكومــة العراقية, التي 
أصدرت قانون رقم )36( لسةن 1967« قانون تعديل قانون السلطة الضقائية رقم 26 لسةن 1963 » 
في 9 اذار 1967، وكانت من الأسباب الموجبة » بالنظر لكثرة الدعاوي انلمظورة من قبل هيئة محكمة 
استئناف بغداد ولغرض التخفيف عن كاهل الهيئة المذكورة وتوفير الوقت الكافي لها لإنجاز الدعاوى 
بالسرعة الممكةن, وبغية عدم تراكمها وتأخير حســمها، فقد وجد من الضروري تشــكيل هيئة ثانية في 

محكمة اســتئناف منطةق بغداد ، ونباء على ما تقدم شرع هذا القانون«]]].
تلاهُُ صدور قانون رقم )42( لســةن 1967، » قانون ذيل قانون الســلطة الضقائية رقم 26 لســةن 

1963« في 12 نيســان 1967، الذي نصت المادة الأولى منه على :
	1 يؤلف مجلس قضاء اعلى برئاســة رئيس محكمة التمييز وعضوية اثنين من نوابه ورئيس .

هيئــة التفتيــش العــدلي ورئيس محكمة اســتئناف انلمطقــة عند النظر في تثبيــت حكام تلك 
 . انلمطةق 

	2  يختص مجلس الضقاء الأعلى بالنظر في ســلوك الحكام والضقاة وكفاءتهم » ما عدا حكام .
محكمــة التمييز ورؤســاء الاســتئناف ورئيس هيئــة التفتيش العــدلي«،  وتثبت من تتحقق 

لياقتــه وانهاء خدمات من يتحقــق عدم لياقته للخدمة الضقائية مهنم. 
	3 عــى المجلــس ان يقوم بتحقيق شــامل في أحــوال جميع الحكام والضقاة الــوارد ذكرهم في .

الفقــرة اعــاه ويصــدر قــراراً بحق كل حاكــم أو قاضٍ على انفــراد اما بتثبيتــه في الخدمة 
الضقائيــة أو بإنهــاء خدماته ويكون قــراره بذلك نهائياً ولا يتوقف عــى اتخاذه أي اجراء 

آخر أو الطعــن إلى أي مرجع]]]. 
أما المادة الثانية منه فنصت على:  

	1 اذا انهيت خدمات الحاكم أو القاضي وفق احكام هذا القانون يحتفظ بحقه في تناول راتبه .
التقاعدي أو المكافأة بموجب القانون . 

	2 لا يجوز اعادة تعيين الحاكم أو القاضي الذي انهيت خدماته إلى الخدمة الضقائية]]]. .
في حين جاء في المادة الثالثة: 

يجتمع المجلس مرتين في الأسبوع على الأقل لقليام بأعماله وفق هذا القانون. 

1- »الوقائــع العراقيــة »، العدد 1393، 29 آذار 1967؛ »الجمهورية العراقية، وزارة العدل«، مجموعة القوانين والأنظمة 
لسةن 1967 ، مطبةع الحكومة ، بغداد ، 1968، ص 180.
2- »الوقائع العراقية » ، العدد 1404 ، 12 آيار 1964.

3- المصدر نفسه.
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على المجلس ان ييهن اعماله وفق الفقرة الأولى من هذه المادة في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ 
بدء العمل، ويجوز تمديد هذه المدة ثلاثة اشهر أخرى لإنجاز باقي الاعمال اذا اقتضت الضرورة, حسب 

قرار المجلس وموافةق رئيس مجلس الوزراء، والمجلس مسؤول عن انجاز اعماله في المدة المذكورة.
ومــن الأســباب الموجبة لهــذا القانون »ان الضقــاء محور العدالــة, والامين على تطبيــق القانون, 
ومســؤول عن حريات الناس وأموالهم ، وعلى هذا ينبغي ان يتحلى رجال الضقاء والقائمون بشــؤونه 
اًً  بأسمى الصفات وافضل السجايا, إلى جانب اللعم والكفاءة، ليؤدوا هذا الواجب اقلمدس بحياد, وعبيد
عن الشــبهات, ولإعباد النعاصر غير الكفوءة والســيئة من مســلك الضقاء, فقد شرع هذا القانون«]]].
وفي عهــد وزارة عبــد الرحمــن عــارف]]]، اقتضــت الضرورة إصــدار التعديل الثالــث لقانون ذيل 
قانون الســلطة الضقائية رقم )42(  لســةن 1967 في 9 تشرين الأول 1967 ، وقد نصت المادة الأولى 
منــه: » عنــد غياب رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه يحل محل الغائب من يقوم مقامه  قانوناًً ، واذا 
غاب النواب اجمع حل محهلم أعضاء محكمة التمييز حســب القدم« ،  وأُرُجع ســبب ســن القانون ، إلى 
مــا جــاء في الأســباب الموجبة » لوحــظ ان الفقرة )أ( من المادة الاولى رقم )42( لســةن 1967 لم تعالج 

مواصلــة عمله على الوجه المطلوب«]]].
واســتمراراًً عبمهلا الدؤوب ، بشــأن ديمومة عمل محكمة التمييز ، اهتمت وزارة العدل بالمكتبة ، 
واصــدرت تلعيمات بشــأنها نشرتها في صحيفة »الوقائع العراقيــة« في 5 كانون الثاني 1968 ، نصت 

هذه التلعيمات على:
تؤلــف لجنــة للإشراف على شــؤون مكتبــة محكمة تمييــز العراق برئاســة الحاكــم اقلمرر عباس 

الحســين ، وامين المكتبة باقــر الخليلي]]].

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 1404 ،12 ايار  1967؛ مجموعة  القوانين والأنظمة لســةن 1967 ، الجمهورية العراقية 
، صص 242-241. 

2- اســتمرت وزارتــه مــن 10 مايس 1967 إلى 10 تموز 1967 ، عبدها شــكل طاهر يحيــى وزارته الراةعب من 10 تموز 
1967 حتــى  17 تمــوز 1968 . جعفــر عباس حميــدي ، تاريخ الوزارات العراقية في الهعــد الجمهوري 1958 -1968 ، 

ج10، ط1، بيــت الحكمــة ، بغــداد ، 2004 ، صص 6-7؛ مجيد خدوري ، المصدر الســابق، ص 396.
3- »الوقائع العراقية » ، العدد 1490 ،24 تشرين الأول 1967. 

4- ولــد في النجــف الاشرف عــام 1930 ، وهــو من عائلــة آل الخليلي اعلمروفــة باللعم والثقافة ومزاولــة الطب ، انتقل إلى 
المحكمــة الشرعيــة الجعفريــة ببغداد نباء على طلبه، نقل إلى محكمة التمييز في عام 1958، عين مدير الهيئة العامة بمحكمة 
التمييــز عــام 1970، ولــه العديد من المؤلفات، مهنا على ســبيل المثال« تطبيقــات قانون التنفيذ« الــذي صدر عام 1963, 
وتطبيقــات قانــون الأحوال الشــخصية اعلمدل الذي صدر عام 1964 . للتفصيــل يمكن الرجوع إلى كوركيس عواد، معجم 
المؤلفين العراقيين في القرنين التاســع عشر والشرعين 1800 -1969، المجلد الأول ، مطبةع الإرشــاد، بغداد، 1969 ، ص 
170؛ حميــد المطبعــي ، موســوعة اعلام العــراق في القرن الشرعين، ج2 ، ص 29 ؛ شــبكة العلمومــات الدولية  )الانترنت( 

www.aljawadain.org  ، تمــت زيارة الموقع في 26 شــباط 2022.
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	1 تقــرر اللجنــة ما تحتاجه المكتبة من كتب وقوانين ومجــات قانونية تقترح شراءها بتقرير .
ترفعــه إلى الســيد رئيــس محكمة التمييز ولهــا ان تقترح ما تراه لإصــاح المكتبة وتقدمها 

 . وادارة شؤونها 
	2 تجتمــع اللجنــة في كل ثلاثــة اشــهر مرة واحدة، وكلمــا دعت الحاجة إلى ذلك بتنســيب من .

رئيسها.
	3 لا يتم طلب الكتب والمجاميع القانونية والمجلات من المكتبة الا بوصل يوقعه المستعير . .
	4 يكون المسُــتعير مســؤولاً عما يســتعيره, فإن فقد أو تلف أو تعذرت اعادته إلى المكتبة لأي .

ســبب, يطلب من محاسبة المســتعير قبطع ضعفي ثمنه من راتبه رأساً, عبد موافةق السيد 
رئيس محكمة التمييز . 

	5 لايجوز لغير منتسبي المحكمة استعارة الكتب والمجاميع القانونية من مكتبتها..
	6 يقوم أمين المكتبة بإدارتها وبالشؤون التنظيمية المتةقلع هبا]]]..

كلــف وزيــر العدل مصلح القنشــبندي لجةن خاصة لوضــع نظام جديد لوزارة العدل، من شــأنه 
ان يكفل اســتكمال الحاجات القانونية لعلراق بأقوم وأســهل الطرق وأوفق الأحكام ، وبالفعل صدر 
قانون رقم )26( لســةن 1968 » نظام وزارة العدل »  في 21 مايس 1968، الذي نصت المادة الراةعب 

منــه على ان تتألــف وزارة العدل من الدوائر التالية:
	1 ديوان التدوين القانوني . .
	2 مديرية العدل العامة. .
	3 مديرية الطابو العامة..
	4 مديرية التسوية العامة . .
	5 هيئة التفتيش العدلي.  .
	6 الادعاء العام. .
	7 مديرية الإدارة العامة لمحكمة التمييز . .
	8 المحاكم ودوائر العدل التاةعب لها]]]. .

حــددت المادة الراعبــة والشرعون من القانون ما يتلعق العمــل الإداري لمحكمة التمييز، فقد نصت 
المادة : »أن يترأس مديرية الإدارة العامة لمحكمة التمييز مدير عام ذو شهادة عالية في الحقوق ويكون 
مسؤولًاً امام رئيس محكمة التمييز عن إدارة أعمال مديريته وموظفيها وترتبط به المديريات التالية:

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 1535 ،20 كانون الأول 1968. 
2- »الوقائع العراقية » ، العدد 1578 ، 5 حزيران 1968.
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	1 مديريــة ذاتيــة وادارة المحكمــة : ويديرهــا موظف لا تقــل درجته عن درجــة مدير, يقوم .
بالأعمــال المتقلعــة بشــؤون الإدارة والتحريــر والأمــور الذاتيــة العائــدة لحــكام المحكمة 
وموظفيها ومســتخدميها, والاعمال التي يهعد هبا اليه الرئيس, ويكون مسؤولاً عن سرية 

أعمالهــا، يعاونه في ذلــك موظفون ومســتخدمون قدر الحاجة.
	2 مديريــة إدارة الهيئــة العامــة : ويتولى اعمالها موظــف بدرجة مدير, وتنحــر واجباتها .

في تمشــية شــؤون الهيئة العامة الإدارية والفنية, واحضار انلماهج اللازمة لأعمال الهيئة, 
وتلخيــص الضقايــا اعلمروضة عليها, والأشراف على اعداد وطبــع القرارات التي تصدرها, 

وربطهــا في اضبارتهما الخاصة وتبليــغ المراجع المختصة هبا . 
	3 مديريــة إدارة الهيئة المدنية والتجارية: ويتولى شــؤونها مدير واجباتهم تمشــية الشــؤون .

الإداريــة والفنية لهليئة واعداد انلماهج اللازمة لأعمالها وتلخيص الضقايا اعلمروضة عليها 
بالإشراف على طبع القرارات التي تصدرها وربطها في إضبارتهما المختصة وتبليغ المراجع 

هبا]]].  المختصة 
	4 مديريــة إدارة هيئــة المواد الشــخصية: ويقــوم بأعمالها مديــر وتنحــر واجباتها بإدارة .

الشــؤون الإداريــة والفنيــة لهليئــة واعــداد انلماهــج اللازمــة لأعمالها وتلخيــص الضقايا 
اعلمروضة عليها والاشراف على اعداد وطبع قراراتها وربطها في اضبارتها المختصة وتبليغ 

المراجــع المختصة هبا]]]. 
	5 مديرية إدارة هيئة الجزاء: ويتولى القيام بأعمالها مدير تنحصر واجباتها في تمشية شؤون .

الهيئــة الادارية والفنيــة, واحضار انلماهج اللازمة لأعمالهــا, وتلخيص الضقايا اعلمروضة 
عليهــا, والاشراف على اعداد وطبــع القرارات التي تصدرها وربطها في اضبارتها الخاصة, 

وتبليغ المراجع المختصة هبا«. 
المادة التاســةع والــشرعون : يلغى نظــام وزارة العدل رقم )31( لســةن 1945 وتعديلاته وتبقى 

التلعيمات الصــادرة بموجبه إلى حين تبديهلا بغيرها]]].
وفي خضم التطورات السياســية الداخلية في العراق ، حصل  آخر تعديل  دســتوري في عهد الرئيس 
عبد الرحمن عارف. ففي 17 نيسان 1968 اصدرت الحكومة العراقية تعديل الدستور المؤقت من 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 1578 ، 5 حزيران 1968.
2- »الوقائع العراقية » ، العدد 1578، 5 حزيران 1968.

3- »الوقائــع العراقيــة »، العــدد 1578، 5 حزيــران 1968؛ »وزارة العــدل« مجموعــة القوانين والأنظمة لســةن 1968 ، 
.135-114 صص 
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دون ايضــاح الأســباب الموجبة للتعديل، نشر في 16 ايــار 1968 ، وقد اضيفت فقرة جديدة للمادة 
)62( نصــت على انــه » يجــب ان تتم دعــوة مجلس الامة للاجتماع في مدة اقصاها ســنتان، تبدأ في 
10 آيار 1968«  ، كما اســتبدلت المادة )62( اعلمدلة من الدســتور المؤقت بالنص الآتي » يمارس 
الســلطة التشريعيــة إلى حين انقعــاد مجلس الأمة، مجلس تشرييع يكون مقــره في بغداد، ويحدد 
عــدد اعضائه وشروط الضعويــة وطريةق التعيين للأعضاء ومخصصاتهــم وتوضيح صلاحيات 
المجلس وكيفية ممارســته لها قبانون« ، بيد ان الفشــل كان حليفا شرلموع المجلس التشرييع لأنه 
جاء بصيغة التعيين لا الانتخابات]]] ، كان هذا التعديل آخر تعديل دســتوري شــهده دســتور 29 
نيسان 1968 من صدور الدستور عام 1964، حتى الإطاحة بحكم عبد الرحمن عارف في انقلاب 
17 تموز 1968 ، وبذلك بدأت صفحة جديدة من السلطة الضقائية في العراق، بما في ذلك محكمة 
التمييــز ، التي ســبق ان ترأســها عدد من رؤســاء المحكمة ونواهبم، وعدد مــن الحكام الأعضاء في 

المحكمــة للمدة بين عامي 1958 و1968.

الفصل الثاني
التعريف بخلفية المسار القضائي لرؤساء وأعضاء محكمة التمييز ودورهم في القضاء 

العراقي 14 تموز 1958- 17 تموز 1968
المبحث الأول : رؤساء محكمة تمييز العراق المدنية 1968-1958

المبحث الثاني: أعضاء محكمة تمييز العراق المدنية  )14 تموز 1958-17 تموز 1968(

المبحث الأول
رؤساء محكمة تمييز العراق المدنية 1968-1958

تولى القاضيان محمود خالص ومحمد شــفيق العاني رئاســة محكمة التمييز في الهعد الجمهوري 
الجديــد بين عامــي 1958 و1968. ونــرى مــن الضروري تقديم المســار التخــصصي لهما وسيرتهما 
الذاتية، فلًاًض عن نشــاطهم الضقائي لرئيسي محكمة التمييز ولاســيما عبد ان انتلقت إليهما مسؤولية 
هذه  اهلممة غير الســةله التي اعتمد نجاح عمهلا إلى حد كبير على أســلوب ومســتوى تفكيرهما المكتسب 

في مـسـار تخصصهما في المحاكم العراقية ، قـبـل توليهما منصب رئيس محكمة التمييز.

1- زينب عبد الحسن الزهيري ، المصدر السابق، صص 138-140؛ جعفر عباس حميدي، المصدر السابق ، ج10 ، صص 
352-354؛ محمد ســهيل طقوش ، المصدر الســابق ، ص 312؛ ســارة فاضل اعلممار، دور الضقاء الدســتوري في حماية 

الحرية الأكاديمية في العراق )دراســة مقارنة(، جامةع بغداد ، مجةل اللعوم القانونية ، العدد 2، 2020 ، ص 27.
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1- محمود خالص:
عبد قيام ثورة 14 تموز 1958 شــمل التغيير الضقاء العراقي ومؤسســاته، ومهنا محكمة تمييز 
العراق، وعلى هذا الأساس صدر المرسوم الجمهوري رقم )104( لسةن 1958 في 4 آب 1958، وتمت 
بموجبه إحالة حكام محكمة تمييز العراق المدنية كل من حســن ســامي التاتار رئيس محكمة التمييز، 
والحــكام شــهاب الدين الكيلاني وحمدي صــدر الدين واحمد طه واحمد نيــازي، الحكام الدائمين في 

محكمــة التمييــز إلى التقاعد نباءًً على الفقرة )ج( ]]] اعلمدلة من المادة الثالثة
من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسةن [2]1940 .

يومهــا, تــولى نائــب رئيس المحكمة محمود خالص مســؤولية رئاســة المحكمة لمـدة مؤقتة، لحين 
صــدور المرســوم الجمهــوري رقم )412( في 23 تشريــن الأول 1958 بتعيينه رئيســاًً للمحكمة ]]].
كان محمــود خالــص أمين آل عزيــز من مواليد 1900، ناحية الإســكندرية التاعبــة لمحافظة بابل 
)حالياًً( . وعبد أن اكمل الدراســة الثانوية ]]]، دخل مدرســة الحقوق ببغداد عام 1920، وتخرج فيها 
في عام 1923. عمل بالمحاماة ، عبد ان حصل على اجازة للاشــتغال في 4 آب 1923 ، وقد مارســها مدة 
قصيرة، ومن أبرز نشــاطه الســياسي في تلك المرحةل مشــاركته مع مجموعة من المحامين الشــبان عام 
1923 في تكتل لتحقيق أهداف الشعب العراقي في الاستقلال، وكذلك ممارسة الأسلوب الديمقراطي في 
الانتخابات، ودعوته لوضع دســتور للبلاد، وقد انعكس نشاطه الدؤوب على مساعدة الناس، ولاسيما 
اًً  عبــد افتتــاح »المجلس التأســيسي العراقي«]]] في 27 آذار 1924 ، فكانــت داره في منطةق الكرادة مزار

1- نصت الفقرة )ج( )لمجلس الوزراء ان يمدد استخدام حكام محكمة التمييز لمدة لاتتجاوز الخمس سنوات عبد اكمالهم 
الثالثة والســتين من العمر، وان يحيل الحاكم الذي مدد اســتخدامه إلى التقاعد خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه عجزه من 
القيام= =بواجبات وظيفته(. كامل الســامرائي، مجموعة قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانظمة والتلعيمات الصادرة 
بموجبها مذيةل قبرارات ديوان التدوين القانوني الاستشــارية والانضباطية، ج2، مطبةع التفيض الأهلية، بغداد، 1942، 

ص 59.
2- »الوقائع العراقية » ، العدد 7 ، 8 آب 1958 . 

3- »الوقائــع العراقيــة«، العــدد61، 26تشرين الأول1958؛ محمود فهمي درويش وآخرون، المصدر الســابق ، ص 443؛ 
أحمد خالد جاســم العبودي، المصدر السابق، ص 125.

4- فتحــي الجــواري، المصدر الســابق، ص251؛ مير بصري ، اعلام السياســة  في العراق الحديــث، ج 2، ط1، دار الحكمة 
، لنــدن ، 2004، ص 577 ؛ عبداللطيــف الشــواف، شــخصيات نافــذة ، ط1، الفــرات للــشرن والتوزيــع ، بيروت ، 2013، 

ص181.
5- المجلــس التأســيسي العراقــي: للتفصيل يمكن الرجوع الى: غانم محمد الحفو وعبــد الفتاح البوتاني ، الكورد والاحداث 
الوطنية في العراق خلال الهعد اللمكي 1921-1958، ط1، دار ســييريز للطباعة والشرن ، دهوك، 2005، صص 20-24؛ 
سامي عبد مشعب الموسوي، دور المثقفين في الحركة الوطنية في العراق في سنوات الانتداب1920-1932 دراسة تاريخية، 
أطروحة دكتوراه غير منشورة، اهعلمد العالي للدراسات السياسية والدولية-الجامةع المستنصرية،2004، صص115-86.
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من طالبي الحاجات والمســاعدة والاستشارة]]].
عين محمــود خالــص عضــواًً في محكمة بداءة الــبصرة, بموجب الإرادة اللمكيــة المرقمة 390 في 7 
نيســان 1924، عبدها نقل حاكماًً للصلح في قضاء الحي في  1 تموز 1926 ، ومن ثم نقل إلى دلتاوة ) 

الخالــص( في 16 كانون الأول 1926 ]]].
خولتــه وزارة العدليــة حاكــم شرع لرؤيــة الدعاوى الشرعيــة التي تحدث في قضاء الحي، حســب 
قانون المرافعات الشرعية المرعي آنذاك، وحســمها بمقتضى قانون المحاكمات الشرعية لســةن [3]1923 
، وعندمــا أصبــح محمود خالص حاكم قضــاء دلتاوة، أصدرت وزارة العدلية بيانــاًً بتعيينه عضواًً في 

محكمة بداءة الحةل ابتداءًً من 3 شــباط 1927 ]]].
نــال الحاكــم محمــود خالــص، بموجــب الإرادة اللمكيــة )173( في 16 آب 1930، المتةقلع بتعيين 
درجات الحكام والضقاة الدرجة الراةعب ودرجة القدم الخامس]]]، وعبد مرور سةن ، أصدرت وزارة 
الداخلية بياناًً بتعيينه عضواًً في لجةن حسم النزاع في أراضي انلمتفك، عبدها أعيد إلى مقر وزارة العدلية 
في 1 اذار 1931، ثم عين حاكماًً في المحاكم المدنية في الموصل في التاريخ نفسه]]]. خول محمود خالص 
صلاحيــة حاكــم منفرد ليبت في الدعاوي التي تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف »روبية« ]]]، وســلطة جزائية 
مــن الدرجــة الأولى اعتبــاراًً  مــن 7 آذار 1931 ]]]. وعلى هذا الأســاس، صــدرت الإرادة اللمكية المرقمة 

)164( في 17 ايــار 1931, بتعيينه حاكــم جزاء من الدرجة الأولى]]].
وفي الســةن نفســها، أصدرت وزارة العدليــة بيانا بتحويله من حاكم  في محكمــة بداءة الموصل إلى 

1- فتحي الجواري ، المصدر السابق، صص 251-255. عبد اللطيف الشواف ، المصدر السابق ، ص 182.
2- وليــد محمــود خالــص، ذاكــرة الورق ســتون عاماًً من تاريــخ العراق الحديــث في يوميات محمود خالــص ، ج1، ط1، 

المؤسســة العربية للدراســات والــشرن، بيروت ، 2010، ص 23.
3- »الوقائع العراقية » ، العدد 483، 1 تشرين الثاني 1926.
4- »الوقائع العراقية » ، العدد 532، 17 نيسان 1927.  
5- »الوقائع العراقية » ، العدد 889 ،21 اب 1930 . 

6- »الوقائع العراقية » ، العدد 952 ،5 آذار 1931؛ وليد محمود خالص ، ج1، المصدر السابق، ص 21.  
7- الروبية : هي ورقة نقدية، اما اجزاؤها فيه من الفةض، كانت تستعمل في المدفوعات اللقيةل، اما الأوراق القندية فإنها 
تقبل المبالغ العالية. والروبية الفضية تزن 2.665 غم وصفاؤها ما نسبته 916.6% فةض خالصة واجزاؤها الفضية نصف 
روبيــة ورهعبــا وثمهنــا ، ولها اجزاء معدنية من النيكل هي الآنة وتســاوي 16/1 من الروبية واجزاؤها من النحاس هي 
»البيسة« والآنة تساوي ارةعب مهنا والباية ثلث البيسة. دخلت الروبية النهدية في العراق عندما احتلت الجيوش البريطانية 
الــبصرة في 23 تشريــن الثاني 1914، إذ جلبت كميات كبيرة من القنود النهدية لســد نفقاتها ودفع اثمان مشترياتها, وقد 
ســاعد على انتشــارها قبول الشــعب التداول هبا. للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: ســعد كاظم حسن ، تاريخ القنود 
العراقية 1921 -1958 دراســة تاريخية ، رســالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ابن رشد - جامةع بغداد، 1998 .

8- »الوقائع العراقية » ، العدد 973 ،23 نيسان 1931 . 
9- »الوقائع العراقية » ، العدد 1000 ، 22 حزيران 1931. 
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حاكم في محكمة بداءة بغداد ابتداءًً  من 12 كانون الأول 1931، ومنحه ســلطة حاكم اعتباراًً من 19 
كانون الأول 1931 ]]] . 

استمر محمود خالص بالتدرج في الدرجات الوظيفية فتم تعيينه سكرتيراًً لوزارة العدلية بموجب 
الإرادة اللمكيــة المرقمــة )161( في 5 آيــار 1934 ]]]، ثــم رفــع إلى درجة وكيل مديــر العدلية العام, ثم 
مفتشــاًً عدلياًً في شــباط 1936، وأصبح حاكماًً في المحاكم المدنية بموجب الإرادة اللمكية المرقمة )371( 

في 13 تموز 1937 ]]].
عين نائبــاًً لرئيــس محكمــة بداءة كركــوك، وفي 30 كانــون الأول 1939 اســتحق محمود خالص 
ترفيعــه إلى الدرجــة الثالثة مــن الصنف الأول من أصنــاف الخدمة المدنية]]]. نقــل محمود خالص إلى 
نياةب رئاسة محكمة البصرة عام 1941،  ثم نقل إلى نياةب رئاسة محكمة الموصل، وفي عام 1942 عين 

التمييز]]].   بمحكمة  عضواًً 
عين عبــد انتهــاء عضويتــه في محكمة تمييز العــراق في 31 تشرين الأول 1949 عضــواًً مجدداًً إلى 
خمــس ســنوات]]]، التي يقب فيها اكثر من عشر ســنوات، ثم عين نائباًً للرئيــس في تموز 1956. ومما 
يذكر، كانت من صلاحيات محمود خالص الضعو في محكمة التمييز مشاركته في »ديوان التفسير«]]]، 

اذ لبغت مشاركاته اثنتي عشرة مشاركة بين عامي 1951و 1956 ]]]. فلًاًض عن ذلك، 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 1079 ،21 كانون الثاني 1932؛ وليد محمود خالص ، المصدر السابق، ج1، صص22-21. 
2- »الوقائع العراقية » ، العدد 1355، 10 أيار 1934 . 
3- »الوقائع العراقية » ، العدد 1583 ،26 تموز 1937 . 
4- »الوقائع العراقية » ، العدد 1752 ، 8 شباط 1940 . 
5- وليد محمود خالص، المصدر السابق، ج 1، ص 22.

6- جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955 ، الحكومة العراقية ، مطبةع الحكومة ، بغداد، 1956، ص 31. 
7- ديــوان التفــسير: يختــص هذا الديوان بتفسير القــوانين والأنظمة والبــت في مشروعية الأنظمة النافــذة, وإذا ما كانت 
تخالــف ســندها القانوني، ولإزالة الغمــوض والالتباس الوارد في عبض القوانين والأنظمة، يكون برئاســة رئيس محكمة 
التمييــز المدنيــة, وعند تعذر حضوره يكون برئاســة نائبــه، وينتخب أعضاء ثلاثة من بين حكام وقضــاة محكمة التمييز، 
وثلاثة من كبار الضباط إذا كان القانون يتلعق بالقوات المســلحة, وثلاثة من كبار موظفي الإدارة إذا كان القانون يتلعق 
بالشؤون الإدارية, ويكون ذلك وفاًقً لقانون خاص به، وقد صدر قانون تشكيل ديوان التفسير الخاص ذو رقم 87 في 27 
كانون الأول 1926، وكان أول انقعاد لهذا الديوان هو عام 1932 عبد  نشره في الجريدة الرسمية. للمزيد عن هذا القانون 
ينظر: »الوقائع العراقية«، العدد 502 ، 9 كانون الثاني 1927؛ »الوقائع العراقية » ، العدد 1077، 4 كانون الثاني 1932.
8- »الوقائــع العراقيــة » ، الاعــداد2812، 2936 ، 3379، 3745 ، 3779 ،20 شــباط 1951 ، 26 شــباط 1951 25 

حزيــران 1953 ، 22 كانــون الأول 1955، 18 تمــوز 1956.
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شارك خالص في انقعاد المحكمة اللعيا]]] مرة واحدة]]]. 
وعبــد قيــام ثــورة 14 تمــوز 1958، عين في 23 تشريــن الأول 1958  رئيســاًً لمحكمــة التمييــز، 
واســتمر بمنصبــه حتى احالته على التقاعــد في 6 حزيران [3]1962، ثم تلاه في رئاســة المحكمة محمد 

شــفيق العانــي في  7 حزيران[4]1962.
خــدم محمــود خالص في الضقاء أعواماًً حتى لبغ أرفع مناصبه، فــكان مثال الحاكم العادل النزيه 
الــذي لا تأخــذه في الحــق لومــة لائــم ، فقد كانت لــه مواقف صلبــة في تعزيز اســتقلال الضقاء وعدم 
الرضــوخ لمشــيئة الســلطات اللعيا الحاكمــة]]]. وقد عمل عبــد إحالته إلى التقاعــد على وصل من كانت 
الوظيفــة العامــة تقف عائاًقً بينه وبين الاتصال هبم وتفقدهم من أصدقائه وأسرته وعائلته وذويه]]]. 

توفي بســبب المرض الذي لازمه يوم 1 شــباط [7]1981 .

2- محمد شفيق العاني:
ولد القاضي محمد شــفيق محمد شريف عبد اللطيف العاني عام 1907 ، في مديةن عانة بمحافظة 
الأنبــار )حاليــاًً(، وعبد ان تقلى تلعيمه الأولي لعبوم اللغة العربية والقرآن على يد أبيه، انتقل إلى بغداد  
ودخل بكلية الامام الأعظم أيب حنيفة في منطةق الاعظمية، وعبد ان أكمل الدراسة الثانوية، دخل كلية 
الحقوق ، فتخرج فيها بتفوق عام 1931، ليشــتغل بمةنه المحاماة، الا انه لم يســتمر طويلًاً]]]؛ بســبب 

1- المحكمة اللعيا: نصت المواد )81-82( من القانون الأســاسي العراقي على تأليف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء واعضاء 
مجلــس الأمــة والمتهمين بجرائم سياســية أو بجرائم تتلعق بوظائفهم العامة ولمحاكمة حــكام محكمة التمييز من الجرائم 
الناشئة عن وظائفهم والبت في الأمور المتةقلع بتفسير القوانين وموافقتها لقلانون الأساسي، تجتمع المحكمة بإرادة ملكية 
وتؤلــف مــن ثمانيــة أعضاء عدا الرئيس ينتخبهم مجلس الأعيان، أرةعب مــن بين اعضائه، وارةعب من كبار الحكام وتقعند 
برئاســة رئيــس مجلــس الأعيان. حميد حنــون خالد، مبادئ القانون الدســتوري وتطور الفكر الســياسي في العراق، ق 2، 
مكتبــة الســهنوري، بغداد، 2010، صص 23-24؛ ديــوان التدوين القانوني، القانون الأســاسي، )بغداد: د.مط، 1950(، 

صص 51-50.
2- »الوقائع العراقية » ، العدد 3330، 12 كانون الأول 1953 . 

3- »الوقائــع العراقيــة« ، العــدد 686، 26 حزيــران 1962؛  »جــدول كبار موظفــي الجمهورية العراقيــة لعام 1961«، 
مطبعــة الإدارة المحليــة، بغــداد ، 1961، ص 16؛ مير بصري، اعلام السياســة في العــراق الحديــث ، ج 2، ص 577؛ وليــد 

محمــود خالص، المصدر الســابق، ج1، ص 22.
4- د.ك.و، الأرشــيف الوطنــي العراقــي، المكتبــة الوثائقية، قــرارات مجلس الوزراء التسلســل 7، الســةن 1 كانون الثاني 

ــران 1962 ، ص 53 . 1962 -25 حزي
5- وليد محمود خالص، المصدر السابق، ج 2 ، صص 1328-1327  . 

6- عبد اللطيف الشواف، المصدر السابق، صص 183-182 .
7- وليد محمود خالص، المصدر السابق ، ج2، ص 1291.

8- فتحي الجواري ، المصدر الســابق، ص 239؛ خير الدين الزركلي ، الأعلام قاموس تراجم لأشــهر الرجال والنســاء من 
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تعيينــه حاكمــاًً بمحاكم العراق المدنية بموجب الإرادة اللمكية المرقمــة )210( في 27 أيار [1]1935، ثم 
عين قاضياًً في قضاء القرنة في 15 حزيران [2]1935، فحاكماًً لصلح البصرة ، ثم صدرت الإرادة اللمكية 

المرقمة )174( في 18 نيســان 1936 بتخويله صلاحية قاضي شرع يمارســها في مركز وظيفته]]].
عبدهــا نقــل إلى حاكــم صلح النجف الأشرف في تموز 1937، عين عبدهــا حاكم كربلاء انلمفرد، ثم 
حاكم صلح الكاظمية في نيسان 1943، ثم حاكم بداءة في بغداد عام 1944، فحاكم جزائها في حزيران 
1945. في 5 آذار 1946 صــدرت الإرادة اللمكيــة المرقمة )143( بتعيينه حاكم جزاء بغداد الأول، وفيه 
مارس منصب حاكم جزاء من الدرجة الأولى لنلظر في الجرائم انلمصوص عليها في قانون تنظيم الحياة 

الاقتصادية رقم )4( لسةن [4]1943 .
اســتمر محمد شــفيق العاني بالعمل في الضقاء المدني، وقد عين حاكماًً للبداءة في تموز 1946، ثم 

عضواًً في مجلس التمييز الشرعي الســين، ثم رئيســاًً له في 9 تشرين الأول 1947 ]]]. 
وقــد تولى العانــي منصب عضو محكمة التمييز من الدرجة الثانيــة من الصنف الأول من أصناف 
الحكام، بموجب الإرادة اللمكية المرقمة )309( في 30 نيســان 1954 ]]]. وعبد مرور ســتة اشــهر على 
اًً  منصبــه المذكــور آنفاًً صــدرت الإرادة اللمكية المرقمة )967( في 4 تشرين الثانــي 1954 بتعيينه مدير
عامــاًً للأوقاف]]]، ثم اســتوزر للمرة الأولى في وزارة الدكتور محمد فاضــل الجمالي الأولى]]]، بمنصب 
وزيــر بلا وزارة]]]، ليعــود مرة أخــرى إلى الضقاء عضواًً في محكمة التمييز في 10 نيســان 1954، ثم 

العــرب والمســتعربين والمســتشرقين ، ج 6، ط15، دار اللعــم للــملايين، بيروت، 2002، ص 159؛ محمــود فهمي درويش 
وآخرون، المصدر الســابق، ص 434؛ حميد المطبيع، موســوعة اعلام العراق في القرن الشرعين ، ج2، ص 209؛ الشــيخ 

هاشــم الأعظمــي ، تاريخ جامع الإمام الأعظم ومســاجد الأعظمية ، ج1، مطبةع العانــي، بغداد 1964، ص 140.
1- »الوقائع العراقية » ، العدد1430، 13 حزيران 1935. 

2- فتحي الجواري ، المصدر السابق، ص 239. 
3- »الوقائع العراقية » ، العدد 1510، 27 نيسان 1936. 
4- »الوقائع العراقية » ، العدد  2353، 25 اذار 1946.

5- مير بصري، المصــدر الســابق، ج 3، ص 167؛ فتحــي الجواري، المصدر الســابق، ص 240؛ نــوري عبد الحميد العاني، 
اعلام عانيــون في التاريــخ الحديــث واعلماصر، ج1، ط1، مطبةع أنوار دجلــة ، بغداد، 2014، ص102.

6- »الوقائع العراقية » ، العدد 3384، 22 نيسان 1954 . 
7- »الوقائع العراقية » ، العدد 3514، 8 تشرين الأول 1954؛ فتحي الجواري، المصدر الســابق، ص 240؛ حســن لطيف 

الزبيدي، المصدر الســابق، ص 550؛ الشيخ هاشم الأعظمي، المصدر السابق، ص 140.
8- لمزيــد مــن التفصيــل عن تاريخ حيــاة الدكتور محمد فاضل الجمــالي )1903- 1997(، واطروحاته السياســية، يمكن 
الرجــوع إلى : رحيــم كاظــم محمد الهاشــمي ، محمد فاضل الجمالي ودوره الســياسي ونهجه التربــوي حتى العام 1958، 

اطروحــة دكتوراه غير منشــورة، كليــة الآداب - جامةع البصرة، 1997.
9- شُُكلت الوزارة في 17 أيلول 1953 واستمرت حتى 27 شباط 1954، لمزيد من التفصيل عن تشكيهلا، يمكن الرجوع إلى: 

عبد الرزاق الحسين ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج 9 ، ط7، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1988، صص80-53.
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انتدب رئيســاًً لمحكمة اســتئناف منطةق بغداد في السةن نفسها]]].
 عبد قيام ثورة 14 تموز 1958، تولى العاني مهام نائباًً لرئيس محكمة التمييز بموجب المرسوم 
الجمهوري )506( في 25 تشرين الثاني [2]1958، واستمر في منصبه حتى 7 حزيران 1962، إذ صدر 
المرســوم الجمهوري )286( بتعيينه رئيســاًً لمحكمة تمييز العراق المدنية خلفاًً لمحمود خالص رئيس 

المحكمة  السابق]]].
في ذلك الحين انتخب محمد شــفيق العاني عضواًً عاملًاً في المجمع اللعمي العراقي عام 1963، كما 
انتخــب عضــواًً مراسلًاً في مجمع اللغة العربية في الجمهورية العربية المتحدة]]]، وقد شــكلت عضويته 
في مجمع اللغة العربية في القاهرة، ســمةع علمية طيبة لعلاني في مصر ، وعلى هذا الأســاس وجه مهعد 
البحــوث والدراســات العربيــة اللعيا في القاهرة دعــوة له لإلقاء عشر محاضرات على طلبة الدراســات 
القانونية في موضوع »الفقه الإسلامي ومدى صلاحه ليكون مصدراًً لقلانون المدني العريب الحديث«، 
وقد وافق مجلس الوزراء العراقي على ايفاده من 15 تشرين الثاني, في جلسته اقعنلمدة في 28 تشرين 

الأول 1964 ]]] 
أحيــل العانــي إلى التقاعــد في 8 أيلــول 1969، عبــد ان يقب رئيســاًً لمحكمة التمييز مــدة تجاوزت 
الســبع السنين]]]. وبحسب المصادر المتوافرة، يُُعد محمد شفيق العاني من الشخصيات الضقائية، فقد 
اتصف قبوة الحجة، وبراعة الإقناع والحرص على تطبيق العدالة، وشــاع عنه النزاهة والعدل والقوة 
في الحــق ، ســاعده في ذلك اطلاع واســع في الشريةع والقانــون، وكان مثقفاًً ثقافــة إسلامية وقانونية 
ممتــازة ، إلى جنــب ذلــك، فهو كاتب واديب وشــاعر، وقد دََرََّسََ في  كلية الشريعــة منذ عام 1953 وفي 
مهعد البحوث والدراسات العربية اللعيا في القاهرة]]]، كما أسهم محمد شفيق العاني في انقعاد ديوان 

1- »الوقائع العراقية » ، العدد 3514، 8 تشرين الأول 1954؛ فتحي الجواري، المصدر الســابق، ص 240؛ حســن لطيف 
الزبيدي ، المصدر السابق، ص 550.

2- »الوقائــع العراقيــة » ، العــدد 102، 31 كانون الأول 1958 ؛ » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1961«، 
المصدر السابق، ص16  .

3- د.ك.و. ، الأرشــيف الوطين . المكتبة الوثائقية ، قرارات مجلس الوزراء ، التسلســل 7 ، الســةن 1 كانون الثاني 1962-
25 حزيــران 1962، ص 53؛  »الوقائــع العراقيــة«، العدد 686، 26 حزيران 1962؛ مهــدي عبد الكريم الحيدري، رجال 

الضقاء العراقي في القرن الشرعين، الموســوعة الضقائية ، ج2 ، المكتبة اللعمية ، بغداد ، 2007 ، ص 105.
4- فتحــي الجــواري ، المصدر الســابق، ص 240؛ وليــد محمود خالص، المصدر الســابق، ج1، صص480-514 و صص 

. 671-616 ،610
5- د.ك.و، الأرشيف الوطين العراقي ، المكتبة الوثائقية ، قرارات مجلس الوزراء، التسلسل 12 ، السةن 2 اب 31-1964 

كانون الأول 1964، ص 256.
6- فتحي الجواري ، المصدر السابق، ص 240. 

7- المصدر نفسه، صص 243-240 . 
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التفسير الخاص ، إذ لبغت إسهاماته فيه سبع مرات]]]. ومن أهم مؤلفاته » احكام الأوقاف«  وقد طبع 
طبعات عدة للأعوام 1955، 1960، 1964، وكتاب »أصول المرافعات والصكوك في الضقاء الشرعي« 
طبعــة أولى عــام 1950 وطبعــة ثانية عــام 1966، وكتــاب »الفقه الإسلامــي مشروع القانون المدني 
الموحد في البلاد العربية« ، طبع في القاهرة عام 1965، وكتاب »حول توحيد المصطلحات القانونية في 

الــبلاد العربية« 1966 ]]]. توفي العاني في 29 آب 1971 ]]].

المبحث الثاني 
أعضاء محكمة تمييز العراق المدنية )14 تموز 1958-17 تموز 1968(

تــولى عــدد مــن الضقاة عضوية محكمة تمييــز العراق في المرحةل التي بصدد دراســتها، بين عامي 
1958و1968، مــع الاخــذ بالحســبان إنهم الأكثر عدداًً في المحكمة بالضرورة، قياســاًً لرئيس المحكمة 

ونوابه وهم:
أولًاً: أعضاء محكمة تمييز العراق المدنية )14 تموز 1958- 8 شباط 1963(

1- عبد القادر آل جميل: 
ولــد في بغــداد عام 1898، تخرج في كلية الحقوق عــام[4]1922، مارس المحاماة حتى عام 1934، 
عين عبدها في الضقاء العراقي بموجب الإرادة  اللمكية المرقمة )11( في 11كانون الثاني 1934 حاكماًً 
في المحاكــم  المدنيــة العراقية]]]. ثــم عين قاضياًً للواء الديوانية متلًاًقن بيهنــا وبين  الموصل والكوت]]]. 
وعبد مرور اكثر من سنتين صدرت الإرادة اللمكية  المرقمة )98( في 12 اذار 1936 بتخويله، فلًاًض عن 

1- »الوقائــع العراقيــة«، العــدد 3745، 3905 ، 4005 ، 4064، 22 كانــون الأول 1955، 26 تشريــن الثاني 1956، 20 
حزيــران 1957، 7  تشريــن الثاني 1957؛ »الحكومة العراقية وزرة العدلية«، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1955، 
ق 2، صــص612-613؛ »الحكومــة العراقيــة – وزرة العدليــة«، مجموعــة القوانين والأنظمة لســةن 1957، ق1، مطبةع 

الحكومة، بغــداد، 1958، صص711-710.
2- كوركيس عواد ، المصدر السابق ، ج 3 ، ص 182؛ حميد المطبيع ، المصدر السابق، ج2، ص 209. 

3- اكــرم عبد الرزاق المشــهداني، اســتذكار علم في الضقــاء العراقي، »الزمان »)جريدة(، العــدد 4294 ، 13 أيلول 2012 
؛ وليــد الاعظمــي، أعيــان الزمان وجيران العنمان في مقبرة الخيزران، مكتبة الرقيــم، بغداد ، 2001، صص 230-229.

4- »جــدول كبــار موظفي الدولة لســةن 1955« ، ص 31؛ حميد المطبيع ، موســوعة اعلام العــراق في القرن الشرعين، ج 
3، ص 155؛ » حميــد المطبعــي ، موســوعة اعلام وعلمــاء العراق«، ج1، ط1، مؤسســة الزمان للصحافــة ، بغداد، 2007،  

ص 501.
5- » الوقائع العراقية« ، العدد 133، 8 شباط 1934.

6- فتحي الجواري، المصدر السابق، ص 183.



[214]

تمييز العراق المدنية محكمةمحكممحكمحكممييز التمحكمة 

كونه حاكماًً  منفرداًً للكوت صلاحية قاضي شرع يمارســها في مركز وظيفته]]]. ثم عين عبدها حاكماًً 
لمحكمــة بــداءة الــبصرة، وخول صلاحيــة قاضي شرع يمارســها في القرنــة وأيب الخصيــب، بموجب 

الإرادة اللمكيــة المرقمــة )632( في كانــون الأول 1936 ]]].
تــدرج عبــد القادر آل جميل في الوظائف الضقائية ، فعين حاكماًً منفــرداًً للواء العمارة ) محافظة 
ميســان حالياًً( وخول صلاحية قاضي شرع يمارســها في العمارة عند غياب حاكمها ، بموجب الإرادة 
اللمكيــة المرقمــة )487( في 25 آب [3]1937، عبدها عين حاكماًً منفرداًً للواء الرمادي ) محافظة الانبار 
حالياًً( وخول صلاحية قاضي شرع يمارســها في مركز وظيفته بموجب الإرادة اللمكية المرقمة )436( 

في 12 تشرين الأول [4]1938.
اعتقــل عبــد انتفاضــة مايــس [5]1941، واعفــي عنــه عبد قضائه ســةن ونصف الســةن في ســجن 
العمــارة]]]، عبــد عودتــه إلى الوظيفة، عين مفتشــاًً عدلياًً ، فرئيســاًً للادعــاء العام، ثم رئيســاًً لحكمة 
اســتئناف التســوية الأولى في بغداد، شــغل منصب رئيس دائرة التدوين القانوني بوزارة العدلية، ثم 

رئيســاًً للمنطةق العدليــة في لواء الحةل عــام [7]1945.
في 28 آذار1946، صدرت الإرادة اللمكية المرقمة )185( بتعيينه رئيســاًً لمحكمة اســتئناف كركوك 
في الدرجة الثالثة من الصنف الأول من أصناف قانون الخدمة الضقائية]]]، وفي الســةن نفســها صدرت 
الإرادة اللمكيــة المرقمــة 516 في آب 1946 بتعيينه مدوناًً قانونياًً ]]]، ثم عين رئيســاًً لمحكمة اســتئناف 

الموصل بموجب الإرادة اللمكية المرقمة )108( في 19 شباط [10]1947.

1- » الوقائع العراقية« ، العدد 1496، 16 آذار 1936 .
2- »الوقائع العراقية« ، العدد 1551 ، 4 كانون الثاني 1937.

3- » الوقائع العراقية« ، العدد 1589، 30 آب 1937.
4- » الوقائع العراقية« ، العدد 166 ، 31 تشرين الأول 1938.

5- » للتفصيــل عــن انتفاضــة مايــس 1941، يمكن الرجــوع إلى : جعفر عباس حميــدي، التطورات السياســية في العراق 
1941-1953، مطبةع العنمان، النجف الأشرف ، 1976، صص 34-68؛ عبد الرزاق الحســين ، احداث عاصرتها ، ط1، 
دار الرافدين ، بيروت ، 1992، ص12؛ عبد الرزاق الحســين ، الاسرار الخفية في حوادث الســةن 1941، مطبةع العرفان ، 
صيدا، 1958؛ عبد الرزاق الحســين ، تاريخ الوزارات العراقية، ج10، ط 7 ، دار الشــؤون الثقافية العامة، بغداد، 1988، 

ص 347-346.
6- حميد المطبيع ، اعلام العراق في القرن الشرعين ، ج3، ص 155.

7- فتحي الجواري ، المصدر السابق، ص 183.
8- » الوقائع العراقية« ، العدد 359، 10 نيسان 1946 .
9- » الوقائع العراقية« ، العدد 2397، 15 آب 1946.

10- د.ك.و، ملفات البلاط اللمكي – الديوان ، اللمفة 311/3469، 19 شــباط 1947، و 440، 464؛ » الوقائع العراقية«، 
العدد 2447، 13 آذار 1947.



[215]

تمييز العراق المدنية محكمةمحكممحكمحكممييز التمحكمة 

وعبدهــا تــم نلقه إلى رئاســة اســتئناف الــبصرة في 5 تشرين الثانــي[1]1947، عين عبــد القادر آل 
جميل حاكماًً في محكمة تمييز العراق المدنية في الصنف الأول من أصناف الحكام في 31 كانون الثاني 
[2]1950، وكانــت له مشــاركات في انقعاد »ديوان التفسير« الخاص، وقد لبغت خمس مشــاركات]]].

كما شــارك عضــواًً في لجةن الانضباط عند انتخــاب أول هيئة إدارية لقناةب المحــامين في العراق]]]، 
وقــد صــدر المرســوم الجمهوري رقــم )1893( في 19 آب 1958 ، قنبل الحاكم عبــد القادر آل جميل 
عضــو محكمــة تمييز العراق الدائمي إلى منصب رئيس لديــوان مجلس الوزراء]]]، توفي عام [6]1971.

2- محمد صدقي سليمان: 
مواليــد الموصــل عــام 1894،  عبــد ان اكمل دراســته الأولية، التحق بمدرســة الحقــوق في بغداد 
عام 1913، ثم انقطع عن الدراســة في الســةن الثانية اثر اغلاقها عند نشــوب الحرب العالمية الأولى عام 
1914، وعبد عقد هدنة مودروس )Mudrose( في 30 تشرين الأول 1918، عين ضابطاًً للدرك في عين 
زالة قرب الموصل ، واشترك مع جميل المدفيع]]] في الهجوم على ) تعلفر( ]]] في حزيران عام 1920 ]]].
عبــد ذلــك حصل محمد صدقي على شــهادة الحقوق عام 1923، زاول المحامــاة وأصدر جريدة » 
الجزيــرة« في الموصــل عام 1922، ثم حولها إلى مجةل في شــباط [10]1923، انتخب نائباًً عن الموصل في 

تشريــن الثاني 1930 وفي شــباط 1933 وكانون الأول 1934 ]1]].
ابتــدأ عملــه الضقائي في المحاكم المدنية العراقية، إذ عين حاكمــاًً في محكمة بداءة الموصل في كانون 

1- » الوقائــع العراقيــة« ، العــدد 3026، 10 تشريــن الأول 1951 ؛ العدد 3205، 29 كانــون الأول 1952؛ العدد 4064، 
17 تشرين الأول 1957.

2- صــدرت الإرادة اللمكيــة المرقمــة 59  في 31 كانــون الثانــي 1950. ينظــر:« الوقائع العراقية«، العــدد 2817، 13 آذار 
.1950

3- » الوقائــع العراقيــة« ، الاعــداد 3026 و3205 و2064 -10 تشرين الأول 1951؛ 29 كانون الأول 1952؛ 17 تشرين 
الثاني 1957.

4- أحمد زكي الخياط، المصدر السابق، ص 80.
5- » الوقائع العراقية« ، العدد 18، 25 آب 1958.

6- حميد المطبيع ، موسوعة اعلام وعلماء العراق، ج1، ص 501.
7- لمزيــد مــن التفاصيــل عــن حياته ودوره الســياسي في العــراق يمكن الرجــوع إلى : طارق يونس عزيــز السراج،  جميل 
المدفيع ودوره في السياســة العراقية 1890-1958، رســالة ماجســتير غير منشــورة، كلية الآداب- جامةع بغداد، 1991.
8- لمزيــد مــن التفاصيــل عن موقةع تعلفر ، يمكن الرجوع الى: عبد الرحمن البزاز ، العراق من الاحتلال حتى الاســتقلال ، 

المصدر السابق، 1954، صص32-31.
9- مير بصري، اعلام السياسة في العراق الحديث، ج2، ص 579.

10-  المصدر نفسه.
11- عبد الرزاق الحسين، تاريخ الوزارات العراقية، ج10، ط7، دار الشؤون العامة ، بغداد، 1988، صص 295-292 .
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الثانــي 1938، عبدها أصبح حاكماًً في محكمة اســتئناف تســوية حقــوق الأراضي في الموصل في كانون 
الأول 1950 ]]]، وعين رئيســاًً لمحكمــة اســتئناف  بغــداد عــام 1953 بموجــب الإرادة اللمكية المرقمة 
)174( في 10 كانــون الأول 1953، وتــم تعيينــه عضــواًً في محكمــة تمييز العــراق في تشرين الأول 

.[[[  1953
عُُيَنَ في الدرجــة الثالثــة مــن الصنــف الأول مــن صنــوف  الحــكام]]]، واحيــل إلى التقاعد بموجب 
المرسوم الجمهوري المرقم )287( في 18 ايلول 1958 استناداًً إلى الفقرة )ج( اعلمدلة من المادة الثالثة 

مــن قانون التقاعد المدني رقم 43 لســةن 1940 ]]].
ومما يذكر إن محمد صدقي ســليمان شــارك مشــاركة واحدة في انقعاد ديوان التفسير الخاص]]]، 

توفي في لندن عام 1960 ]]].

3-عمر حفظي الملي:
ولــد في بغــداد في عــام 1894 ]]]، عبد تخرجــه في كلية الحقوق ، مارس المحامــاة، وقد بدأ مسيرته 
الضقائية بتعيينه حاكماًً في المسيب بموجب الإرادة اللمكية المرقمة 412 في 30 تشرين الأول 1924 ]]]. 
ثــم أصــدرت وزارة العدلية بيانــاًً بمنحه صلاحية حاكــم شرع أو قــاضي شرع، وتمثيل الدعاوي 
الشرعيــة التي تحدث في قضاء المســيب، حســب قانون المرافعات الشرعية ابتــداءًً من 15 تشرين الثاني 

.[[[  1925
عين حاكمــاًً لصلــح الكــرادة ثم حاكمــاًً في محكمة بداءة البصرة في 26 نيســان [10]1931 ثم حاكم 
صلــح قضــاء أبــي الخصيب في عــام [11]1931، وفي 13 تشريــن الثاني 1933 صــدرت الإرادة اللمكية 
المرقمــة )415( بتعيينــه حاكمــاًً للجــزاء في الدرجــة الأولى]1]]. وقد خول صلاحيــة قاضي شرع في 14 

1- مير بصري، اعلام السياسة في العراق الحديث، ج2، ص 579 .
2- المصدر نفسه.

3- » الوقائع العراقية« ، العدد 3352، 28 كانون الثاني 1954؛ »جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955« ، ص 31.
4- » الوقائع العراقية« ، العدد 37، 22 ايلول 1958.

5- » الوقائع العراقية« ، العدد 3500، 7 تشرين الثاني 1954.
6- مير بصري، اعلام السياسة في العراق الحديث، ج2، ص 579.

7- فائق بطي، رفائيل بطي ذاكرة عراقية 1900-1956، ج2، ط1، دار المدى للثقافة والشرن، دمشق، 2003، ص26.
8- » الوقائع العراقية« ، العدد 242، 13 تشرين الثاني 1924.

9- » الوقائع العراقية« ، العدد270، 5 شباط 1925.
10- » الوقائع العراقية« ، العدد 997، 5 حزيران1931.
11- » الوقائع العراقية« ، العدد 1027، 27 آب 1931.

12- » الوقائع العراقية« ، العدد 1311، 21 تشرين الثاني 1933.
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تموز 1934 يمارسها في مديةن الحةل في مدة غياب الحاكم محمد عيسى الشماع]]]، ثم عين نائباًً لرئيس 
الاجــراء في بغداد عام 1935 ]]]. 

قّمّام الكاظمية  قّمّــام قضاء المســيب في 16 أيلــول 1935، ثم نقل إلى منصــب  قائ عين بمنصــب قائ
في 2 كانــون الثانــي 1937 ، ثــم تولى متصرفية لواء ديالى]]]، وفي 12 كانون الثاني1942 عُُيَنَّ مفتشــاًً 

عدلياًً]]].
وفي 26 نيســان 1943 تــم تعيينــه حاكم جــزاء، من الدرجــة الأولى لنلظــر في الجرائم انلمصوص 
عليها في قانون تنظيم الحياة الاقتصادية]]]، وفي السةن نفسها عين حاكم جزاء من الدرجة الأولى لنلظر 
في الجرائــم انلمصــوص عليهــا في قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم )41( لســةن 1943 وممارســة 

الصلاحيــات في المادة الثانيــة عشرة منه على ان يمارس ســلطاته ضمن قضاء لوائه]]].
تــولى منصــب حاكــم جزاء من الدرجــة الأولى في الجرائم انلمصوص عليها في قانــون تنظيم الحياة 
الاقتصاديــة مارســها في لواء الكوت في عام [7]1944، ثــم عنيّن  متصرفاًً للواء الكوت عام 1944، وعين 
عبدها مفتشــاًً ادارياًً في 27 آب 1946 ]]]. وفي 15 اذار 1948 عين مدوناًً قانونياًً ]]]، ثم نقل إلى عضو 

في محكمــة تمييز العراق عام 1954 ]1]].
اســتمر الحاكــم عمر حفظي الملي عضــواًً في محكمة التمييز عبد قيام ثــورة 14 تموز 1958، وقد 
احيل إلى التقاعد في 31 تموز 1959 ]1]]. وقد أسهم مرتين في انقعاد جلسات »ديوان التفسير« الخاص 
بصفته عضواًً لحسم الالتباس في القوانين]1]]، ومرتين في انقعاد المحكمة العسكرية اللعيا الخاصة]1]].

1- » الوقائع العراقية« ، العدد 1370، 2 آب 1934.
2- » الوقائع العراقية« ، العدد 1457، 19 أيلول 1935.

3- فائق بطي، المصدر السابق، ص 26.
4- » الوقائع العراقية« ، العدد 1989، 26 كانون الثاني 1942.

5- د.ك.و، ملفــات الــبلاط اللمكــي- الديــوان، اللمفــة 311/355، أرادات ملكية ، 15 تشرين الثانــي1943 و83،ص411؛ 
»الوقائع العراقية«،العــدد2096، 10أيار1943.

6- » الوقائع العراقية«، العدد 213، 29 تشرين الثاني 1943.
7- » الوقائع العراقية«، العدد 248، 25 كانون الأول 1944.

8- فائق بطي ، المصدر السابق، ص 26.
9- د.ك.و، ملفات البلاط اللمكي- الديوان، اللمفة 3473 /311، أرادات ملكية، 15 اذار 1948 ، 253، ص 281؛ »الوقائع 

العراقية«، العدد2601،  19نيسان 1948.
10- »جــدول كبــار موظفي الدولة لســةن 1955«، ص 31؛ »الوقائــع العراقية« ، العــدد 3500، 7 تشرين الثاني 1954؛ 
» الحكومــة العراقيــة- وزارة العدلية » ، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1954، مطبةع الحكومة، 1955، ص 2370 .
11- د.ك.و، الأرشــيف الوطين العراقي، المكتبة الوثائقية ، قرارات مجلس الوزراء ، التسلســل 5 ، الســةن 1 تموز 1959-

31 كانون الأول 1959، ص 251.
12- » الحكومــة العراقيــة- وزارة العدلية » ، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1953، مطبةع الحكومة، بغداد، 1954، 

ص 157؛ » الحكومة العراقية – وزارة العدلية«، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1954، صص244-242.
13- » الوقائــع العراقيــة« ، العــدد 3345، 11 كانــون الثاني 1954، العــدد 3439، 27 تمــوز 1954؛ العدد 4135، 28 
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4-عارف علي أصغر: 
مــن مواليــد 1 تمــوز 1900 في بغــداد]]] ، دخــل في خدمــة الحكومة عضــواًً بمحكمة الاســتئناف 
وانلماطق العدلية وتواهعبما في 18 ايلول 1923 ]]]، ثم عين حاكماًً دائمياًً بمحكمة تمييز العراق المدنية 

في 12 كانــون الأول [3]1955.
وعبــد قيــام ثــورة 14 تموز 1958 ، اســتمر عــارف علي أصغر في منصبه عضــواًً في هيئة محكمة 
التمييز اقعنلمدة بتاريخ 30 تشرين الأول [4]1958. وقد احيل إلى التقاعد، بموجب المرسوم الجمهوري 

رقــم )522( في 26 حزيران [5]1963.

5-نوري العمري:
ولد عام 1902، دخل في خدمة الحكومة في 7 نيسان 1933 ]]]، عبد تخرجه في كلية القانون، عين 
في المحاكــم المدنيــة العراقية، وبموجب الإرادة اللمكيــة المرقمة )341( في 26 حزيران 1941 عين حاكم 

جزاء في الدرجة الأولى]]].
عين عبدهــا مدونــاًً قانونياًً، وبموجب الإرادة اللمكية المرقمــة )70( في 25 تشرين الثاني 1956 تم 
تعيينه عضواًً في محكمة تمييز العراق المدنية في الدرجة الثانية من الصنف الأول من أصناف الحكام]]]. 
شارك نوري العمري في انقعاد جلسات »ديوان التفسير« الخاص مرتين]]]، ومنح وسام الرافدين 
من الدرجة الثالثة ومن النوع المدني عام [10]1957. كما اشترك في الهيئة العامة لمحكمة التمييز في 24 
نيســان 1960 ، وكذلــك في الهيئــة التي عقــدت في 19 تشريــن الثانــي 1961 واشترك في انقعاد هيئة 

نيسان 1955.
1- » وزارة الماليــة »، مديريــة التقاعــد، » هيــأة التقاعــد الوطنيــة صنــدوق تقاعــد موظفــي الدولــة«، رقــم الإضبــارة  

ــر« ــارف علي اصغ ــم »ع 3104466009..، باس
2- »جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص 31.

3- » جــدول كبــار موظفــي الجمهورية العراقية لعام 1962«، ص 17؛ » جدول كبار موظفــي الجمهورية العراقية لعام 
1962، ص17.

4- وليد محمود خالص ، المصدر السابق، ج1، صص 514 ،610 ،671.
5- » الوقائع العراقية« ، العدد 831، 22 تموز 1963.

6-  » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1961«، ص 16.
7- » الوقائع العراقية« ، العدد 1932، 7 تموز 1941.

8- » الوقائع العراقية« ، العدد 3905 ، 26 تشرين الثاني 1956؛ » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1961، 
ص 16؛ » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1962«، ص 17.

9- » الحكومة العراقية– وزارة العدلية«، مجموعة القوانين والأنظمة لسةن 1956، ص 7-1.
10- » الوقائع العراقية« ، العدد 3995، 1 حزيران 1957.
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الجــزاء في محكمــة التمييــز اقعنلمدة في 30 أيار 1962 والجلســة اقعنلمدة في 7 حزيــران 1962 ]]]. 
وحســبما وصفــه القاضي محمــود خالص رئيس محكمة التمييز الأســبق في مذكراتــه التي كتبها 
قــال »ان نوري العمري حســن الســلوك ومــن خيرة النــاس«]]]. وبموجب المرســوم الجمهوري رقم 
)525( واســتناداًً إلى المادة الثالثــة مــن قانــون التقاعد المدني رقــم )43( لســةن 1940 اعلمدل ، أحيل 
الحاكم الدائمي لمحكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش العدلي نوري العمري إلى التقاعد في 30 حزيران 

[3]1963، توفي في شــباط 1964 ]]].  

 
6-احمد جمال الدين:

ولد في قضاء سوق الشيوخ  )قرية المؤمنين( بمحافظة ذي قار ) حالياًً( في عام 1903، وهو قاضٍٍ 
وباحــث حقوقــي تتلمذ على يد »اســاتذة في حــوزة النجف اللعمية« ، درس الفقــه والأصول وانلمطق ، 
ثــم انتمــى إلى كلية الحقوق وتخرج فيهــا عام [5]1932. وقد مارس المحاماة في الناصرية عبد تخرجه, 
وكان علمــاًً مــن اعلام الضقاء العراقي، ارتقى به تتبعه ودراســاته وســةع اطلاعه وفكره الجوال إلى 

مســتوى الباحث والعالم في امور الفقه والقانون]]]. 
دخل ســلك الضقاء ليســتمر فيه طــوال ثلاثين عاماًً قضاها في اغلب ألويــة وأقضية العراق، مبتدئاًً 
بتعيينه حاكم صلح قضاء الشــطرة ثم صدرت أربع ارادات ملكية بشــأنه؛ الأولى عين بموجبها حاكم 
جزاء في الدرجة الأولى يمارس سلطته في مركز وظيفته، والثانية خولته صلاحية قاضي شرع في مركز 
وظيفتــه، والثالثة قاضي شرع يمارســها في محكمة الرفاعي، والراعبــة بتعيينه حاكم جزاء في الدرجة 

الأولى يمارس ســلطته في محكمة الرفاعي اثناء قيامه بزيارتها]]].
صــدرت الإرادة اللمكيــة المرقمــة )759( في 2 كانــون الأول 1941 بتعيينــه في الصنــف الثالث من 
أصناف قانون الخدمة الضقائية]]]، تدرج عبدها في انلماصب الضقائية ، إذ أصبح حاكماًً لمحكمة البداءة 

1-  وليد محمود خالص ، المصدر السابق، ج1، صص 610-670 ، صص 712-710.
2-  ينظر : وليد محمود خالص، المصدر السابق، ج1، ص733.

3-  » الوقائع العراقية« ، العدد 832، 25 تموز 1963.
4-  وليد محمود خالص ، المصدر السابق، ج 1، ص744.

5- حميد المطبيع، اعلام العراق في القرن الشرعين ،ج 3، ص 13.
6-  باقر أمين الورد المحامي، اعلام العراق الحديث - قاموس تراجم 1869 -1969، ج1، مطبةع وأوسيت الميناء ، بغداد، 

1966، صص71-70.
7- » الوقائــع العراقيــة« ، العــددان  1630، 12 آيــار 1938 و 1663، 7 تشريــن الأول 1938؛ باقــر أمين الورد ، المصدر 

صص71-70. السابق، 
8-  » الوقائع العراقية« ، العدد 1986، 19 كانون الأول 1941.
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الأولى في بغداد، ثم عين عضواًً في محكمة استئناف منطةق بغداد، بموجب الإرادة اللمكية المرقمة )804( 
في 25 كانــون الأول 1957، وعبدهــا عين حاكمــاًً دائميــاًً في محكمة تمييز العــراق في  1 كانون الثاني 

1958 مســتمراًً في هذا انلمصب حتى 14 تموز [1]1958.
وعبــد قيــام ثــورة الرابع عشر من تمــوز 1958 عين عضواًً في الهيئة اللعيــا للإصلاح الزراعي]]]. 
رفــد القــاضي والحاكــم احمد جمال الدين الضقاء العراقي عبدد من المؤلفــات مهنا » الإخلاء والتخلية 
وقــرارات محكمــة التمييز في فروع الاجارة المختلفة« و » الاســتملاك: نزع اللمكيــة في النفع العام لقاء 
تعويض عادل« و »الجريمة والقعاب« و » قانون اســتملاك الاموال غير اقنلمولة رقم 43 لســةن 1934 
– شرح وتلعيــق« و » الضقــاء الشرعــي »و » المصطلحــات القانونية الجزائيــة في الأحكام والإجراءات 
والمحاكمات«، » نزع اللمكية في احكام الشريةع ونصوص القانون » و »الوقف: مصطلحاته و قواعده« 
، فــلًاًض عــن بحوث عن الإصلاح الزراعي وبحوث في الكويــت ولبنان خلال مدة اقامته فيها]]] احال  

نفسه إلى التقاعد عام [4]1962، توفي عام [5]1971.

7-رشاد عارف:
ولــد في كركــوك في عــام 1910 وتخــرج في كلية الحقوق عــام [6]1934، دخــل في خدمة الحكومة 
في 2 نيســان [7]1937، عمل بوظيفة مفتش عدلي وأصبح حاكماًً في مديةن الســليمانية ، وفي 22 أيلول 
1952 عين نائباًً لرئيس محكمة اســتئناف كركوك ثم رئيســها]]]، وبموجب المرســوم الجمهوري رقم 
)225( في 27 آب 1958 عين رشاد عارف نائب رئيس محكمة الاستئناف حاكماًً في محكمة التمييز]]]، 
ورئيســاًً للجنــة التطــهير اللعيا ، فلًاًض عن وظيفته. ونباءًً للبيــان رقم )3( في كانون الأول 1961 عين 
رشــاد عارف عضواًً في  مجلس الســيادة بدلًاً من خالد القنشــبندي الذي وافاه الأجل في تشرين الثاني 

1- باقر أمين الورد المحامي، المصدر السابق، ص 70؛ » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1962«، ص 18.
2-  » الوقائع العراقية« ، العدد 60 ، 25 تشرين الأول 1958؛ حميد المطبيع ، موسوعة اعلام العراق في القرن الشرعين، 

ج 3 ، ص 130.
3- باقر أمين الورد المحامي، المصدر السابق، ص71؛ كوركيس عواد، المصدر السابق، مج1، ص 72. 

4- حميد المطبيع، اعلام العراق في القرن الشرعين، ج3، ص 13.
5- باقر أمين الورد المحامي، المصدر السابق، ص 71.

6- نوري عبد الحميد العاني وعلاء جاســم محمد الحريب، تاريخ الوزارات العراقية في الهعد الجمهوري 1968-1958، 
ج 5، ط2، بيت الحكمة ، بغداد، 2004، ص9.

7- » جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص 32.
8- نوري عبد الحميد العاني وعلاء جاســم الحريب ، المصدر الســابق، ص 9؛ »جدول كبار موظفي الدولة لســةن 1955«، 

ص 32 .
9- » الوقائع العراقية« ، العدد 12 ،11 ايلول 1958؛ » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1962« ، ص 17
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.1961[1]

شارك رشاد عارف في 30 تشرين الأول 1958 في انقعاد هيئات محكمة  
التمييز]]]، وشــارك كذلك في هيئة محكمة التمييز التي نظرت في قضية حزب التحرير]]]، والحزب 

الإسلامي]]]، في 24 نيسان 1960 وشارك في 
هيئات محكمة التمييز في 18 ايلول [5]1960، توفي عام [6]1984.

8-حسين محيي الدين:
من مواليد عام 1913، دخل الســلك الضقائي عبد تخرجه في كلية الحقوق في 24 حزيران 1944، 
عين نائباًً لرئيس محكمة استئناف البصرة في 18 تموز 1955 ]]]، وكان احد أعضاء اللجةن التي شُُكلت 
لوضــع الدســتور الجديــد عبد قيام ثورة الرابع عشر من تمــوز [8]1958، وهو يُُعد من رجال القانون 

البارزين في العراق]]].

1- نوري عبد الحميد العاني وعلاء جاســم محمد الحريب؛ المصدر الســابق، ج 5، ص 98؛ وليد محمود خالص ، المصدر 
السابق، ج 1، ص 673.

2- وليد محمود خالص، المصدر السابق،ج1، ص 514.
3- حــزب التحريــر : قــدم طلــب الاجــازة كل من: عبد الجبار عبــد الوهاب الحاج بكــر ومحمد عبيد البياتــي وعبد الجبار 
حسين الشــيخلي وغصوب يونس الجبوري وســتة اخرين، في الثامن من شــباط 1960 إلى وزارة الداخلية لتأســيس حزب 
ســياسي ، تضمن مهناجه اســتئناف الحياة الإسلامية وحمل الدعوة الإسلامية ونباء المجتمع على أســس الإسلام ، وطريق 
الحــزب للوصــول إلى هــذه الغاية تســلم الحكم عن طريق الأمة وخضــوع الدولة لشرلع الإسلامي، رفــض وزير الداخلية 
الطلب بتأســيس حزب التحرير في 27 اذار 1960، الا أن الحزب اســتمر عبمله بشــكل سري . للمزيد ينظر: عبد الفتاح علي 
البوتاني، التطورات السياســية الداخلية في العراق 14 تموز 1958- 8 شــباط 1963، ط1، دار سيريز للطباعة والشرن ، 

دهــوك ، 2007، صص 310-309 
4- الحزب الإسلامي: قدم كل من إبراهيم عبد الله شهاب ، نعمان عبد الرزاق السامرائي، صبري محمود الليةل، وليد عبد 
الكريم الاعظمي، إبراهيم منير المدرس ، فليح حسن الصالح، فاضل دولان ، حميد الحاج حمد ذهبية، الحاج محمد اللافي ، 
عبد الجليل إبراهيم، يوسف طه، جاسم العاني ، طلباًً إلى وزير الداخلية في الثامن من شباط 1960 لإجازة تأسيس الحزب 
، تضمن مهناجه الشــعور والقيام بالواجب تجاه الصراع المحتدم بين الاســتعمار والافكار والقعائد الوافدة من جةه وبين 
القعيدة الإسلامية والمصالح الحقيقية للشــعب من جةه أخرى ، رفض وزير الداخلية طلب تأســيس الحزب, لأنه يخالف 
النظــام الجمهــوري ، بيــد أن محكمة التمييز ردت قــرار وزير الداخلية, واجيز الحزب لعلمل النلعــي . للمزيد عن الحزب 

ينظر: عبد الفتاح علي البوتاني، المصدر الســابق، صص30-302.
5- وليد محمود خالص ، المصدر السابق، ج1، صص 616-610.  

https://ar.m.wikiped.org -6 تمت زيارة الموقع بتاريخ 23 ايار 2022.
7- » جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص 32.

8- الجمهوريــة ، العــدد 8 ، 5 تمــوز 1958 ؛ ليــث عبد الحســن الزبيدي ، ثورة 14 تموز في العــراق ، ط 2، مكتبة اليقظة 
العربيــة ، بغداد ،1981، ص 226.

9- نوري عبد الحميد العاني وعلاء جاسم محمد الحريب، المصدر السابق، ج 1، ص194. 
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وبموجــب المرســوم الجمهــوري )225( الصادر في 27 آب 1958 عين  حــسين محيي الدين نائب 
رئيس محكمة اســتئناف بغداد حاكماًً في محكمة  التمييز]]].

9-محمود عزت عبد السلام:
مــن مواليــد بغداد عــام 1897، اكمل دراســته الأولية في المـدارس العثمانية، دخــل كلية الحقوق 
وتخــرج فيهــا عــام 1925، مارس المحاماة عبد تخرجه في كلية الحقــوق حتى عام [2]1928،  ثم دخل 
الســلك الضقائي في 12 ايار 1923 ومارس الضقاء في الموصل والديوانية والبصرة وبغداد متدرجاًً في 

هرمــه الضقائــي، حتــى عين في 13 آب 1952 رئيس مجلس التمييز الشرعي الســين]]].
ثم عين رئيســاًً لمحكمة اســتئناف البصرة، ورئيســا للادعاء العام]]]، بموجب المرسوم الجمهوري 
المرقــم )402( في 22 تشريــن الأول 1958 ، تــولى محمــود عــزت عبــد السلام منصــب رئيس الادعاء 
اًً  العام حاكماًً في محكمة تمييز العراق المدنية]]] ، وبموجب المرســوم الجمهوري المرقم )295( اســتناد
إلى الفقــرة)ج( مــن المادة الثالثــة من قانون التقاعد المدني 43 لســةن 1940 اعلمدل احيل محمود عزت 
عبــد الــسلام إلى التقاعــد في 18 حزيــران 1961 ]]]. له بحوث في الضقاء والقانــون ومذكرات قانونية 
تحليلية، وهو من أسرة علمية عريةق عرفت )بالشواف( والده العلامة عبد السلام الشواف فقيه بغداد 
اعلمــروف، وقد شــارك محمود عزت عبد السلام في انقعاد هيئــات محكمة التمييز بتاريخ 30 حزيران 

الأول[7]1960، توفي عام 1991 ]]].

10-عبد الرحمن البزاز:
مــن مواليــد بغــداد عام [9]1913، التحق بكلية الحقوق في عام 1932 وانهى الدراســة فيها في عام 

1- » الوقائع العراقية«، العدد 22، 11 أيلول 1958 ؛ » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1962«، ص 18. 
2- حميد المطبيع، موسوعة اعلام العراق في القرن الشرعين، ج 3، ص 238.

3- حميد المطبيع، موســوعة اعلام العراق في القرن الشرعين، ج 3، ص 238؛ »جدول كبار موظفي الدولة لســةن 1955« 
، ص 40.

4- حميد المطبيع ، موسوعة اعلام العراق في القرن الشرعين، ج 3، ص238.
5- » الوقائــع العراقيــة« ، العــدد 61، 26 تشرين الأول 1958؛ » جدول كبار موظفــي الجمهورية العراقية لعام 1961«، 

ص 17.
6- » الوقائع العراقية« ، العدد 546، 5 تموز 1961.

7- وليد محمود خالص ، المصدر السابق، ج1، صص616-514.
8- حميد المطبيع، موسوعة اعلام العراق في القرن الشرعين، ج 3، ص 238.

9- لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: محمد كريم مهدي المشهداني، المصدر السابق، ص 21؛ فتحي الجواري، المصدر 
السابق، ص 164؛ حسن لطيف الزبيدي، موسوعة السياسة العراقية ، المصدر السابق، صص377-375.
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 king›s( »1935، رشــح لبعثة إلى بريطانيا ، ولكن الكلية التي رشــح للدراســة فيها وهي »كلية اللمك
Collage ( في لنــدن لــم تعترف بشــهادة كلية الحقــوق العراقية، فاضطر عبد الرحمــن البزاز لإعادة 

دراســة الحقوق في كلية اللمك, ســاعده في ذلك اتقانه للغتين الإنكليزية والفرنســية]]].
في 15 آب 1939 رجع إلى العراق قبل ان يكمل الدكتوراه، بســبب نشــوب الحرب العالمية الثانية، 
ليعين استاذاًً مساعداًً في كلية الحقوق، فصل من الوظيفة إثر أحداث حركة مايس عام 1941 واعيد إلى 
الوظيفــة مــرة ثانية مدوناًً قانونياًً في وزارة العدل في 1 تموز 1945. وفي 12 كانون الأول 1945 عين 
قاضيــاًً في محكمة بداءة بغداد ، واســتمر في هذه الوظيفــة لغاية 15 تشرين الثاني 1949، حين انتدب 
إلى مجلــس التمييــز الســين، ليعود في 1 كانــون الثاني 1950 ، إلى محكمة بــداءة بغداد، وتمت ترقيته 

لوظيفة قاضي محكمة بداءة بغداد الأقدم]]].
وفي آب 1952 أعيــد إلى دائــرة التدويــن القانونــي، ثــم أصبح عميــداًً لكلية الحقــوق عام 1955، 
وفصل واعتُُقل في أواخر عام 1956 ، وأُعبد إلى مديةن نبجوين في شمالي العراق، ثم اعيد إلى منصبه عبد 
اًً  قيــام ثــورة الرابع عشر من تموز 1958 ]]]. وفي مطلع عــام 1959 قرر مجلس الوزراء تعيينه عضو

في محكمــة تمييز العراق المدنية]]]. 
في ذك الــحين تعــرض لتهجــم من جريدة » صوت الحريــة« وهي جريدة شــيوعية، إذ اتهمت عبد 

الرحمــن البزاز بانــه كان عوناًً لنوري الســعيد وجماعته, وكان يفصل الــطلاب الأحرار]]]. 
في 11 شــباط 1959 أدى عبــد الرحمــن البــزاز اليــمين القانونية ، والتحق بالهيئــة الأولى لمحكمة 
التمييز ، ثم ما لبث  ان اعتقل في السةن نفسها. وفي 10 اذار 1959 قدم رئيس محكمة التمييز محمود 

خالــص اعتراضاًً إلى وزارة العدل على اعتقال البزاز]]].
وجراء ذلك، قدم عبد الرحمن البزاز استقالته إلى وزير العدل في 8 أذار 1959 لسوء اعلمامةل التي 

لقيها في التوقيف]]].
عين البــزاز عميــداًً هعلمد البحوث والدراســات العربية اللعيا التابع لجامةع الــدول العربية في عام 

1- فتحي الجواري ، اعلام الضقاء في العراق ، ص 164.
2- المصدر نفسه.

3- مير بصري، أعلام الأدب في العراق الحديث، ج 3 ، ص 182.
4- د.ك.و، الأرشــيف الوطنــي العراقــي، المكتبــة الوثائقية ، قرارات مجلس الوزراء، التسلســل 4، الســةن 1 كانون الثاني 

1959-29 حزيــران 1959، ص 30.
5- وليد محمود خالص، المصدر السابق، ج 1، ص 531.

6- المصدر نفسه، صص 545-537.
7- نوري عبد الحميد العاني وعلاء جاسم محمد الحريب ،ج 1، المصدر السابق، ص 577.
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1961، وعبدهــا عمل ســفيراًً لعلــراق في القاهرة عام 1963، ثم ســفيراًً في لندن عــام 1963، وعبدها 
تــولى ســكرتارية منظمة الأقطار المصدرة لنلفط )أوبك(، ثم تــولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجيــة ووزيــر النفط وكالة في وزارة عــارف عبد الرزاق في 16 أيلول 1965، وفي21 أيلول 1965 
إلى 18 نيســان 1966 شــكل وزارته الأولى في عهد الرئيس عبد السلام عارف ، وشــكل وزارته الثانية 
في 18نيســان 1966 متلقداًً الرئاســة ووزارة الداخلية إلى 16 آب 1966، اعتقل في أواخر عام 1968, 

وافرج عنه عام 1970.
كان البــزاز مــن رجــال الفكــر والقانــون في البلاد العربيــة, وقد وضــع مؤلفات عدة مــن أهمها 
»الأبحــاث واحاديــث في الفقه والقانون«, و« الإسلام والقومية العربية« و«التربية القومية »و« مبادئ 
اصــول القانــون »و » محــاضرات عــن العراق مــن الاحتلال إلى الاســتقلال« ]]]. تــوفي في 28 حزيران 

.1973[2]

11- وديع جرجي : 
من مواليد عام 1908 ، دخل في خدمة الحكومة في 5 كانون الثاني 1937، وفي 6 تموز 1954 عين 
وديع جرجي نائب رئيس محكمة اســتئناف الموصل]]]، وفي 13 تشرين الثاني 1958 صدر المرســوم 
الجمهــوري )467( بتعيينــه حاكمــاًً في الصنف الثانــي والمدون القانوني حاكمــاًً في محكمة التمييز في 

الصنف الأول من صنوف الحكام]]].توفي في 28 نيســان 1961 إثر اصابته بســكتة قلبية]]].

12-حافظ خالد:
ولــد عــام 1910، دخل في خدمــة الحكومة في 3 آب [6]1936 ، وفي 4 تشريــن الثاني 1959، صدر 
المرســوم الجمهــوري المرقــم )711( بتعيينــه حاكمــاًً دائمياًً في محكمــة التمييز في الصنــف الأول من 

الحكام]]]. صنوف 

1- كوركيــس عــواد، مــج 2 ، المصــدر الســابق، ص 243؛ مير بصري ، أعلام الأدب في العــراق الحديث، ج 1، صص182-
 .183

2- مير بصري، المصدر نفسه، ص 182؛ وليد محمود خالص، المصدر السابق، ج 2، ص 1067؛ محمود كريم المشهداني، 
المصدر السابق، ص 31.

3- » جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص 32.
4- » الوقائع العراقية«، العدد 77، 18 تشرين الثاني 1958 ؛ » جدول كبار موظفي الجمهورية لعام 1961«، ص 17.

5- وليد محمود خالص، المصدر السابق، ج 1، ص 650.
6- » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1961«، ص 17.

7- د.ك.و، الأرشــيف الوطين العراقي، المكتبة الوثائقية ، قرارات مجلس الوزراء ، التسلســل 5، الســةن 1 تموز 1959-
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13-حيدر عبد الرزاق العالم:
ولد عام 1912، دخل في خدمة الحكومة في 16 نيسان 1943 وفي تشرين الأول 1951، عين حاكم 
بداءة أربيل]]]، وفي 25 نيسان 1960 صدر المرسوم الجمهوري )255( بتعين حيدر عبد الرزاق العالم 

حاكم استئناف الإصلاح الزراعي في أربيل وحاكماًً في محكمة التمييز]]].
وبموجــب المرســوم الجمهوري المرقم )526( واســتناداًً إلى احــكام المادة الأولى من قانون تطهير 
الجهــاز الضقائــي رقم )1( لســةن 1958 احيل حيدر عبد الرزاق العالــم إلى التقاعد ابتداءًً من 1 تموز 

.[[[  1963
ونباءًً على قرارات مجلس الوزراء اقعنلمد في جلسته الثالثة عبد  المائة بتاريخ 21كانون الاول1966 
وافــق على القمترح القاضي بتعيين الســيد حيدر عبد الــرزاق العالم الحاكم الســابق، حاكماًً في محكمة 

التمييز من حكام الصنف الأول]]].

14- خالد محمد صالح:
مــن مواليــد عام 1909، دخل في خدمــة الحكومة في 1 أيلــول 1932 وفي 10 تشرين الأول 1953 
عُُنيّن عضــو المحكمــة الــكبرى ببغــداد]]]، وفي 23 تشريــن الأول 1959 عُُنيّن رئيــس محكمة اســتئناف 
الحلــة]]]، وفي 20 حزيران 1961 صدر المرســوم الجمهوري المرقــم)297( بتعيين خالد محمد صالح 

رئيس محكمة اســتئناف الحةل حاكمــاًً في محكمة التمييز]]]. 
كان خالد محمد صالح أحد حكام الهيئة الثانية والتحق هبيئة الجزاء بمحكمة التمييز بتاريخ 20 

31 كانــون الأول 1959 ، ص 251؛ » الوقائــع العراقيــة«، العــدد 262، 22 تشرين الثانــي 1959؛« جدول كبار موظفي 
الجمهوريــة العراقية لعام 1962«، ص 18.

1- » جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص 35.
2- » الوقائع العراقية«، العدد 353، 25 مايس 1960؛ » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1961«، ص17؛ 

»جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1962«، ص 18.
3- »الوقائع العراقية« ، العدد 832، 25 تموز 1962.

4- د.ك.و، الأرشــيف الوطين العراقي، المكتبة الوثائقية ، قرارات مجلس الوزراء ، التسلســل 17، الســةن 7 تشرين الثاني 
1966-28 كانــون الأول 1966، ص 19 ؛ »الوقائــع العراقيــة«، العدد 1356، 5 كانون الثاني 1967.

5- » جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص 32.
6- » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1961«، ص 19.

7- » الوقائــع العراقيــة »، العــدد 546، 5 تموز 1961؛ » جدول كبار موظفي الدولــة لعام 1962«، ص18؛ وليد محمود 
خالص، المصدر الســابق، ج 1، ص 659.
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تشرين الثاني [1]1961، وقد احيل إلى التقاعد في عام [2]1972.

15-رديف عباس :
ولــد عــام 1915 ، دخــل في خدمة الحكومة في 17 أيلــول 1943، وفي 17 أيلول 1954 ، عين حاكم 
بداءة بغداد]]]، وفي 11 تشرين الأول 1959، عُُ�يّنََ رئيس انلمطةق العدلية في قعبوةب]]]، وفي 21 حزيران 
1961 ، صــدر المرســوم الجمهوري المرقم )200( بتعيينه رئيــس منطةق عدل قعبوةب حاكماًً لمحكمة 

التمييز]]] وفي 20 تشرين الثاني 1961 شــارك رديف عباس في انقعاد هيئة محكمة التمييز]]].

16- مصطفى عزت عبد السلام :
ولــد عــام 1903 ، دخل في خدمة الحكومة في 17 تشريــن الأول [7]1933، وفي 21 حزيران 1961 
عُُ�يّنََ رئيــس هيئــة التفتيــش العــدلي وحاكماًً دائميــاًً في محكمة التمييــز في الصنــف الأول من صنوف 

الحكام]]].
ونبــاءًً على المرســوم الجمهوري المرقــم )620( أحيل مصطفى عزت عبد الــسلام الحاكم الدائمي 
في محكمــة التمييــز وانلمتدب إلى رئاســة هيئة التفتيش العدلي إلى التقاعد ابتــداءًً من 1 تموز [9]1966.

17-إدريس محسن أبو طبيخ: 
مــن مواليــد عام 1911، دخل في خدمة الحكومة في 28 شــباط 1939، عين في 7 آيار 1955 حاكم 

بداءة كربلاء]1]]، ثم شغل في 27 شباط  1958 
منصب رئيس محكمة استئناف البصرة]1]].

1- وليد محمود خالص ، المصدر السابق، ج 1، صص671-670.
2- المصدر نفسه، ج 2، ص 1033.

3- » جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص 33.
4- » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1961«، ص 19.

5- » الوقائــع العراقيــة«، العــدد 546، 5 تموز 1961؛ » جدول كبار موظفــي الجمهورية العراقية لعام 1962«، ص 18؛ 
وليد محمود خالص، ج1، المصدر الســابق، ص659.

6-  وليد محمود خالص ،ج1، المصدر السابق، ص 671.
7- » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1962«، ص 18.

8- » الوقائع العراقية«، العدد 546، 5 تموز 1961.
9- » الوقائع العراقية«، العدد 1285، 6 تموز 1966.

10- » جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص 37.
11- » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1961«، ص 19.
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وفي 21 حزيــران 1961 عين إدريــس محســن أبــو طبيخ رئيس محكمة اســتئناف البصرة حاكماًً 
دائميــاًً في محكمــة تمييــز العــراق في الصنف الأول من أصنــاف الحكام نباءًً على المرســوم الجمهوري 

.[[[ المرقم)206( 

18-عبد الباري توفيق:
ولــد عــام 1913، وفي 18 تمــوز 1937 دخــل في خدمــة الحكومة، وفي 21 نيســان 1951 شــغل 
منصــب حاكــم بــداءة الموصل ]]]. ثم شــغل عبدها منصــب حاكم بداءة الناصريــة غير المحدودة في 11 

كانــون الثاني 1958 ]]].
ونبــاءًً على جلســة مجلــس الــوزراء اقعنلمدة في 13 تشريــن الثاني 1961 تقــرر تعيينه فضلا عن 
منصبــه نائــب رئيس محكمة اســتئناف البصرة، آنــذاك، وحاكماًً دائمياًً في محكمــة التمييز في الصنف 
الأول مــن صنوف الحــكام ونباءًً على القرار الجمهوري المرقــم )587( في 13 تشرين الثاني ]]]1961

.
19- أنور يكتا مصطفى: 

مــن مواليــد 1 تمــوز1917 بغداد]]]، دخل في ســلك الضقــاء  في 29 نيســان 1943، ثم عين عبدها 
حاكــم بــداءة بغــداد، في 1 تشرين الثانــي 1954 ]]]، وفي 8 تشريــن الأول 1959 عُُ�يّنََ عضواًً في محكمة 

بغداد]]]. استئناف 
ونبــاءًً على القــرار الجمهــوري المرقم )588( واســتناداًً إلى المادة الثالثة من قانــون تطهير الجهاز 
الضقائــي رقــم)1( لســةن 1958 في 13 تشرين الثانــي 1961 , عُُ�يّنََ أنور يكتــا مصطفى نائب رئيس 
محكمــة اســتئناف البصرة وانلمتدب برئاســة المحكمة الــكبرى في قعبوةب حاكمــاًً في محكمة التمييز في 

1- » الوقائــع العراقيــة«، العدد 546، 5 تمــوز1961؛ »جدول كبار موظفي الجمهوريــة العراقية لعام 1962«، ص 18؛ 
وليد محمود خالص ، المصدر الســابق، ج 1، ص659.
2- » جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص35.

3- » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1961«، ص20.
4- د.ك.و، الأرشــيف الوطين العراقي، المكتبة الوثائقية، قرارات مجلس الوزراء، التسلســل6، الســةن 5 تموز25-1961 
كانون الأول 1961، ص81؛« جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1962«، ص 18؛ »الوقائع العراقية«، العدد 

610، 27 تشرين الثاني 1961.
5- وزارة الماليــة، مديريــة التقاعــد العامــة، »هيــأة التقاعــد الوطنيــة ، صنــدوق تقاعد موظفــي الدولة«، رقــم الإضبارة  

3135295003. بأـسـم »اـنـور يكـتـا مصطفى«.
6- » جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص 33.

7- » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1961«، ص 18.
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الصنف الثاني مــن صنوف الحكام]]].
اشترك أنــور يكتــا في انقعــاد الهيئة الثانيــة لمحكمة التمييــز وفي هيئة  الجزاء بتاريــخ 18 كانون 
الثانــي [2]1962، واشترك ايضــاًً في هيئــة  الجزاء اقعنلمدة بتاريخ 30 ايــار [3]1962. احيل إلى التقاعد 

في 31 اب ]]]1980

20- بهاء الدين القطب:
ولــد عــام 1908، انتمــى إلى الســلك الضقائي في 17 ايلــول 1927 ، وفي 11 تشريــن الأول 1953 
عُُيَنَ حاكم بداءة الســليمانية]]]، وفي 15 ايار 1960 عُُيَنَ رئيس محكمة اســتئناف كركوك]]]، ونباءًً على 
المرســوم الجمهوري رقم )77( واســتناداًً إلى المادة الثالثة من قانون تطهير الجهاز الضقائي رقم )1( 
لســةن 1958 عُُيَنَ هباء الدين القطب رئيس محكمة اســتئناف كركوك حاكماًً من حكام محكمة التمييز 

في الصنــف الثانــي منن صنوف الحكام في 28 كانون الثاني [7]1962.

21-ياسين الكيلاني: 
مــن مواليــد عام 1904 عمل في الســلك الضقائــي في 28 اذار 1936 وفي 25 كانــون الأول 1954 
شغل منصب رئيس محكمة استئناف البصرة ثم رئيس انلمطةق العدلية في الحةل]]]. وفي 13 آب 1960 

عُُيَنَ رئيس محكمة استئناف بغداد]]].

1- د.ك.و، الأرشــيف الوطين العراقي ، المكتبة الوثائقية، قرارات مجلس الوزراء، التسلســل 6، السةن 5  تموز25-1961  
شــباط 1961، ص 81؛ » الوقائــع العراقيــة«، العــدد610، 27 تشريــن الثاني 1961؛ » جدول كبــار موظفي الجمهورية 

العراقيــة لعام 1962«، ص 18.
2- وليد محمود خالص ، المصدر السابق، ج 1، ص 688.

3- المصدر نفسه، ص 710.
4- وزارة الماليــة، مديريــة التقاعــد العامــة، »هيــأة التقاعــد الوطنيــة ،صنــدوق تقاعد موظفــي الدولة«، رقــم الإضبارة 

3135295003. بأســم »انــور يكتــا مصطفى«.
5- » جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص 36.

6- » جــدول كبــار موظفــي الجمهورية العراقية لعام 1961«، ص 20؛ » جدول كبار موظفــي الجمهورية العراقية لعام 
1962«، ص 21.

7- د.ك.و، الأرشــيف الوطنــي العراقــي، المكتبــة الوثائقية، قرارات مجلس الوزراء، التسلســل 7، الســةن 1 كانون الثاني 
1962-25  حزيــران 1962، ص230؛ » الوقائــع العراقيــة«، العدد 641، 6 شــباط 1962.

8- » جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص 32.
9- » جــدول كبــار موظفــي الجمهورية العراقية لعــام 1961«، ص 17؛« جدول كبار موظفــي الجمهورية العراقية لعام 

1962«، ص 18.
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في 17 اذار 1963 صــدر المرســوم الجمهوري رقــم )111( بتعيين ياسين الكيلاني رئيس محكمة 
اســتئناف منطقــة بغــداد حاكماًً في محكمة تمييز العراق]]]، وفي 1 تمــوز 1968 احيل ياسين الكيلاني 
إلى التقاعــد عبــد ان اكمــل الراةعب والســتين من عمــره]]]، كانت  له مشــاركة في انقعــاد هيئة محكمة 

التمييــز اقعنلمــدة بتاريخ 18 أيلــول 1960 ]]] .

22- صادق جعفر الخضيري: 
ولد عام 1919 وانتمى إلى السلك الضقائي في 11 كانون الأول 1944، وفي 23 تموز 1955 شغل 
منصــب حاكم اســتئناف لتســوية أراضي الديوانية]]]، ثم عُُيَنَ عبدها في 3 تشريــن الأول 1959 رئيس 

التنفيذ النظامي]]]، وفي 21 ايلول 1961 عُُيَنَ نائباًً لرئيس  محكمة اســتئناف بغداد]]].
في 17 اذار 1963 صدر المرسوم الجمهوري المرقم )112( بتعيينه نائباًً لرئيس محكمة استئناف 
بغــداد حاكمــا دائمياًً في محكمة التمييــز ]]]، وعُُيَنَ عضواًً احتياطياًً في محكمــة تمييز أمن الدولة ليحل 
محل الحاكم ) ســليم رؤوف مخلص( اســتناداًً إلى احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من قانون 

السلامــة الوطنية رقم )4( لســةن 1965 اعلمدل]]].

الفصل الثالث
صلاحيات محكمة تمييز العراق

ودراسة استقصائية لنماذج من قضايا مميزة للمدة ما بين 14 تموز 1958 – 17 تموز  1968
• المبحــث الأول : التعريــف بصلاحيــات محكمة تمييز العراق )14 تمــوز1958 -17تموز 	

)1968

1- د.ك.و، الأرشــيف الوطنــي العراقــي، المكتبــة الوثائقية، قرارات مجلس الوزراء، التسلســل 9، الســةن 1 كانون الثاني 
1963-31 تمــوز 1963، ص 430؛ » الوقائــع العراقيــة«، العــدد786 ، 25 اذار 1963.

2- د.ك.و، الأرشــيف الوطين العراقي، المكتبة الوثائقية ، قرارات مجلس الوزراء، التسلســل 24، السةن 4 ايار 16-1968 
تمــوز 1968، ص 5؛ » الوقائــع العراقية« ، العدد 1590، 30 حزيران 1968.

3- وليد محمود خالص ،المصدر السابق، ج 1 ، ص611.
4- » جدول كبار موظفي الدولة لسةن 1955«، ص 39.

5- » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1961«، ص 18.

6- » جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام 1962«، ص 19.
7- د.ك.و، الأرشــيف الوطنــي العراقــي، المكتبــة الوثائقية ، قرارات مجلس الوزراء، التسلســل 9، الســةن 1كانون الثاني 

1963-31 تمــوز 1963، ص 430؛ » الوقائــع العراقيــة«، العــدد 786 ، 25  اذار 1963.
8- »الوقائع العراقية« ، العدد 1313، 13 أيلول 1966.
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• المبحث الثاني: نماذج تعريفية لبعض الضقايا المميزة في محكمة تمييز العراق )14 تموز 	
1958- 17 تموز 1968(

المبحث الأول
التعريف بصلاحيات محكمة تمييز العراق )14 تموز 1958 - 17 تموز 1968(

كما اســلفنا في الفصلين الأول والثاني، وضعت أسس تشريعية وعُُودلت قوانين عدة مست الخدمة 
الضقائية في الهعد الجمهوري الجديد في العراق، ونقصد عهد حكم الزعيم عبد الكريم قاسم )14 تموز 
1958- 8 شباط 1963( الذي سعى إلى اقصى حد لأن تعمل حكومته على استقلال السلطة الضقائية، 
ولاسيما محكمة تمييز العراق ، التي تعد اعلى سلطة قضائية في البلاد ، فقد ادرك المسؤولون بالحكومة 
مــن دون اســتثناء وجوب عدم خضوع الضقاء في تنظيمه الا لســلطة القانــون من اجل إقرار وتطبيق 

القانون، وهذا كله مرتبط اساساًً ضبمير القاضي واقتناعه الحر السليم]]].
نََُّ قانون الخدمــة الضقائية في 14 تشريــن الأول 1958، مما عــزز مركز الضقاء  وتبعــاًً لذلــك س�
وصيانة استقلاله ، فكانت » لجةن أمور الحكام والضقاة« التي شددت على ان الضقاة هم من يتولون 
الضقــاء في المحاكــم المدنية، ومهنا محكمة التمييز]]]، على ان يعين الضقاة والحكام ، بموجب مرســوم 
جمهوري وبترشــيح  من وزير العدل على ان ترشــح اللجةن المذكورة آنفاًً، أســماء الضقاة أو الحكام، 
ومما يذكران اللجةن ترأسها رئيس محكمة التمييز وعضوية نائبي الرئيس ، وقد نظم عمهلا نباء على 

تلعيمات صدرت لهذا الغرض]]].
ولأهميــة محكمــة تمييــز العــراق، شرع بموجب القانون نفســه تعــيين الحكام الدائــمين لمحكمة 
التمييــز، الــذي لا يقل عددهم عن تســةع، وحكام منتدبون لا يزيد عددهم على ســتة, وحكام مقررون 
يقومون تحت اشراف الهيأة التي يعملون فيها، ذلك بتلخيص وقائع الدعوى والحكم المميز، والأسباب 
التي استند اليها بطلب التمييز، وما اذا كان التمييز واقاًعً في مدته القانونية ام لا , يجوز ان تهعد الهيأة 

اليهم بتقديم تقرير بشــأن الأمور التي ترى لزوم تلخيصها وتوضيحها]]].

1- عصام الدبس، النظم السياســية وأســس التنظيم الســياسي ، ج 1، ط 1، دار الثقافة لشرنل والتوزيع، عمان، 2011، ص 
133؛ كريم يوســف كشــاكش ، الحريات العامة في الأنظمة السياســية اعلماصرة، منشــأة اعلمارف ، الإســكندرية ، 1987، 

ص 371. 
2- مما يذكر ان العراق ، كان أول الدول العربية التي أخذت بالرقاةب الضقائية في أول دستور للدولة العراقية عام 1925. 
للمزيد ينظر: ســليم نعيم خضير الخفاجي،  الرقاةب الضقائية على دســتورية القوانين في الدســاتير العراقية، » أهل البيت » 

)مجلــة(، كليــة القانون ، جامةع البصرة، العدد الثامن ، 10 يونيو 2009، ص 315.
3- للتفصيل يمكن الرجوع إلى : منذر الشاوي، المسيرة والانجاز، ص 15.

4- » الوقائــع العراقيــة« ، العــدد 802، 14 أيــار 1963 ؛ » وزارة العــدل ، مجموعة القوانين والأنظمة لســةن 1963، ص 
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ألزم القانون أن يكون الحكام الدائميون من حكام الصنف الأول ، والحكام انلمتدبون من الصنف 
الثانــي ، واقلمــررون مــن الصنــف الثالث ، فلًاًض عن ذلك لا يــعين حاكماًً دائماًً لمحكمــة التمييز الا من 
الحكام انلمتدبين الذين قضوا مدة خمس سنوات بصفة حاكم منتدب ، الا انه يجوز ان يعين إلى حاكمية 
التمييــز الدائمــة مــن توافرت فيه شروط الخدمة الضقائية للحــكام، اذا كانت مدة خدمته لبغت اثنتين 

وعشرين سةن]]].
أُنُيــط تعيين حــكام التمييز قبرار مجلس الــوزراء حصراًً ويصدر به مرســوم جمهوري ، وكذلك 
يــعين رئيــس محكمــة التمييز قبرار مجلس الوزراء وبمرســوم جمهوري من احــد نائبيه أو من اقدم 
حــكام التمييز الدائمين أو مــن توافرت فيه شروط تعيين الحكام وتكون مدة عمله في الضقاء العراقي 
خمســة وعشرين عاماًً، وكذلك ســمح القانون بان يتم تعيين رئيس مجلس التمييز الشرعي من قضاة 

الصنــف الأول وقبرار من مجلس الوزراء وبمرســوم جمهوري أياًضً]]].
وبموجــب القــوانين التي صدرت، شــكلت المحاكم العدليــة التي تكونت من محكمــة التمييز ومن 
المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية، اما بشأن المحاكم المدنية فتألفت من المحاكم الحقوقية والجزائية]]]، 
وتتكــون المحاكــم الحقوقية من محاكم الاســتئناف ومحاكم البداءة ومحاكــم الصلح، في حين تكونت 
المحاكم الشرعية من محاكم الضقاء الشرعي ومجلس التمييز الشرعي )مجلس التمييز الشرعي السين 

والجعفري(]]].
ُـدت محكمــة التمييز المرجــع الأعلى للمحاكــم المدنية ، ومقرهــا بغداد، وقســمت إلى هيأتين هما  ع�
»الهيــأة الجزائية والحقوقية« واجبهما النظر في الأمــور اعلميةن لهما قانونا، وفي الدعاوي التي يحيهلا 
الرئيس اليهما للبت هبا، كما تنظر الهيأتان الحقوقية والجزائية في تمييز الاحكام والقرارات الصادرة 
من المحاكم الحقوقية والجزائية، كلًاً حســب نوع الضقية القاةلب تمييزها قانونياًً، واذا كانت الاحكام 
والقــرارات صــادرة من غير ما ذكر من المحاكم والقاةلب للتمييز لدى محكمة التمييز تنظر فيها الهيأة 
الحقوقيــة، الا اذا كانت تضمنت عقوبات جزائية ، وعلى هذا الأســاس تحــال إلى الهيأة الجزائية لنلظر 

فيها]]].
أجمعــت آراء اعلمــنين بالضقــاء العراقــي التي عرضت في غضون الأشــهر الأولى عبــد ان تولى عبد 

.141
1- حمزة حسين قاسم الحريشاوي، المصدر السابق، صص 101-100. 
2- حمزة حسين قاسم الحريشاوي، المصدر السابق، صص 84-46.

3- »الوقائع العراقية«، العدد 2261، 26 شباط 1945.
4- ينظر : المادة )1( قانون تشكيل المحاكم رقم )3( لسةن 1945 ، المصدر نفسه.

5- خالد عبد اعنلمم العاني، موسوعة العراق الحديث ، مج 3 ، ط1، الدار العربية للموسوعات، بغداد ، 1977، ص 1505؛ 
محمود فهمي درويش وآخرون، المصدر السابق، ص 443.
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الــسلام محمــد عــارف )1963-1966( رئاســة الحكــم على ضرورة إصــدار قانــون جديد للســلطة 
الضقائية ، وبالفعل صدر قانون السلطة الضقائية رقم )26( لسةن 1963، وقد نص في مادته 28 من 
البــاب الثالــث على تأليف » مجلس الضقاء« ليحل محل »لجةن أمور الحكام والضقاة«، برئاســة رئيس 
محكمــة التمييــز وعضوية احد نائبين من نوابه، وعند عدم وجودهما أو وجود أحدهما فنائب الرئيس 

الثالــث أو اقدم أعضــاء محكمة التمييز ووكيــل وزارة العدل]]].
حدد القانون اختصاصات مجلس القضاء على النحو الاتي : 

	1 إصــدار القــرار في من يراه مســتكملا ً شروط التعيــن في الخدمة الضقائيــة عبد التأكد من .
لياقته، واذا كان طالبو التعيين اكثر من واحد فيجري المجلس امتحاناً لهم ويقدر تعيين من 

يــراه أرجح من غيره من الناجحين . 
	2 النظر في ترفيع الضقاة وفقاً القانون . .
	3 النظر في الإجراءات الانضباطية وفقاً لأحكام القانون وحســمها، وكذلك النظر في الدعاوي .

اةقلعلم بحقوق وواجبات الضقاة الناشئة من القانون . 
	4 التحقيق في سلوك الضقاة وكفاءتهم والاشراف على استقلال الضقاة. .
	5 إصدار القرار قنبل الضقاة نباءً على اقتراح من الوزارة]]]. .

ممــا تقدم، يمكن القول ان الاختصاصات التي مارســتها »لجةن أمــور الحكام والضقاة« ومجلس 
الضقــاء لــم تكن تعدو اختصاصات لجــان التعيين والترفيــع والقنل والانضباط المؤلفــة في الوزارات 
الأخــرى، في حين أعطيــت » لمحكمــة التمييز« فلًاًض عما ســبق، صلاحيات مراقبــة الاحكام والقرارات 
الصادرة من المحاكم الأدنى درجة، ومن ثم عبد تدقيق أوراق الدعاوى تصدر قرارها على احد الوجوه 
التــي بيهنــا القانون عبد تقديم الطعن بالتمييز]]]. وعليه عدت ممارســة محكمــة التمييز رقابتها على 

الاحــكام الجنائيــة، لتلافي الأخطــاء التي تصدر من الضقاة بغيــة تطبيق القانون.
وكذلك النظر في الطعون التمييزية اقلمدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف 
ومــن محاكــم البــداءة، التي تخرج عــن اختصاص محكمة الاســتئناف بصفتها التمييزيــة، والنظر في 

الاحكام والقرارات الصادرة من »محاكم الأحوال الشــخصية ومحاكم المواد الشــخصية«]]]. 

1- » الوقائع العراقية« العدد 802 ، 14 ايار1963 ؛ مجموعة القوانين والأنظمة لسةن 1963، ص 141.
2- منذر الشاوي ، المسيرة والانجاز، ص 16.

3- جلال ثروت وســلمان عبد اعنلمم ، أصول المحاكمات الجزائية ، المؤسســة الجامعية للدراســات والشرن والتوزيع ، ط 1، 
بيروت ، 1966، ص 608.

4- وهي محكمة اختصت بالنظر في المســائل الشــخصية كالزواج والطلاق و...الخ من غير المســلمين. للمزيد ينظر : احمد 
عبيس نعمة الفتلاوي، السلطات الضقائية والتشريعية طباًقً للدستور العراقي ، »مركز دراسات الكوفة« ) مجةل(، جامةع 
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فــضلا عما تقدم اختصت محكمة التمييز بتدقيق الاحكام التي تخضع وجواًبً لتوقيفات التمييزية 
ســواء طعــن هبــا، من ذوي العلاقة أم لــم يطنعوا ، وذلــك في المجالين المدني والجزائــي، ولا تعد هذه 
المحكمــة جــزءاًً من درجــات التقاضي، انما هي محكمــة تدقيق ورقاةب، إذ ليس مــن صلاحيتها إجراء 
مرافعــة حــول الدعوى، ولكهنا امتلكت الحــق في ان تفصل فيها إذا وجدتها صالحة للفصل عبد نقض 

الحكم الصادر فيها]]]. 
وبموجــب القانــون، حــددت صلاحيــات رئيس محكمــة التمييز، بــإدارة المحكمة، ورئاســة هيأة 
الرئاســة، وتفتيش أعمال المحكمة، واحالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاســتيفاء الرســوم والأمانات 
وتســجيهلا، ومنح الإجازات لضقاة المحكمة وموظفيها وعمالها ورفع التقارير السنوية عن الموظفين 

وتوقيــع المخابرات الرســمية إلى الوزارات]]].
وحقيقــة الأمــر، إن اثر الرقاةب على تنفيذ الحكم ، قد اختلفت التشريعات الجزائية بشــأنها، ومدى 
الأثر المترتب نتيجة لرقاةب محكمة التمييز على الاحكام من حيث تنفيذها، وعليه انقسمت على اتجاهين؛ 
الأول ذهــب إلى ان الطعــن تمييــزاًً لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمــة الموضوع، وذلك لأن هذا 
الطعــن لا ينصــب الا على الاحــكام الهنائيــة، التــي تعــد واجبة التنفيذ. ان أســاس الطعن هو مســائل 
قانونيــة فلا محــل لإيقاف التنفيذ للأحكام الصادرة من محاكم الموضوع ، إذ ليســت هناك مصلحة أو 

غايــة لتلعيق الحكم الهنائي على الفصــل بطريق الطعن غير العادي فيه]]]. 
وممــا يذكــر هنا، ان القانون العراقي اخذ هبذا الاتجاه في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، 
فلــم يترتــب على الطعــن تمييزاًً على الحكام والقــرارات الصادرة من المحاكــم، الا اذا نص القانون على 
خلاف ذلــك، وقبــي ان نــشير إلى ان الاتجاه الثاني ذهب إلى الطعن تمييــزاًً بوقف تنفيذ الاحكام، مهما 

كانت القعوةب، وقد عمل القانون الســوري هبذا الاتجاه ضمن دول انلمطةق]]].  
ضمــن الاطــار الزمنــي لهــذه الدراســة، وفي اخر تعديــل لقانون تســوية حقــوق الأراضي، صدر 
المرســوم الجمهوري رقم )25( لســةن 1968، وبالرقم 29 لســةن 1968 ، فقد الغت الفقرة )ب( من 

المادة الســاةعب مــن القانــون رقم )61( لســةن 1961 وحل محـلهـا ما يأتي :
» يقــدم طلــب التصحيــح إلى محكمة التمييز خلال ســةن واحدة من تاريخ تنفيذ هــذا القانون, اذا 

الكوفة ، المجلد 5 ، العدد 7، 2008، ص 83.
1- المصدر نفسه، ص83.

2- حمزة حسين قاسم الحريشاوي، المصدر السابق، ص 104.
3- ميس معن محســن، ســلطة محكمة التمييز الاتحادية في التكييف القانوني للجريمة ، رســالة ماجســتير غير منشــورة، 

كلية القانــون - جامةع بغداد، 2021، ص 109.
4- ميس معن محسن، المصدر السابق، ص 110.
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كان القــرار أو الحكم المتضمن الخطأ قد اكتســب الدرجة القطعية قبــل نفاذه, اما القرارات والاحكام 
الصادرة عبد نفاذه فيقدم طلب تصحيح الخطأ فيها خلال ستة اشهر من اكتساهبا الدرجة القطعية«]]].
مــن ذلــك نرى ان إيقاف تنفيذ الاحكام حتــى عبد صدور الاحكام من المحاكم المدنية التاةعب  	 
لمحكمــة التمييــز في الاحكام القاةلب للطعن والتمييز، انما ذلك اقــرب إلى تحقيق العدالة وصيانة حرية 
الأفــراد والمجتمــع. ويقب ان نشير هنا ، إلى ان محكمة تمييز العراق في الهعد الجمهوري ، قد تبنت بين 
عامي 1958 و 1968، كثيراًً من الضقايا ذات الصةل المباشرة بالواقع الســياسي والاجتماعي لعلراق ، 
وعرضت أمام المحكمة ، مهنا ما كان لها الأثر الكبير على الرأي العام الرســمي والشــعبي، فقد طعن في 

عـن المصادقة على الاحكام التي عرضت عليها. ـعـدد مهنا، فضلا ـ

المبحث الثاني
نمـــــــاذج تعريفية لبعض القضايا المميزة في محكمة تمييز العـــــــراق )14 تموز 

1958-17 تموز 1968(
بحكــم الصلاحيــة الممنوحة لمحكمة تمييز العراق المدنية ، عرضــت عليها في المدة بين عامي 1958 
و1968، قضايــا لنلظــر في الأمــور انعلمية هبا قانونياًً، ونظرت الهيئــات الحقوقية والجزائية في تمييز 
الاحــكام والقــرارات الصــادرة من المحاكــم الحقوقية والجزائية حســب نوع الضقيــة القاةلب للتمييز 
قانونيــاًً. والجديــر بالذكر هنا ، ان عبض الضقايا التي عرضت على المحكمة انعكســت بشــكل أو بآخر 
على الرأي العام الرســمي والشــعبي العراقي ، وكان الغرض من عرض هذه الضقايا على المحكمة أما 
تصديق الحكم أو الطعن فيه، وعليه تطلبت هذه الدراسة عرض عبض هذه الضقايا استكمالًاً لوحدتها 

التي نحن ـبشـأنها، ومهنا :

أولًاً: نماذج تعريفية لبعض القضايا المميزة سياسياًً:
قضية الحزب الوطين الديمقراطي في العراق: 

أدت التناقضات التي افرزتها الاحداث التي شــهدتها الســاحة العراقية في غضون المدة الممتدة من 
قيام ثورة 14 تموز 1958 حتى كانون الثاني 1960، بما في ذلك الصراع المتفاقم بين القوى السياسية 
العراقية على الســلطة ، إلى أن تتحول إلى ابرز ســمة في الحياة السياســية العراقية، وأفضى إلى ســيطرة 
تيارين على الشــارع شــمل الأول الحزب الشــيوعي العراقي]]] الذي حظي بتأييد اليســار ، ولاســيما 

1- » الوقائع العراقية » ، العدد 1547 ، 20 اذار 1968.
2- الحزب الشــيوعي العراقي : كان لإعلان جعفر ابو التمن قرار اعتزاله العمل الســياسي ونهاية النشــاط السياسي لحزبه 
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الحــزب الوطنــي الديمقراطــي]]]. يومها نال هذا التيــار دعم الزعيم عبد الكريم قاســم ، والآخر تمثل 
بحــزب البعث وحظي بتأييد القوميين، واســتطاع رئيس وزراء العــراق توظيف ذلك الصراع لصالح 
استمرار حكمه ، ذاكراًً مراراًً انه ينتمي إلى حزب الحق والعدالة]]]، وانه فوق الميول والاتجاهات دوماًً 
، الا انه وعد في أواخر مايس 1959، بانتهاء الفترة الانتقالية في 6 كانون الثاني 1960، وسوف تجاز 

الأحزاب السياسية العراقية]]]. 
رحبت معظم الأحزاب السياســية العراقية بتصريح الزعيم عبد الكريم قاســم ، وعدته خطوة من 

اجل انتعاش الديمقراطية]]] . 
وقــد بــرََّ عبد الكريم قاســم بوعده]]]، فكان أول قانون أصدره في اليــوم الأول لعام 1960، قانون 
» الجمعيــات« وتضمــن القانــون مواد مهمة مهنا ، نصــت المادة الاولى على أن تكون جماعة ذات صفة 
دائمــة مكونــة من عدة اشــخاص طبيعيــة أو منعوية لغــرض غير الربح المادي ويشــمل ذلك النوادي 
وانلمظمات والهيئات وكل ما يدخل مفهومة تحت هذا التعريف، ونصت المادة الثانية )يشترط في انشاء 
الجمعيــة ان يوضــع لها نظام مكتوب موقع من أعضاء مؤســسين لا يقــل عددهم عن عشرة( وجاء في 

المادة الراـبةع )يـجـب ان تتحقق في اغراض الجمـعةي الشروط التالية :

» الحــزب الوطنــي العراقــي« في أوائل تشرين الثاني 1933، اثــر خلافه مع حزب الاخاء الوطنــي العراقي بزعامة ياسين 
الهاشمي وفسخ وثيةق التآخي بيهنما ، الأثر الكبير في نشاط الماركسيين في العراق ، الأمر الذي دفهعم عبد ذلك إلى تأسيس 
» جمعية مكافحة الاســتعمار« التي حولت اســمها عبد اشــهر قليةل إلى » الحزب الشيوعي العراقي«. اختلفت آراء المؤرخين 
والشــيوعيين على اعتبار تاريخ تأســيس الجمعية هو نفســه تاريخ تأســيس الحزب الشــيوعي العراقي، مع ذلك عُُد 8 اذار 
1935 بداية تأسيس الحزب، ليكون اول حزب سياسي يساري معارض للأوضاع السائدة والحكم القائم في البلاد. للمزيد 
عن الحزب تأسيســه ونشــاطه الفكري والســياسي في العراق منذ بداية تأسيسه وفيما عبد ، يمكن الرجوع إلى: مؤيد شاكر 
كاظم الطائي، الحزب الشــيوعي العراقي 1935-1949 )دراســة تاريخية (، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية 
- الجامةع المســتنصرية ، 2007؛ بديع نايف داود الســعدي، الحزب الشــيوعي العراقي 1963-1968 )دراسة تاريخية(، 
رســالة ماجســتير غير منشــورة، كلية التربية - الجامةع المســتنصرية، 2010؛ صباح جايد جاســم فرمان الوائلي، نشــاط  
الحزب الشــيوعي في جنوب العراق 1935-1958 )دراســة تاريخية(، رســالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية للعلوم 
الإنســانية - جامعــة البصرة ، 2015؛ بديع نايف داود الســعدي ، موقف الحزب الشــيوعي العراقي مــن الضقايا العربية 
والدولية 1945-1963) دراسة تاريخية( ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية - الجامةع المستنصرية ، 2015.
1- للتفصيــل عــن تاريــخ الحزب ، يمكن الرجوع إلى: فاضل حسين، تاريخ الحــزب الوطين الديمقراطي 1946 - 1958، 

مطبةع الشعب، بغداد، 1963.
2- » اتحاد الشعب »، العدد 121 ، 17 حزيران 1959 .

3- » الأهالي » ) جريدة( ، بغداد ، العدد 2142 ، 24 مايس 1959 . 
4- »اتحاد الشعب« ) جريدة( العدد 146 ، 14 تموز 1959 ؛ عادل تيق عبد محمد  البلداوي، الحزب الوطين الديمقراطي 
في العــراق ، مطبعــة الميناء ، بغداد ، 2000، صص 106-107؛ عبد الفتاح علي البوتاني ، التطورات السياســية الداخلية في 

العراق 14 تموز 1958 – 8 شباط 1968 ، ط1، دار سييريز ، دهوك ، 2007 ، صص 261-260. 
5- عادل تيق عبد محمد البلداوي ، المصدر السابق ، ص 106.
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	1 ان لا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها الوطنية . .
	2  ان لا تتعارض مع النظام الجمهوري. .
	3 ان لا تتعارض مع متطلبات نظام الحكم الديمقراطي . .
	4 ان لا تهدف إلى بث الشــقاق أو إحداث الفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب العراقية .

المختلفة. 
	5 ان لا يكون غرضها مجهولا أو سرياً مستورا تحت اغراض ظاهرية . .
	6 ان لا تكون – فضلاً عما سبق- مخالفة لنلظام العام والأدب .اما المادة الخامسة فقد نصت .

الفقــرة الثالثــة مهنــا )اذا رفض وزير الداخلية طلب التأســيس نباء على تصحيحه حســب 
الفقــرة الثانيــة لأي من الأســباب الواردة في هــذا القانون, فللأعضاء المؤسســن ان يميزوا 
القرار لدى الهيأة العامة لمحكمة التمييز خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ 
التبليــغ، وعــى الهيأة العامة لمحكمة التمييز ان تبت بالموضوع خلال خمســة عشر يوماً من 

تاريــخ التمييز ويكون قرارها في الموضوع قطعياً. 
كما نصت المادة الثالث عشرة منه على : 

	1 للجمعيــة تأســيس فروع لهــا في الألوية عبد موافقــة هيئة ادارتها و يعتبر الفرع مؤسســا .
عبد خمســة عشر يوماً من اخبار متصرف اللواء بذلك وبأســماء المؤسســن وعدم اعتراضه . 

	2 ليس للمتصرف ان يعترض على تأسيس الفرع الا اذا كان في ذلك مخالفة لقلانون أو لنظام .
الجمعيــة او اذا لــم تتوفر في المؤسســن الشروط القانونية وعندئــذ للجمعية ان تميز قرار 
المتــرف لدى الهيأة العامة لمحكمة التمييز خلال خمســة عــر يوماً من تاريخ الاعتراض 
وعلى الهيأة العامة ان تصدر قرارها في غضون خمســة عشر يوماً التالية ويعتبر قرارها في 

هذا الشأن قطعياً . 
	3 يدار الفرع بموجب الاحكام انلمصوص عليها في نظام الجمعية . .
	4   وجاء في المادة السادسة عشرة ) لمجلس الوزراء ان يمنح الجمعية ذات النفع العام حقوقاً .

وامتيــازات غير ما نصت عليــه في هذا القانون بغية تمكيهنا من تحقيق اهدافها. ويجوز له 
ان يتخذ اجراءات خاصة للرقاةب والاشراف على الجمعية مقابل ذلك(.

  جاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون ) لقد كان قانون الجمعيات الرقم 63 لسةن 1955 مبنياًً على 
أســاس منح الســلطة التنفيذية ) وزارة الداخلية ومجلس الوزراء ( ســلطات مطةقل في اجازة الأحزاب 
ورقابتها وحهلا فلًاًض عن حرمانه لفئات عدة من المواطنين العراقيين من حهقم في الانتماء إلى الأحزاب 
دون ســبب منقــع إلى غير ذلــك من الاحكام انلمافية لمبادئ التنظيم الســياسي المتعارف عليها في البلاد ، 
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اناطــة الســلطة الهنائية في اجازة الأحزاب ومراقبتها وحهلا بالهيئــة العامة لمحكمة التمييز وهي اعلى 
هيئة قضائية في البلاد وفي ذلك ما يضمن استقلال النشاط الحزيب وحمايته مع ضمان سيادة العمل ، 
هذا فلًاًض عن احكام عدة اخرى تساعد الأحزاب على القيام بفعاليتها كمنحها الحق في اصدار صحيفة 
تنطق باسمها بمجرد نشوئها، والسماح لها بالتعاون مع احزاب اخرى لتحقيق اهداف مشتركة بدون 
أن يتطلب ذلك انشاء شخصية منعوية جديدة.]]] الذي سمح عبودة الحياة الحزبية في العراق]]]. ومما 
يذكــر تضمــن القانون مواد مهمــة؛  مهنا الغاء صلاحية مجلس الــوزراء في التحكم بإجازة الأحزاب ، 
واناطــة القــرار الهنائي لإجازة الأحزاب ومراقبتها وحهلا بالهيأة العامة لمحكمة التمييز التي هي اعلى 
هيأة قضائية في العراق ، إذ اباح القرار لأية مجموعة من الافراد ان تؤسس جمعية شربط لا تتعارض 

مع استقلال البلاد، ووحدتها الوطنية ، ونظامها الجمهوري]]] .
وفي واقــع الحال يعد الحــزب الوطين الديمقراطي]]]، من الأحزاب التي ايدت قيام ثورة 14 تموز 
1958 ، واتخــذ طاعبــاًً وديــاًً مع حكومــة الزعيم عبد الكريم قاســم]]]، وعليه رحــب الحزب الوطين 
الديمقراطــي بصــدور قانــون »الجمعيــات« بحــرارة وقبدر مــن التفــاؤل، وإثر ذلك، قدمــت »الهيأة 
المؤسســة« ]]]، للحزب الوطنــي الدمقراطي طلباًً اصولياًً إلى وزارة الداخليــة لإجازة الحزب ، ويومها 
ارفقــت الهيــأة الطلــب بمهنج الحــزب ونظامه الــداخلي بغية المصادقــة عليها]]]، وقــد وافقت وزارة 
الداخليــة على تأســيس الحــزب]]]، الذي اصبح مجــازاًً بموجب مواد » قانون الجمعيــات« ابتدءاًً من 9 
شــباط 1960 ، وبإجــازة الحزب الوطين الديمقراطي، رســمياًً بدأت مرحلــة جديدة في تاريخه ، علق 

1- » الوقائع العراقية« ، العدد 283، 2 كانون الاول 1960.
2- ينظر: نص القانون مع أسبابه الموجبة : » الوقائع العراقية »، العدد 283 ، 2 كانون الثاني 1960 . 

3- » الوقائع العراقية »، العدد 283 ، 2 كانون الثاني 1960. 
4- مــن ابــرز قادة الحــزب كامل الجادرجي ومحمد حديد وحسين جميل : للمزيد عــن سيرتهم الذاتية ، يمكن الرجوع إلى 
محمــد عويــد الدليمــي ، كامل الجادرجي ودوره في السياســة العراقيــة 1897 -1968 ، مطبةع الأديــب البغدادية ، د.م ، 
1997 ؛ مير بصري ، اعلام السياســة في العراق الحديث ، ج2، صص 287 -279؛ شربى ســكر خيون الســاعدي، حسين 
جميل ودوره الســياسي في العراق حتى عام 1954، رســالة ماجســتير غير منشــورة ، كلية التربية ابن رشد - جامةع بغداد 

.2004 ،
5- عادل تيق عبد محمد البلداوي ، المصدر السابق ، صص43-42.

6- أسماء اعضاء الهيأة المؤسسة وعددهم )13( هم كل من: محمد حديد ، حسين جميل، هديب الحاج حمود ، جعفر البدر 
، عواد علي نجم ، خدوري خدوري، مظهر العزاوي، عبد الله عباس ، يوســف الحاج الياس، نائل الســمحيري، ســلمان علي 
العزاوي، عراك الزكم، محمد الســعدون وأســماء المؤيدين وعددهم )111( مؤيداًً. مقتبس في: »الزمان« ) جريدة( ، بغداد 

، العدد )6726(، 10 كانون الثاني 1960.
7- عــادل تقــي عبــد محمد البلداوي ، المصدر الســابق، ص 110؛ مجيد خــدوري ، العراق الجمهــوري ، امير، قم 1968، 

.191-190 صص 
8- المصدر نفسه ، ص 117.
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عليها اقطاب الحزب امالًاً كبيرة ، لأنهم توقعوا ان تنطوي على نتائج مهمة بالنسبة لـ »جماهير الشعب 
العراقي وأواسط الأمة العربية .. ورواد الحركات التحررية والاستقلالية والاشتراكية في كل مكان«]]].
  وفي خضــم التطورات السياســية الداخلية في العــراق ، عاش الحزب الوطين الديمقراطي ازمة لم 
يرََ لها مثيلًاً طوال تاريخه ، فأن زعيمه التلقيدي كامل الجادرجي]]] ولأسباب ذاتية ، ظل قااًعبً في داره 
عبيــداًً عن نشــاط الحزب ، بيد انه اســتجاب عبدها لنداء الحزب منلعــاًً ان »وحدة الحزب هي فوق كل 
اعتبار وان الخلاف يجب ان يسوى بأي ثمن كان«]]]، مع اللعم ان عودته إلى الحزب كانت عبد استقالة 
محمد حديد]]]، من الحزب وهيأته المؤسسة في 23 نيسان 1960. مع ذلك لم تضع عودة الجادرجي إلى 
صفوف الحزب نهاية للحزازيات التي بدأت تنخر في جســمه وتمزق وحدته، وفرضت نفســها قبوة في 
اعمــال المؤتمــر الذي جرى افتتاحه في 15 أيار 1960. وقد افتتح حسين جميل المؤتمر على أســاس انه 
رئيس له ، وتأخرت عملية الانتخاب بســبب سلســةل من الاعتراضات التي قدمها الجناحان المتصارعان 
للحاكــم اشرلمف عليهــا ، اذ تبلورت في خضم الصراع الزائد  قائمتان مختلفتان عرضتا في اليوم الثاني 

للمؤتمر لانتخاب أعضاء اللجةن الإدارية المركزية]]].

1- مقتبس في : عادل تيق عبد محمد البلداوي ، المصدر السابق ، ص 17.
2- كامــل الجادرجــي : من مواليد بغداد 4 نيســان 1897 ، وهو كامل بن رفعــة بن رؤوف بن محمود امين بن احمد اغا ، 
نشــأ في ظل عائةل وفرت له الاســتقرار الاجتماعي ، كان والده الشــخصية الأولى التي تأثر هبا ، دخل مدرسة الاعداد اللمكي 
ببغــداد 1907، اكمــل دراســته الثانوية في بغــداد عام 1913 ، وعندما دخلــت الدولة العثمانية الحــرب عام 1916 امضى 
الجادرجي مدة في الجيش العثماني ، وفي عام 1920 نفي مع والده إلى الاستانة, بتهمة التحريض على الثورة ضد الاحتلال 
البريطانــي، دخــل المدرســة الطبيــة التركية عــام 1921 ، الا انه لم يكمل الدراســة فيها لأنه رجع إلى بغداد فدخل مدرســة 
الحقــوق عــام 1922 وتخرج فيها 1926، واصبح نائبــاًً في البرلمان العراقي في الهعد اللمكي، ووزير الاقتصاد والمواصلات 
)1936-1937( في وزارة حكمــت ســليمان إثــر انقلاب بكــر صدقي 1936، وكان رئيس للحــزب الوطين الديمقراطي ، 
وكذلك انضم إلى أحزاب عدة مثل الاخاء الوطين وجماعة الأهالي وصدى الأهالي والمواطن ، توفي عام 1968 : للمزيد يمكن 

الرجوع إلى : محمد عويد الدليمي ، المصدر الســابق، صص47-25 .
3- مقتبس في : عادل تيق عبد محمد البلداوي ، المصدر السابق ، ص 132

4- محمد حديد: ولد عام 1907 ، وهو محمد بن حسين بن محمد بن علي بن محمود حديد ، كان ابوه الحاج حسين حديد 
مــن تجــار الموصــل اعلمروفين. ولد محمد حديد في الموصــل ، ودرس في الجامةع الأمريكية في بيروت عام 1924 ، ثم التحق 
بمدرســة الاقتصاد في لندن 1928 وتخرج فيها ســةن 1931 حائزاًً على شــهادة بكالوريوس علوم في الاقتصاد ، عبد عودته 
إلى العــراق عين مفتشــاًً ماليــاًً في 21 أيلول 1931 فوكيل مدير التجــارة والاقتصاد في وزارة المالية في تموز 1931،  فوكيل 
مدير الواردات العام في تشرين الثاني 1936 وانتخب نائباًً عن الموصل في شباط 1937، شغل كثيراًً من انلماصب في الدولة 
، مهنــا وزيــر للماليــة ووزير للصناعة بالوكالة عبد قيام ثورة 14 تمــوز 1958, حتى اعفي من منصبه وزيراًً للمالية نباء 
على طلبه في 3 ايار 1960، توفي في لندن في 1 اب 1999: للمزيد يمكن الرجوع الى: مير بصري ، اعلام السياســة في العراق 
الحديــث ، ج2 ، صــص 140-141؛ نجدة فتحي صفوة، محمد حديــد ، مذكراتي الصراع من اجل الديمقراطية في العراق، 

ط1، دار الســاقي ، بيروت 2006، صص 15-31؛ »الزمان« ، العدد 6828 ، 4 ايار 1960.
5- عادل تيق عبد محمد البلداوي ، المصدر السابق ، صص 134-132.
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بدأت المشكةل ، قبل الشروع بالتصويت ، وقد انسحب أعضاء القائمة انلمافسة لقائمة حسين جميل 
عبد ان طلب مهنم ذلك ممثهلم خدوري خدوري]]]، وذلك ، وعلى الرغم من كل التأخير الذي حصل لم 

يتم انتخاب أعضاء »اللجةن الإدارية المركزية«]]] للحزب.
انتخــب كامل الجادرجي رئيســاًً للحزب وهديب الحاج حمود]]]، نائباًً له وحسين جميل ســكرتير 

عاماًً لـه، وعواد علي نجم امياًنً للصندوق]]].
عبــد ظهور نتائــج الانتخابات قدم خدوري خــدوري وزملاؤه مذكرة إلى وزيــر الداخلية » احمد 
محمــد يحيــى«]]]، اعترض فيهــا على شرعية المؤتمر ونتائج اعماله وجاء قــرار وزارة الداخلية لصالح 
العمترضين ، إذ قــررت » عــدم صحة انتخــاب اللجةن المركزيــة للحزب الوطنــي الديمقراطي لاختلال 

1- خــدوري خــدوري: مــن مواليــد البصرة  عــام 1912، من أسرة موصليــة  ودرس في كلية حقوق بغــداد عين عبدها في 
إدارة الســكك الحديــد ، وعين معاونــاًً لمديــر التموين العــام عام 1944 ، ترك عبدهــا الوظيفة ومــارس المحاماة وعمل في 
الميدان الاقتصادي ، وفي حزيران 1948 انتخب نائباًً عن بغداد حتى اذار 1950 ، وفي حزيران 1954 أعيد انتخابه لنلياةب 
عن بغداد حتى آب عام 1954، اشترك في ترجمة كتاب »خلاصة الفكر الســياسي منذ الثورة الفرنســية« للمؤلف ســتيفن 
ســونلبكر عــام1945، تــوفي في بغداد عــام 1994 : مير بصري، اعلام السياســة في العراق الحديث ، المصدر الســابق ، ص 

.457
2- ضمت اللجةن الإدارية المركزية ، كلا من ) كامل الجادرجي ، حسين جميل ، هديب الحاج حمود، مظهر العزاوي ، عواد 
علي نجم، عبد الرحيم حمود نائباًً ، وحسين جميل سكرتيراًً عاماًً له وعواد علي نجم وعبد الرحيم السعداوي وعبد الرؤوف 

الحاج مهدي أعضاء(: للمزيد يمكن الرجوع الى: عادل تيق عبد محمد البلداوي، المصدر السابق ، صص 136 -137.
3- هديــب الحــاج حمــود : ولد هديــب الحاج حمود في 7 اب 1918 في قضاء الشــامية في محافظــة الديوانية ، تربى هديب 
الحــاج حمــود في كنف ورعاية والده. تقلى تلعيمه الابتدائي عــام 1926 وكان من ابرز العلممين الذين تتلمذ على يدهم عبد 
الكريم قاسم عام 1931-1932. كان ملعماًً للغة الإنكليزية في الصف السادس الابتدائي تفوق في دراسته إلى ان  تخرج في 
الإعدادية وكان تسلسله الثاني على العراق، وفي عام 1937 دخل كلية الحقوق ، وانهى دراسته في كلية الحقوق عام 1941 
، وفي 26 تشريــن الأول قبــل عضــواًً في نقاةب المحــامين تمتع بثقافة عالية وذلك نتيجة لحبــه لقلراءة واطلاعه على كثير من 
الكتــب في مياديــن مختلفة وحتى الكتب الأجنبية ، انتمى إلى الحزب الوطين الديمقراطي عند تأسيســه في نيســان 1946 ، 
وعبد قيام ثورة 14 تموز 1958 شــغل منصب وزير الزراعة ، ثم شــغل منصب وزير التربية والتلعيم ابتداءًً من 30ايلول 
1958، وكان ضمن لجةن وزارية تشكلت للتعاون مع الجمهورية العربية المتحدة لوضع برامج للسياسة التلعيمية العربية 
. للمزيد ينظر: زيةن شــاكر ســلمان، هديب الحاج حمود ودوره الســياسي 1946 -1963 ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  

كلية التربية - جامةع القادســية ، 2007 . 
4- للتفصيل يمكن الرجوع إلى : عادل تيق عبد محمد البلداوي، المصدر السابق ، صص 137-136

5- احمد محمد يحيى : من مواليد الموصل عام 1916، اكمل دراســته الإعدادية فيها ، دخل عبدها الكلية العســكرية  عام 
1933 وتخرج فيها عام 1935 ، دخل كلية الأركان، وتخرج فيها عام 1942 برتبة رئيس ركن ، عين عبد ثورة 14 تموز 
1958 ســفيراًً لعلراق في المملكة العربية الســعودية ، الا انه قبل ان يلتحق بوظيفته= =اختير ليشغل منصب وزير الداخلية 
في وزارة عبد الكريم قاسم الثانية في 10 شباط 1959, واستمر في منصبه حتى سقوط حكم الزعيم عبد الكريم قاسم في 9 
شباط 1963 ، اعتقل مدة ثم افرج عنه ، توفي عام 1998. للمزيد ينظر: حسن لطيف الزبيدي ، ص 54؛ باسم محمد منها 
، احمد محمد يحيى ودوره العسكري والسياسي حتى العام 1964، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية - الجامةع 

المستنصرية ،2016.
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النصــاب القانونــي«]]]. يومها لــم يذعن الجناح الاخر لقلــرار ، فقد اعترض عليه لــدى محكمة تمييز 
العــراق]]]، بموجــب الفقرة الثالثة من المادة الخامســة لقانون الجمعيات رقم )1( لســةن [3]1960.

عبامة؛ قدمت » لجةن الإدارة المركزية » للحزب مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن الموضوع، شددت 
فيها على ان المادة التاســةع فقرة )2( من قانون الجمعيات]]] صريحة في انها تطلب النصاب للحضور 

وليس في التصويت، لذا تعد النصاب حاصلًاً بحضور أكثرية الأعضاء في الدعوة الأولى« ]]]. 
وقد قدم انلمســحبون، بدورهم، مذكرة بشــأن الموضوع نفسه إلى محكمة تمييز العراق، ايدوا فيها 
وزارة الداخلية عبدم شرعية المؤتمر لأن » اللجةن الإدارية انلمبثةق عن الانتخاب هيئة تقنصها المتطلبات 

القانونية ، وليس لها ان تمثل الحزب ، كما ان أي نشاط تمارسه يعتبر غير قانوني »]]]. 
لم يكن البت في هذا الامر ســهلا بالنســبة لمحكمة تمييز العراق ذات الســمةع الرفيةع اعلمروفة ، إذ 
أصبحت امام امتحان عسير ، كانت اطرافه تتمثل في قوى تبدأ قائمتها برأس الدولة ، وتنتيه بشوارع 
بغــداد والمـدن العراقية ومقاهيها ، فلًاًض عــن ان قرارها يكون قطعياًً بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

الخامسة من »قانون الجمعيات«]]]. 
عليه شــكلت محكمة التمييز لجةن واســةع من المســتوى الرفيع، للبت في الاعتراض ضمت كلا من 
رئيــس المحكمــة محمــود خالص رئيســاًً وعبد الهادي الظاهــر ومحمد فهمي الجراح ونوري شــفيق 

العانــي وعــارف علي اصغر وعبــد الحميد كبه ومحمد عارف ووديــع جرجي أعضاء ]]]. 
عبــد دراســة المذكــرتين ، وملابســات الضقيــة من جميــع جوانبها قــررت محكمة تمييــز العراق 
، بتوصيــة مــن اللجنــة الخاصة التي ألفتهــا للبت في الموضــوع » نقض قرار وزيــر الداخلية، واعتبار 

الانتخــاب قد تــم عبد حصول النصــاب الذي يتطلبــه القانون«]]] .
وبذلك ســجلت المحكمة موقفاًً جديداًً يضاف إلى ســجهلا اشرلمف ، لم يمارس احد الأطراف انعلمية 

1- مقتبس في: عادل تيق عبد محمد البلداوي، المصدر السابق، ص137.
2- المصدر نفسه ، ص 137.

3- » الوقائع العراقية« ، العدد 283، 2 كانون الثاني1960.
4- جاء في الفقرة الثانية من المادة التاســةع لقانون الجمعيات انه » يتســاوى أعضاء الهيئة العامة في حق التصويت وقوته 
، ويعــتبر النصــاب حــاصلا بحضور أكثرية الأعضــاء في الدعوة الأولى«. ينظر: » الوقائع العراقيــة » العدد 283 ، 2 كانون 

الأول 1960.
5- للمزيد عن نص المذكرة ينظر : »الأهالي » ) جريدة( ، العدد 436، 25 مايس 1960.

6- ينظر نص البيان الذي قدمه انلمسحبون في: » البيان« ) جريدة( ، بغداد العدد 21 ، 22 أيار 1960. 
7- » الوقائع العراقية«، العدد 283 ، 2 كانون الثاني 1960. 

8- » شةلع الأهالي » )جريدة( بغداد، العدد 10 ، 28 مايس 1960. 
9- المصدر نفسه. 
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الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء وكامل الجادرجي ومحمد حديد وحسين جميل وغيرهم 
، ولم يسمحوا لأنفسهم بأي نوع من الضغوط على أعضاء محكمة التمييز]]]. 

ثانياًً: نماذج تعريفية لبعض القضايا المميزة المتعلقة بالقتل:
1- المواطن المتهم محمود عثمان: 

تعد قضية المتهم محمود عثمان أول قضية تم تخفيف الحكم من عقوةب الأشــغال المؤبدة المحكوم 
هبا إلى الأشــغال الشــاقة لمدة خمس ســنوات في الحكــم الجمهوري، عبد قيام ثــورة 14 تموز 1958، 
وخلاصــة الضقيــة ان المحكمة الكبرى نلمطقــة الموصل في عقرة قررت في 22 أيــار 1958 الحكم عليه 
بالإشــغال الشــاقة المؤبدة وفقــاًً المادة 213 بدلالة المادة )11( من قانون القعوبــات البغدادي]]] لقتله 
أخته قصداًً مع سبق الإصرار لسوء سلوكها، وأصدرت المحكمة قرارها بتخفيض عقوبته إلى الاشغال 
الشاقة لمدة خمس سنوات]]] ، وقد صدقت محكمة التمييز بتاريخ 21 حزيران 1958 قراري التجريم 
والحكم وايدت الايصاء]]]، ونظراًً لظروف الضقية، ووجود أسباب استدعت الرحمة والعطف ، وعبد 

1- عادل تيق عبد محمد البلداوي، المصدر السابق ، ص 138؛ عبد الفتاح علي البوتاني، المصدر السابق، ص 271.
2- نصت المادة 213 بدلالة المادة 11 من قانون القعوبات البغدادي على ) كل من قتل نفساًً قصداًً مع سبق الإصرار سواء 
كان قصد على ذلك )أي يتعمد( يعاقب بالإعدام، ويوجد ســبق الإصرار ســواء كان قصد المجرم في ارتكاب الجريمة موجها 
ضد شخص معين أو ضد اي شخص وجده أو صادفه بغير تعيين سواء كان ذلك  القصد مقلعا على حدوث امر أو موقوفاًً 
على شرط، اما المادة)11( فقـــد نصت:اذا حكم على شخص في جريمة عقوبتها الإعدام فللمحكمة إن رأت أن ظروف التهمة 
تســتدعي الرأفة بالمتهم ان تبدل عقوةب الإعدام بالإشــغال الشــاقة المؤبدة وتذكر في الحكم الأســباب الداعية لعدم إصدار 
عقوةب الإعدام. مضافة – اذا رأت المحكمة ان ظروف الضقية تستوجب تخفيف عقوةب الإعدام إلى ما دون الأشغال المؤبدة 
فهلا ان توصي بتخفيفها إلى الأشغال الشاقة أو الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات،أجريت على هذا القانون تعديلات عدة 
في الســنوات:1920، 1923، 1924، 1936، 1943، 1958، 1959، 1960، 1961.«الوقائــع العراقيــة«، العــدد60 ، 25 
تشرين الأول 1958؛ »الوقائع العراقية«، العدد489 ، 23 شــباط 1961. للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : فاضل 
محمود ، الحكومة العراقية قانون القعوبات البغدادي والتعديلات والحواشي والذيول ، مطبةع النجاح ، بغداد،= =1946، 
ص 129؛  كامــل الســامرائي ، قانــون القعوبات البغــدادي وتعديلاته وذيوله موحدا ، مطبةع اعلمــارف ، بغداد، 1957 ، 
ص131 ؛ كامل الســامرائي ، قانون القعوبات البغدادي وتعديلاته وذيوله موحدا، مطبةع اعلمارف ، بغداد ، 1962، ص 
131؛ كامل السامرائي ، قانون القعوبات البغدادي وتعديلاته وذيوله موحدا ،مطبةع شفيق  ، بغداد ، 1964، ص 129؛ 
كامــل الســامرائي ، قانــون القعوبات البغدادي وتعديلاته وذيوله موحــدا ، مطبةع اعلمارف ، بغداد ، 1967، ص 135 .

3- »الوقائع العراقية«، العدد 3 ، 3 آب 1958
4- الايصاء: إن الوصية أو الايصاء بمنعى واحد لكن الفهقاء خصوا الايصاء ، بموضوع الاشراف على شــؤون القاصرين 
مــثلًاً : أن يهعــد الرجــل قبل وفاته إلى من يثق به بالإشراف على اولاده وتنفيذ وصيتــه وقضاء ديونه ، ورد ودائعه ونحو 
ذلــك ، والاصــل في الايصــاء انه مندوب اليه، ولكنه قــد يعتد به ما يجلعه واجباًً ، والحكمة مــن تشريع الايصاء هو الحاجة 
اليه وتحقيق مصالح الناس فيه ويجب على الوصي المكلف بالايصاء ان يكون بالغاًً عاقلًاً حراًً مسلماًً عادلًاً واهلًاً للتصرف 
بالمـوصى بــه: للمزيــد يمكن الرجوع إلى : مصطفى الخن واخرون، الفقه اهنلمجي على مذهب الشــافيع ) رحمه الله تعالى( 
في الوقــف والوصيــة والفرائــض ، ج 5، ط3،  دار اللقــم ، دمشــق ، 1992، صص 59-63؛ علي جمعــة محمود واخرون ، 
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الاطلاع على البيان رقم )1( الصادر من القائد العام لقلوات المسلحة الزعيم عبد الكريم قاسم بتاريخ 
14 تموز 1958 ونباءًً على ما عرضه وزير العدلية قرر مجلس الســيادة بموجب المرســوم الجمهوري 
46 في 26 تموز 1958 تخفيض عقوةب الأشــغال المؤبدة المحكوم هبا على المجرم محمود عثمان احمد 

إلى الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات]]].

2- قضية المواطن المتهم فاضل جاسم:
الضقية الثانية، هي قضية المتهم المواطن فاضل جاســم. فقد قررت محكمة الجزاء الكبرى نلمطةق 
البصرة في 12 كانون الثاني 1958 تجريم المتهم فاضل جاسم، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 
وفاًقً للفقرة )3( من المادة )214( بدلالة المادة )11( من قانون القعوبات البغدادي]]] لارتكابه جريمة 
قتــل، وقد صدقــت محكمة التمييز قرار التجريــم والحكم ، ونظراًً لظروف الضقية, ووجود أســباب 
اســتدعت الرحمة والعطف، حيث ان المجرم مصاب بمرض لا يرجى شــفاؤه منه، فبناء على ما عرضه 
وزيــر العدلية صدر المرســوم الجمهوري رقم )305( في 22 أيلــول 1958 بإعفائه مما تبقى من مدة 

محكوميته]]].

3- قضية المواطن المتهم علي عباس : 
 الضقيــة الثالثــة هي قضية المواطن علي عباس ، فقد قررت المحكمــة الكبرى نلمطةق بغداد تجريم 

موسوعة فتاوى اعلماملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، الوقف الشفةع والرشوة والمساقبات والمراهنات 
– الهبة ، المجلد السابع عشر ، ط 1 ، دار السلام للطباعة والشرن والتوزيع والترجمة ، القاهرة ، 2010، صص 76-72.

1- »الوقائع العراقية«، العدد 3 ، 3 آب 1958.
2- نصت المادة 214 بدلالة المادة 11 من قانون القعوبات البغدادي على ان يعاقب مرتكب القتل قصداًً بالإعدام في الأحوال 
الاتية : أولا : اذا حصل القتل باســتعمال الســم . ثانياًً: اذا كانت فظاعة ظروف القتل أو وحشــية ارتكابه تدل على قسوة في 
اخلاق الجاني أو عدم مبالاة بحياة الافراد مما يجعل وجوده خطراًً على المجتمع .ثالثاًً: اذا اقترن قصداًً قبتل افراد بالشروع 
فيه. رااًعبً : اذا ارتكب القتل قبصد تهيئة أو تســهيل أو تنفيذ جريمة أخرى معاقب عليها بالحبس لمدة ســةن على الأقل أو 
قعبوةب أخرى اشد ولو لم ترتكب تلك الجريمة أو يشرع فيها . خامساًً: اذا ارتكب القتل قبصد مساعدة مجرم على الفرار 
أو التخلص من القعوةب ســواء كان فاعلًاً اصلياًً أو شريكاًً في جريمة معاقب عليها بالحبس مدة ســةن على الأقل أو قعبوةب 
اشــد من ذلك.  ==سادســاًً : اذا كان المجين عليه في القتل موظفاًً عمومياًً قتل اثناء تأدية وظيفته أو بســبب تأدية وظيفته. 
سااًعبً : اذا كان اقلمتول من اصول القاتل . للمزيد يمكن الرجوع إلى: فاضل محمود، المصدر، ص 129؛ كامل السامرائي، 
قانــون القعوبــات البغــدادي، 1957، المصدر الســابق ، ص 131؛ كامل الســامرائي ، قانون القعوبــات البغدادي ، 1962 
، المصــدر الســابق ، ص 131؛ كامــل الســامرائي، قانــون القعوبات البغــدادي ، 1964، المصدر الســابق ، ص 129؛ كامل 

الســامرائي ، قانون القعوبات البغدادي ، 1967، المصدر الســابق ، ص 135.
3- » الوقائع العراقية » ، العدد 43، 30 أيلول 1958. 
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المتهم علي عباس في 23 حزيران 1958، وحكمت عليه بالأشــغال الشــاقة المؤبدة ، وفاًقً للمادة )213( 
بدلالة المادة )11( من قانون القعوبات البغدادي لقتله اخته مع سبق الإصرار لسوء سلوكها، وأوصت 
بتخفيف عقوبته إلى الأشــغال الشــاقة لمدة خمس ســنوات، وقد صدقت محكمة التمييز في )1 تشرين 
الثانــي 1958( قــراري التجريم والحكم وايدت الايصاء. فبناءًً على ما عرضه وزير العدلية, ولوجوب 
أســباب تســتدعي الرحمة والعطف, قرر مجلس الســيادة بموجب المرسوم الجمهوري رقم )434( في 
28 تشرين الأول 1958 تخفيف عقوةب الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم هبا على المجرم علي عباس إلى 

الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات]]].

ثالثاًً: نماذج تعريفية لبعض القضايا المميزة بسرقة أموال الدولة:
1- قضية نائب المدعي العام في كركوك:

تتلخــص الضقيــة ، بــأن المتهــم المميــز عليه هــو عابدين علي شرطــي عريف يقوم بمهمة تســفير 
الموقــوفين إلى الجهــات المطلوبين اليها ، ويرفق مهعم من ينتســب من افراد الشرطة ، ويســجل ذلك في 
الســجل اعلمــد لهذا الغــرض الموجود لدى المتهم، ويأخذ تواقيع افراد الشرطــة على القوائم التي يعدها 
لهــذا الغــرض ، والتــي تعطي صوراًً مهنا إلى متهعــد القنل ويقبض محتوياتها إلى الجهات المســؤولة 
الأخــرى، وعليه كان المتهم المذكور يســجل عدداًً من افراد الشرطة يزيــد عن الحقيةق التي كان ينبغي 
تســجيهلم، وهكذا ، فأنه كان يرســل مثلًاً شخصين موقوفين إلى الســليمانية، ويرسهلم بخفارة ثلاثة 
افــراد مــن الشرطــة )هذا المســجل في الســجل والقوائــم( ، بينما الحقيقــة انه يوفد شرطــي واحد من 
الموقوفين المذكورين ، وهبذا كان يحصل لديه فرق في أجور عدم سفر هؤلاء الافراد حتى لبغ هذا الفرق 
92,082 دينــاراًً ، وهــذا الفــرق مؤيد بتقارير الهيــأة التدقيقية الموفودة من مديريــة الشرطة العامة، 
وشــهادات الشــهود ، واعتراف المتهم نفســه ، وقر نبية إعادة المبلغ المذكور إلى الخزيةن عبد اكتشــاف 
الحقيقــة ، قيــام المتهم عابدين على تزوير قوائم التســفيرات ، وذلك بإدخال أســماء افراد الشرطة على 
أســاس انهم مســافرين، والحقيةق انهم لم يســافروا وان عمله هذا ينطبق على نصوص المادة 387 من 
قانون القعوبات البغدادي ، فعدم توجيه التهمة اليه، وفاًقً لذلك وعدم اجراء المحاكمة واياه وبموجب 
ذلــك ، يعــتبر نقصاًً في سير المرافةع، ويكون بذلك الحكم الصــادر غير صحيح ويتوجب عدم تصديقه، 
اختلاس المتهم مبالغ التســفيرات التي حصرتها الهيأة التدقيقية بمبلغ 92.082 ديناراًً وتصرفه هبذا 
المبلغ لنفسه، واعترافه بذلك صراحة وبثبوت شهادات الشهود, وان فلعه هذا ينطبق على]]] نص المادة 

1- » الوقائع العراقية »، العدد 67 ، 3 تشرين الثاني 1958.
2- د.ك.و. الأرشــيف الوطنــي العراقــي، المكتبــة الوثائقية ، وزارة العــدل ، محكمة الجزاء الكبرى نلمطقــة كركوك ، رقم 
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103 مــن قانون القعوبات البغدادي]]].
جــراء ذلــك اصدر حاكم جزاء كركوك قراراًً بالدعــوى الجزائية غير الموجزة المرقمة 43/ج/961 
الخاصــة بمحكمــة جــزاء كركــوك برقم الشرطــة 961/14 القــاضي بالحكم على المميــز عليه بغرامة 
خمسين دينار وعند عدم الدفع حبســه حبســاًً شــديداًً لمدة ســتة اشــهر، وفاًقً للمادة 103 من قانون 
القعوبــات البغــدادي ، ولعدم قناعــة نائب المدعي العــام في كركوك قبرار القعوةب لــدى هذه المحكمة 
بلائحتــه التمييزيــة المرقمة 465 والمؤرخــة 14 تشرين الأول 1961 لذلك حولــت الضقية إلى محكمة 

العراق. تمييز 
شــكلت محكمــة تمييز العراق بتاريخ 14 تشريــن الثاني 1961 لجةن من الرئيس الســيد محمود 
خالص والأعضاء السادة نوري العمري ومحمد محمود القشطيين وكامل الخطيب المأذونين بالضقاء 

باسم الشعب وأصدرت قرارها  الاتي:
المميــز نائــب المدعي العام في كركوك قــرر حاكم جزاء كركوك في 27 أيلــول 1961 رقم الإضبارة 
43/ج/961 بتغريم عابدين علي بغرامة خمسين دينار وعند عدم الدفع حبسه حبساًً شديداًً لمدة ستة 
اشهر ، فميز نائب المدعي العام الحكم المذكور لدى المحكمة الكبرى نلمطةق جزاء كركوك ولدى نظرها 
فيــه ، قررت في 31 تشرين الثانــي 1961 ورقم الإضبارة 306/ ت/ 1961 تصديق قراري المجرمية 

والحكم .
ونبــاءًً على طلــب نائب المدعــي العام في كركوك جلبــت محكمة التمييز أوراق الدعــوى وتفرعاتها 
كافة، لإجراء التدقيقات التمييزية عليها، ولدى التدقيق والمداولة: وجد أن القرار المميز موافق لقلانون 

قــرر تصديقه وصدر بالاتفاق في 14 تشرين الثاني [2]1961.

2- قضية اتهام بسرقة أموال الدولة:
شكلت هيأة الجزاء في محكمة تمييز العراق بتاريخ 18 كانون الأول 1963 برئاسة نائب الرئيس 

التصنيف 42/09303/994 ، و3 / ص3.
اًً  1- نصــت المادة 103 مــن قانــون القعوبــات البغدادي على : » كل موظــف عمومي ادخل في ذمته بأيــة كيفية كانت نقود
للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالغرامة أو هبما . 
للمزيد يمكن الرجوع إلى : فاضل محمود ، المصدر السابق، ص 88؛ كامل السامرائي ، قانون القعوبات البغدادي ، 1957 ، 
المصدر السابق ، ص 93؛ كامل السامرائي ، قانون القعوبات البغدادي ، 1962، المصدر السابق، ص 93؛ كامل السامرائي 
، قانــون القعوبات البغدادي ، 1964 ، المصدر الســابق ، ص91؛ كامل الســامرائي ، قانــون القعوبات البغدادي ، 1967 ، 

المصدر السابق ، ص94 . 
2- د.ك.و. الأرشــيف الوطنــي العراقــي، المكتبــة الوثائقيــة، وزارة العدل، محكمــة الجزاء الكبرى نلمطقــة كركوك ، رقم 

ــف 42/09303/994 ، و2 / ص2. التصني



[245]

تمييز العراق المدنية محكمةمحكممحكمحكممييز التمحكمة 

محمــد فهمــي الجراح وعضوية كل من الحكام الســادة ، خالد حافظ وهباء الدين القطب وراســم عبد 
الحميد المأذونين بالضقاء وباـسـم الشعب وقد صدرت القرار الآتي:

قــرر حاكــم جزاء كركــوك بتاريخ 21 تمــوز 1963 في الدعوى الجزائية المرقمــة 1052 /1963 
الافــراج عــن المتهــمين عزيز حنوش واحمــد خضير وخليل ســيد محمد وفــق المادة 155 من الأصول 
الجزائيــة وإعــادة الأشــياء المحجــوزة إلى أصحاهبا وذلك عــن تهمهم وفــق المادة )281/280(]]] من 
قانــون القعوبــات البغــدادي، فميز نائب المدعي العــام في كركوك القرار لدى المحكمــة الكبرى نلمطةق 
كركــوك ولــدى نظرهــا فيه قــررت بتاريخ 15 تشريــن الأول 1963 وبرقم الإضبــارة 155/ت/63 
تصديقه ورد اللائحة التمييزية ونباء على طلب نائب المدعي العام جلبت محكمة التمييز أوراق الدعوى 

وتفرعاتـهـا كافة لإجراء التدقيـقـات التمييزية عليها .
ولدى التدقيق والمداولة تبين ان القرار المميز موافق لقلانون قرر تصديقه وصدر القرار بالاتفاق 

في 18 كانون الأول [2]1963.

1- نصت المادة 280 من قانون القعوبات البغدادي على:1- » كل من اســتلم أو حاز بســوء نية مالًاً مقنولًاً يلعم اوله ســبب 
مقعول ليظن انه« اخذ بواسطة احدى الجرائم انلمصوص عليها في هذا الباب ) الباب السابع والشرعون في اختلاس الأموال 
– المسروقة ( أو اخفاه أو ســاعده على إخفائه أو على التصرف فيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث ســنين مع الغرامة 
أو بإحــدى هــاتين القعوبــتين . 2- اضيفت هذه العبارة بالمادة الثالثة من بيان التعديــل الثالث لقانون القعوبات البغدادي 
سةن 1920. استبدلت عببارة » عن سنتين » عبارة » عن ثلاث سنين« وذلك بموجب البيان اعلمدل لقانون القعوبات وقانون 
أصــول المحاكمــات الجزائيــة البغدادي 1920. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث ســنين مع الغرامــة أو بإحدى هاتين 
الفقرتين كل من اســتلم أو حاز بســوء نية مالًاً مقنولًاً أو اخفاه أو ســاعد على اخفائه أو على التصرف فيه اذا كان يلعم أو 
عنــده مــا يحمله على الاعتقاد بان المال اخذ بواســطة احــدى الجرائم انلمصوص عليها في هذا البــاب.  المادة 281: أو تكون 
القعوبــة الحبس مدة لا تزيد عن ســبع ســنين مع الغرامــة أو احدى هاتين القعوبتين اذا كان الجانــي يلعم أو كان عنده ما 
يحمله على الاعتقاد بان  الأشــياء اخذت بواســطة جريمة معاقب عليها بالأشــغال الشــاقة أو الحبس مدة سبع سنين فأكثر.
اســتبدلت » خمس ســنين«  »بسبع ســنين » وأضيفت عبارة عبد عبارة » اذا كان الجاني يلعم...« »العبارة« أو كان عنده ما 
يحمله على الاعتقاد بموجب البيان اعلمدل لقانون القعوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي سةن 1920.المادة 
281 –أ-==من وجد عنده مال مقنول مما يظن لســبب مقعول انه اســتحصل بإحدى الجرائم المبيةن في هذا الباب وكذلك 
مــن ثبــت انه كان عنده مال من هذا القبيل ومن وجد من يســاعد على اخفائــه أو نلقه أو التصرف فيه بصورة أخرى، ومن 
يثبت انه قد فعل ذلك يجب عليه ان يبين وجه تصرفه في المال المذكور فان عجز يكون للمحكمة ان تستنج من ذلك أن المال 
قد اســتحصل بإحدى الجرائم المذكورة بالرغم من عدم وجود الأدلة التي تثبت نفس الجريمة التي حصل مهنا واياًضً ان 
ذلك الشخص قد تسلم المال المذكور أو اقباه عنده أو ساعد على اخفائه أو التصرف فيه حسبما تكون الحال . وعندما تذهب 
المحكمة إلى هذا الاستنتاج يجوز ان يحكم على ذلك الشخص بثبوت جريمة بمقتضى المادة 280 عليه وبالقعوةب المترتبة على 
تلك الجريمة. فاضل محمود، المصدر الســابق، ص 160؛ كامل الســامرائي ، قانون القعوبات البغدادي ، 1957 ، المصدر 
الســابق ، صص 156-157؛ كامل الســامرائي ، قانون القعوبات البغدادي ، 1962 ، المصدر الســابق ، صص161-160 
؛ كامــل الســامرائي ، قانــون القعوبــات البغــدادي ، 1964 ، المصدر الســابق ، ص157-158؛ كامل الســامرائي ، قانون 

القعوبــات البغدادي ، 1967 ، المصدر الســابق ، صص 165-163.
2- د.ك.و. الأرشــيف الوطنــي العراقــي، المكتبــة الوثائقية ، وزارة العــدل ، محكمة الجزاء الكبرى نلمطقــة كركوك ، رقم 
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قرارات الهيئة التمييزية المدنية
-1-

تشــكلت الهيئــة المدنية في محكمــة التمييز الاتحاديــة بتاريخ 2024/12/23م، برئاســة 
القــاضي نائــب الرئيس الســيد زيدون ســعدون وعضويــة القاضيين الســيدين صباح رومي 

وحجــاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باســم الشــعب واصــدرت القرار الاتي:
المميز / المدعي /)ي.ح.م( 

المميز عليه المدعى عليه رئيس ديوان الوقف السين/إضافة لوظيفته.
ادعى المدعي بواســطة وكيله لدى محكمة بداءة الناصرية انه أحد المســتحقين في القعارين المرقمين 
)125/8( الجامع و )93/2( الجامع والموقوفين لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته من قبل مورثيه 
وقفــا ذريــا ، وحيــث أنــه لا يرغب باســتمرار الوقف على القعاريــن أعلاه لذا طلب دعــوة المدعى عليه 
للمرافةع والحكم بالزامه بتصفية الوقف وإعادة تســجيهلا باســم المســتحقين وأن تعذر تصفيته بيعا 
وتوزيع صافي مبلغ البيع على المستحقين حسب سهامه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 
، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد )٦١٤٤ /ب/ ٢٠٢٤( وبتاريخ )2024/10/21( حكماًً حضورياًً 
برد دعوى المدعي وتحميله الرســوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن 

به تمييزاًً طالباًً نضقه للأســباب الواردة بلائحة وكيله المؤرخة في 2024/11/24.
القـرار

 لــدى التدقيــق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المـدة القانونية لمصادفة الأيام من 
)۲۰-۲-۲۲ – ۲۳( عطــل رســمية، لذا قرر قبوله شــكلًاً ولدى عطف النظــر في الحكم المميز وجد انه 
صحيــح وموافــق لأحكام القانون، ذلك ان الثابــت من التحقيقات الضقائية وادلــة الدعوى ان المدعي 
المميــز اقــام الدعوى على المدعى عليه رئيس ديوان الوقف الســين/ إضافــة لوظيفته المميز عليه طلب 
فيهــا تصفيــة الوقف الــذري في القعارين المرقمين )125/8 و 93/2( الجامــع وحيث ان المدعى عليه 
إضافــة لوظيفتــه لا يصلح خصماًً في دعوى تصفية الوقــف الذري وحيث ان الوقف الذري او المشترك 
يصبح قائماًً منذ لحظة وفاة الواقف فيصبح للمرتزقة اشرلموط لهم الاســتحقاق في غةل الوقف حســب 
شروط الواقــف أو التعامــل عنــد فقدانــه الحق في طلب تصفيتــه وتقام من احدهــم على جواز تصفية 
الوقف الوارد بذكرهم في المادة )1/د( من مرســوم جواز تصفية الوقف الذري رقم )1 لســةن 1955( 
اعلمــدل وبذلــك تكــون خصومة المدعى عليــه إضافة لوظيفتــه غير متوجةه في الدعــوى وحيث انه اذا 
كانت الخصومة غير متوجةه تحكم المحكمة برد الدعوى دون الدخول في أساســها عملًاً بأحكام المادة 
)80/1( مــن قانــون المرافعــات المدنية رقم )83 لســةن 1969( اعلمدل وحيث أن الحكــم المميز التزم 
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بوجهــة النظــر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رســم التمييز 
وصدر القــرار بالاتفاق في 2024/12/23م.

-2-
تشــكلت الهيئــة المدنيــة في محكمة التمييــز الاتحاديــة بتاريخ 2024/12/18م برئاســة 
القــاضي نائب الرئيس الســيد زيدون ســعدون وعضوية القاضيين الســيدين صباح رومي و 

حجــاب ابراهيم المأذونين بالقضاء بأســم الشــعب وأصــدرت القرار الآتي:-
المميز /المدعي / )ق.ح.ح(

المميز عليهما المدعى عليه / مدير عام الطرق والجسور / إضافة لوظيفته وقرار المحكمة.
ادعــى المدعي بواســطة وكيله لدى محكمة بداءة تلكيف ان المدعــى عليه قام بالتجاوز على حقوقه 
التصرفية في القعار المرقم )۳۹م۳۱( قرة قويينل الشرقية، لذا طلب دعوته للمرافةع والحكم بالتعويض 
ولا مانــع من احتســاب والمصاريف واتعاب المحاماة، أصــدرت محكمة الموضوع بالعدد )۲۱۰ / ب / 
٢٠٢٤( وبتاريخ )2024/10/16( حكماًً حضورياًً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف 
واتعــاب المحامــاة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاًً طالباًً نضقه للأســباب الواردة بلائحة 

وكيله المؤرخة في 2024/11/17.
القـرار

 لــدى التدقيــق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المـدة القانونية ولمصادفة آخر يوم 
للطعــن عطةل نهاية الاســبوع قرر قبوله شــكلًاً ولــدى عطف النظر في الحكم المميــز وجد انه صحيح 
وموافــق لقلانــون ذلك ان الثابت مــن التحقيقات الضقائية وادلة الدعوى أن جزء من مســاحة القعار 
المرقــم ))39م 31 قــره قوينلــي( الذي يملك المدعي / المميز حصة شــائةع في حقوقه التصرفية ذهبت 
الى مصلحة الطرق والجســور من خلال نباء جسر الموصل الســادس على نهر دجةل في ضمن محافظة 
نينوى( فيكون موضوع الدعوى والحالة هذه مشمول بأحكام المادة )٥( من قانون الطرق العامة رقم 
)٣٥( لســةن )۲۰۰۲( التي حددت آلية التعويض إضافة الى ان المادة )٤ / رااًعبً( من القانون المذكور 
رســمت طريقــة الاعتراض على القيمــة اقلمررة ومــدة الطعن والمحكمة المختصــة بالنظر في الاعتراض 
وجهــة الطعن في الحكم البدائي المتمثةل بمحكمة الاســتئناف بصفتها التمييزية، وبذلك تكون الدعوى 
بالشــكل الذي أقيمت فيه لا ســند لها من القانون وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، لذا قرر 
تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2024/12/18.
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تشــكلت الهيئــة المدنيــة في محكمة التمييــز الاتحادية بتاريخ 2024/12/17م ، برئاســة 
القــاضي نائــب الرئيس الســيد زيدون ســعدون وعضويــة القاضيين الســيدين صباح رومي 

وحجــاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باســم الشــعب واصــدرت القرار الاتي:
المميز / المدعي / )ر.ع.أ(

المميز عليه المدعى عليه / نقيب المحامين العراقيين إضافة لوظيفته.
ادعــى المدعي بواســطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه ســبق وان قــدم طلب الى مجلس نقاةب 
المحــامين والــذي طلب فيه الرجوع عن قــرار مجلس القناةب المتضمن رفع اســمه من جداول المحامين 
بالجلســة 9 بتاريــخ 2019/3/4 ولزوال المانع قــرر مجلس نقاةب المحامين بالجلســة الثانية بتاريخ 
2022/4/5 والمتضمــن قبــول وإعادة انتماءه الى نقاةب المحامين لــذا طلب دعوة المدعى عليه/ إضافة 
لوظيفته للمرافةع والحكم بمنع معارضته للمدعي من تنفيذ قرار مجلس نقاةب المحامين قببول طلبه 
بالرجوع عن قرار اســتبعاد اســمه من جدول المحامين وإعادة الانتماء وتحميله الرســوم والمصاريف 
واتعــاب المحامــاة، ولعــدم قناعة المدعى عليــه إضافة لوظيفته بالحكــم طعن به تمييــزاًً طالباًً نضقه 
للأسباب الواردة بلائحة وكيله المؤرخة في 2024/5/16، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز 
الاتحاديــة بالعــدد )٦٤٢٦ / الهيئــة المدنيــة / ٢٠٢٤( والمـؤرخ )2024/11/7( وإتباعــاًً أصدرت 
محكمة الموضوع بذات العدد في )2024/10/20( حكماًً حضورياًً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله 
الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاًً طالباًً نضقه بلائحته المؤرخة 

في 2024/11/19 كمــا طلــب عرضها على الهيئة الموســةع المدنية ولم تحصــل الموافةق بذلك.
القرار

لــدى التدقيــق والمداولــة، وجد ان الطعن التمييــزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شــكلًاً 
ولــدى عطــف النظــر في الحكم المميز وجد انــه صحيح وموافق لقلانــون، وجاء اتباعــاًً لقرار القنض 
الصــادر عــن هــذه الهيئة عبــدد )٦٤٢٦ / الهيئــة المدنيــة / 2024( في )2024/7/11( حيث قضت 
المحكمــة بــرد الدعوى الأحكام المادة )۷۷( من قانون المرافعات المدنية رقم )۸۳ لســةن ١٩٦٩( اعلمدل 
لان قــرارات مجلــس نقاةب المحامين تكون قاةلب للطعن فيها تمييــزاًً امام محكمة التمييز وبذلك تكون 
الدعــوى فاقدة لســندها القانوني لــذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعــن التمييزي وتحميل المميز 

رســم التمييز وصدر القرار بالاتفــاق في 2024/12/17م.
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تشــكلت الهيئــة المدنيــة في محكمة التمييــز الاتحاديــة بتاريخ 2024/11/28م برئاســة 
القــاضي نائب الرئيس الســيد زيدون ســعدون وعضوية القاضيين الســيدين صباح رومي و 

حجــاب ابراهيم المأذونين بالقضاء بأســم الشــعب وأصدرت القــرار الآتي :-
المميــز / المدعــي / المديــر المفوض لشركــة )ن( للتجــارة واقلمــاولات العامة المحــدودة / إضافة 

لوظيفته.
المميز عليهما / ١ - المدعى عليه / رئيس هيئة استثمار بغداد / إضافة لوظيفته.

۲ - الشخص الثالث / المدير المفوض لشركة )م( / إضافة لوظيفته.
ادعى المدعي بواســطة وكيله لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد انه ســبق 
وان اتفقــت شركتــه مع شركــة )م( بالدخول مناصفــة في الفرصة الاســتثمارية الممنوحة على القطةع 
المرقمــة )٥٤١ / زويــة( ، إلا ان الاجازة الاســتثمارية صدرت باســم شركة )م( تعمدا دون ذكر اســم 
شركتــه ، لــذا طلــب دعوة المدعــى عليه للمرافعــة والحكم بإدخالهــم بالإجازة الاســتثمارية وتحميله 
الرســوم والمصاريــف واتعاب المحامــاة ، أدخلت المحكمة المدير المفوض لشركــة )م( إضافة لوظيفته، 
شــخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليه، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد )134/ت/2024( 
وبتاريخ )2024/10/21( حكماًً حضورياًً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب 
المحامــاة ، ولعــدم قناعة المدعي بالحكــم طعن به تمييزاًً طالباًً نضقه للأســباب الواردة بلائحة وكيله 

.2024/11/13 في  المؤرخة 
القرار 

لــدى التدقيــق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شــكلًاً 
ولــدى عطــف النظــر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحــكام القانون ذلك ان دعوى المدعي 
) المميــز( تضمنــت مطالبــة المدعى عليه المميز عليه( بإدخاله مع المســتثمر الآخر )شركة م( في الاجازة 
الاســتثمارية الممنوحة له على القطةع المرقمة )٥٤١ / زوية( مناصفة معه وحيث إن التحقيقات التي 
أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى أن قانون الاســتثمار رقم ١٣ لســةن ۲۰۰٦ اعلمدل قد رسم الطريق 
في احــكام المادة )19( مــن القانــون في اصدار الاجــازة وان احكام المادة )20/ثانيــا( منه بينت كيفية 
الاعتراض عنــد رفض الاجازة الاســتثمارية والجةه التي يقــدم اليها الاعتراض وفق التفصيل في المادة 
المكــور انفــا، لــذا فأن المحكمة غير مختصة وظيفياًً للفصل في موضــوع الدعوى وحيث ان الدفع عبدم 
اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة 
من تقلاء نفسها ويجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليو الدعوى المادة )۷۷( من قانون المرافعات المدنية، 
لــذا قــرر تصديق الحكــم المميز ورد الطعــن التمييزي مع تحميل المميز رســم التمييــز وصدر القرار 

بالاتفاق في 2024/11/28م.
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تشــكلت الهيئــة المدنيــة في محكمــة التمييــز الاتحادية بتاريــخ 2024/12/18. برئاســة 
القــاضي نائــب الرئيس الســيد زيدون ســعدون وعضويــة القاضيين الســيدين صباح رومي 

وحجــاب ابراهيــم المأذونين بالقضاء باســم الشــعب وأصدرت القــرار الآتي :
المميز / المدعي / المدعى عليه متقالًاًب / )ح.ر.ن(
المميز عليها المدعى عليها المدعية متقالًاًب )أ.ك.م(

ادعــى المدعــي بواســطة وكيله لدى محكمة بــداءة الكوفة بالدعوى المرقمــة )۲۰۳ / ب / ۲۰۲۲ 
أن القعــار المرقــم )۱۲۰۸/۱۹م ۱۸( علــوة الفحل عائد له وللمدعى عليهــا مناصفة وقد أنفق المدعي 
مــن مالــه الخاص مبلغ مقداره خمســون مليون دينار( لإقامة مشــيدات ومحدثــات وان المدعى عليها 
انتفعت بالقعار أعلاه دون تقوم بتسديد قيمة المشيدات والمحدثات، لذا طلب دعوتها للمرافةع والحكم 
بتأديتها قيمة المشيدات والمحدثات وتحميهلا الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وفي الدعوى المرقمة 
)432/ب/2023( ادعــت المدعيــة )المدعى عليها بالدعوى أعلاه( أنها أنفقــت من مالها الخاص مبلغ 
مقداره )خمسون مليون دينار( لإقامة مشيدات ومحدثات وإن المدعي عليه )المدعي في الدعوى أعلاه( 
انتفع بالقعار أعلاه دون يقوم بتســديد قيمة المشــيدات والمحدثات، لذا طلبت دعوته للمرافةع والحكم 
بتأديتــه قيمة المشــيدات والمحدثــات وتحميله الرســوم والمصاريف واتعاب المحامــاة، قررت المحكمة 
توحيــد الدعــويين وأصدرت محكمة الموضــوع بالعدد )۲۰۳/ب/٢٠٢٢ موحــدة ٤٣٢/ب/٢٠٢٣( 
وبتاريــخ )2024/10/20 ( حكمــاًً حضورياًً أولا/ برد دعوى المدعــي بالدعوى المرقمة )۲۰۳/ب/ 
۲۰۲۲( وتحميلــه الرســوم والمصاريف واتعاب المحامــاة. ثانيا/ الزام المدعى عليــه بالدعوى المرقمة 
)٤۳۲ /ب/ ۲۰۲۳( بتأديتــه للمدعيــة مبلغ مقداره )اثنان وثلاثون مليون دينار( عن قيمة المشــيدات 
والمحدثــات في القعــار أعلاه ورد الدعــوى بالزيــادة وتحميهلا الرســوم والمصاريف النســبية واتعاب 
المحامــاة، ولعــدم قناعة المدعي / المدعى عليــه بالحكم طعن به تمييزاًً طالباًً نضقه للأســباب الواردة 

بلائحة وكيلــه المؤرخة في 2024/11/17.
القرار 

لــدى التدقيــق والمداولــة وجد أن الطعــن التمييزي مقدم ضمــن المدة القانونية قرر قبوله شــكلًاً 
ولــدى عطــف النظــر في الحكم المميز وجد انــه غير صحيح ومخالف لقلانون لعدم اســتكمال المحكمة 
تحقيقاتهــا اللازمــة في موضوع الدعوى التي طلب كل واحد من المدعيين في الدعوى الاصلية والدعوى 
الموحــدة مهعــا قبيمــة البناء والمشــيدات المحدثة قبله وهما الطــرفين المتنازعين وحيث تــشير الوثائق 
والمســتندات المبرزة ان القعــار المرقم )19/1208 م18 علوة الفحــل( كان مملوكاًً للطرفين المتنازعين 
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ثم جرت عليه عدة تصرفات عقارية وأصبح مملوكاًً لأشخاص آخرين لم يكن من بيهنم أحد الخصوم 
في هــذه الدعــوى وان المحكمة لم تلاحظ احكام الفقرة )٢( من المادة )١٠٦٢( من القانون المدني التي 
ذكرت على انه اذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع فلا يكون للتصرف أثر الا اذا وقع هذا الجزء 
عند القســمة في نصيب الشريك المذكور ومفاد هذا النص انه في حالة احداث الشريك انبية أو مشــيدات 
على القعار فلا يحق له المطالبة بأقيامها الا عند إزالة شــيوع القعار المشــاع بياًعً أو قســمة والتثبت من 
ايلولة ذلك الجزء الذي أحدثت عليه المشــيدات والانبية هعبدة الشريك الآخر او هعبدة الغير وحيث ان 
الحكم المميز ذهب الى حسم الدعوى دون مراعاة ذلك مما أخل بصحته، لذا قرر نضقه وإعادة اضبارة 
الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رســم التمييز تااًعبً لنلتيجة وصدر القرار 

بالاتفاق في 2024/12/18م.

-6-
تشــكلت الهيئــة الاســتئنافية عقــار في محكمة التمييــز الاتحادية بتاريــخ 2025/4/16 
برئاســة نائــب الرئيس الســيد كاظم عبــاس وعضوية القضاة الســادة كل مــن عبد الوهاب 
عبد الرزاق ويحيى خضير وصباح إعريبي وشــهاب احمد المأذونين بالقضاء باســم الشــعب 

وأصــدرت القرار الآتي:
المميزتان / )ن( و )ف( نبتا )ر.ص( 
المميز عليهما / )أ.ر.ص( و )ع.س.خ(

ادعت المدعيتان أمام محكمة بداءة الكرخ انهما تملكان سهاماًً في القعار المرقم 4370/3 الداودي 
بواقــع أرعبــة عشر ســهماًً من أصــل الاعتبار البالغ ٢٤ ســهم مع المدعــى عليهــا )أ.ر.ص( ووالدتهم 
)أ.ش.ك( ســكن لهــم والــذي الى اليهــم أرثا من والدهم وقامــت المدعى عليها )أ.ر.ص( ببيع ســهامها 
بالقعــار المذكــور إلى المدعى عليــه الثاني )ع.س.خ( ولرغبة المدعيتين بحق الشــفةع لتلك الســهام، لذا 
طلبتا دعوة المدعى عليهما للمرافةع والحكم بإبطال بيع الســهام إلى المدعى عليه )ع.س.خ( وتســجيل 
السهام باسم المدعيتين وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة 
البداءة بالعدد ٦٥١٥ / ٧ / ٢٠٢٣ في 2024/5/13 حكماًً حضورياًً قضت فيه برد دعوى المدعيتين 
وتحميهلمــا الرســوم والمصاريف واتعاب المحاماة، طنعت المدعيتان بالحكم البدائي اســتئنافاًً بلائحة 
وكيهلما المؤرخة في 2024/5/27 أصدرت محكمة استئناف بغداد / الكرخ حكمها المرقم ١٢٥٤ / ٣ 
/ ٢٠٢٤ في 2024/7/24 قضت فيه بتأييد الحكم البدائي، طنعتا المستأنفتان بالحكم تمييزاًً بلائحة 

وكيهلما المؤرخة في 2024/8/19.
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القرار:-
لــدى التدقيــق والمداولــة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شــكلًاً 
ولــدى عطــف النظر على الحكــم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لقلانــون لأن المدعيتين طلبتا في 
عريةض دعواهما تمليك سهام المدعى عليها الأولى شريكتهما في القعار المرقم )4370/3 م ۲۰ شفةع( 
والتــي باعث ســهامها الى المدعــى عليه الثاني، ولأن الثابت من أوراق الدعوى ومســتنداتها بأن القعار 
موضوع الدعوى للمدعيتين ســهام فيه مع شركاء آخرين وهو دار ســكن وقد قامت الشريكة / المدعى 
عليهــا الأولى )أ.ر.ص( ببيــع كافة ســهامهما البالغة )7( أســهم( من أصل الاعتبار الــكلي البالغ )٢٤( 
سهما( إلى المشتري المدعى عليه الثاني )ع.س.خ( وسجلت معامةل البيع بالقيد القعاري بالعدد )6 ايلول 
/ ۲۰۱۳( مجلد )۲۲66( وقد جرى الإقرار والاعتراف في مديرية التسجيل القعاري المختصة بتاريخ 
)2023/9/4( وقــد حصلــت المبادرة من قبــل المدعيتين بإقامة دعواهما بتاريــخ )2023/10/19( 
وهبذا تكون المطالبة بالتمليك شفةع ضمن المدة القانونية البالغة )ستة اشهر( من يوم تمام البيع وقد 
ذهبت محكمة البداءة ومن عبدها محكمة الاستئناف في تسبيبها رد دعوى المدعيتين بأن طلبهما تمليك 
ســهام المدعــى عليها الأولى شــفةع يصطدم بأحــكام المادة )١١٣٥( من القانون المدنــي، والتي نصت 
)الشفةع لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع أن يطلب بالشفةع عبض القعار المشفوع ويترك ويترك ضعبه 
لكن اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشــفيع أن يطلب بالشــفةع عبض القعار المشفوع ويترك ضعبه 
لكن اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع لن يأخذ نصيب هضعبم ولو كان شائاًعً ويترك الباقي(، 
وفاًقً لهذا النص ترى محكمة البداءة ومن عبدها محكمة الاســتئناف بأن طلب الشــفةع يجب أن يرفع 
من كل شفيع عبريةض دعوى مستةلق أمام المحكمة التي فيها القعار المشفوع اما اذا تم إقامة الدعوى 
مــن عــدة شــفعاء في عريةض واحدة وطلبوا تمليــك المبيع فهذا غير جائز لأن فيه تجزئة لحق الشــفةع 
وهذا لا يجوز قانوناًً اذ ينبغي رفع دعوى مســتةلق من كل شــفيع ومن ثم توحد المحكمة دعواهم عبد 
ذلك وتحكم لمن يثبت حقه مهنم مســتلًاًق أو بالاشتراك، ووجةه النظر المتقدمة محل نظر واجتهاد في 
غير محلــه، اذ تجد هذه الهيئة أن موضوع تجزئة حق الشــفةع قــد ورد في المادة )١١٣٥( من القانون 
المدنــي، والتــي جــاء فيها )الشــفةع لا تقبل التجزئة، فليس للشــفيع أن يطلب بالشــفةع عبض القعار 
المشــفوع ويترك ضعبــه لكــن اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشــفيع ان يأخــذ نصيب هضعبم ولو 
كان شائاًعً ويترك الباقي(، ومن تحليل هذا النص فأن اشرلمع لم يترك أي خيار للشفيع بتجزئة القعار 
المشــفوع محــل البيــع والاخذ بجزء منه وترك الباقي للمشتري لأن في ذلــك ضرراًً واضحاًً للمشتري اذ 
ليس للشــفيع أن يفرق عقد البيع الواحد على المشتري بأن يأخذ جزءا من المبيع ويدع الباقي للمشتري 
ولكــن التجزئــة التي قصدهــا اشرلمع تتلعق بــذات القعار المشــفوع وليس بتعدد الشــفعاء فلا علاقة 
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مصيريــة ومتلازمــة بين تعــدد الشــفعاء وتجزئة حق الشــفةع لأن المحور الثابت في هــذا الحق يتلعق 
بالمحل وهو القعار المشفوع وليس بالشفعاء اذ يمكن أن تتحقق التجزئة والتي تعتبر ماناًعً من الاخذ 
بالشفةع اذا كان الشفيع واحد وطلب استعمال حق الشفةع والتمليك لجزء من القعار المشفوع وليس 
كل القعــار المبــاع أو الســهام المباعة فيه فنها تتحقق التجزئة لحق الشــفةع ويمكن اياًضً ان لا تتحقق 
التجزئــة في فــرض آخــر اذا كان هناك أكثر من شــفيع وطلبا اســتعمال حق الشــفةع فيكون لهم ذلك 
بالتســاوي اســتناداًً لصراحة نــص المادة )۱۱۳۱/۲( من القانون المدني، والتــي جاء في صدرها )وإذا 
تزاحم الشــفعاء من طبةق واحدة فالاســتحقاق بالشــفةع يكون بيهنم بالتســاوي ...(، ولأن المدعيتين 
مــن طبقــة واحدة كونهما شركاء على الشــيوع في الدار الســكنية مع المدعى عليهــا وطلبتا في دعواهما 
الحكــم بتمليك كافة ســهام المدعى عليهــا الأولى التي باعتها للمدعى عليه الثانــي وهبذا فأن مثل هكذا 
طلب ليس فيه أي تجزئة لحق الشــفةع كما لا يوجد أي تزاحم بين المدعيتين في اســتعمال حق الشــفةع 
لأن المادة )۱۱۲۹/أ،ب( من القانون المدني اعلمدلة بالقرار )۲۱۱( لســةن )۱۹۷۸( وانلمشور في جريدة 
الوقائــع العراقيــة بالعــدد )٢٦٣٩( في )۲۰/۲/۱۹۷۸( قــد نصت )أ- ينحصر حق الشــفةع بالشريك 
في دار الســكن الشــائةع شرط أن لا يملك داراًً للســكن على وجه الاســتقلال، ب – تعتبر الشةق السكنية 
بحكــم دار الســكن لإغراض هــذا القرار( وهبذا فأن اشرلمع العراقي قد قيد نطاق الأخذ بحق الشــفةع 
عبد أن كان نطاق حق الشــفةع وفاًقً لنص المادة )۱۱۲۹( اللمغي يثبت لكل من )1( الشريك في القعار 
الشائع، )۲( للخليط في حق الارتفاق لقعلار المبيع، )٣( للجار الملاصق وفاًقً للتفصيل الوارد في النص 
اللمغــي، وترتــب على التعديــل الوارد لنص المادة المشــار اليها انفاًً بــأن المادة )۱۱۳۱/۱( تعتبر ملغية 
حكماًً لانها نصت )إذا تزاحم الشــفعاء يكون اســتعمال حق الشــفةع بحســب الترتيب المبين في المادتين 
الساقبتين( ووفاًقً لهذا النص قبل التعديل فالتزاحم الذي يقع بين الشفعاء من طبقات مختلفة والاخذ 
بحق الشــفةع واســتعمالها فيكون التقديم باستعمال حق الشفةع أولًاً لشرليك ومن عبده الخليط الذي 
يقــدم على الجــار الملاصــق، ولانتفاء الترتيب عبد انحصار حق الشــفةع نبطاق واحــد وهو الشريك في 
الدار الســكنية فلا يتصور منطقا وجود تزاحم للشــفعاء وفقا للمادة ) ۱۱۳۱/۱( مدني، وذلك لعدم 
وجود من الناحية القانونية شــفعاء من طبقات مختلفة، وصفوة القول مما ســلف ذكره وبيانه كان 
على المحكمــة التصــدي موضوعــاًً لدعوى المداعيتين والتحقق من توافر الشروط المطلوةب في اســتعمال 
حــق الشــفةع وعلى ضــوء ذلك اصدار الحكــم الهنائــي ولما كان الحكم المميز قد صــدر خلاف ذلك ما 
أخــل بصحته، وتأسيســاًً على ما تقدم قــررت المحكمة نقض الحكم المميز وإعــادة اضبارة الدعوى إلى 
محكمتهــا للــسير فيهــا وفاًقً للمنــوال المتقدم شرحه على أن يبقى رســم التمييز تاعبــاًً لنلتيجة وصدر 

القرار بالاتفاق في 2025/4/16م.
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قرارات هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية

-1-
تشــكلت هيئة الاحوال الشــخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 
16/جمادي الاولى/1446 هـ الموافق 2024/11/18 م برئاســة القاضي الاقدم الســيد صالح 
شــمخي جبر وعضويــة القضــاة الســادة حامــد عبيد وعصام عبــد الحميد وفيصــل ابراهيم 

المأذونين بالقضاء بأســم الشــعب واصدرت القرار الأتي:
المميز / المدعى عليه / ع . أ . م 
المميز عليها / المدعية / ب . ع . د

ادعــت المدعية لدى محكمة الاحوال الشــخصية في قةعل صالح بان المدعــى عليها مطهقلا ولها منه 
مــن فــراش الزوجية الطفلــة )و( وانه اخذها مهنا عنوة لذا طلبت دعوته للمرافةع والحكم بتســليمها 
الطفلــة اعلاه وضــم حضانتهــا لها وتحميله الرســوم والمصاريــف اصدرت محكمــة الموضوع عبدد 
229/ش/2024 في 2024/10/14 حكما حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه بتســليم القاصرة )و( 
الى والدتهــا المدعيــة وضــم حضانتها لها وتحميله الرســوم والمصاريف واتعــاب المحاماة طعن وكيل 

المدعــى عليه بالحكم تمييزاًً عبريضتــه المؤرخة في 2024/11/4.
القرار

 لــدى التدقيــق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شــكلًاً 
ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لشرلع والقانون للاســباب التي اســتند 
اليهــا وعبــد ان ثبت من تحقيقــات المحكمة ان المدعية محتفظة شربوط الحضانــة وان مصلحة انبتها 
المحضونــة )و( تولــد 2021 ان تكون بحضانتها ســيما وانها بســن الحضانــة وان الام احق بحضانة 
المحضــون طــالما كانــت محتفظة شربوطها وعــدم تضرر المحضون اســتناداًً لاحكام المادة )الســاةعب 
والخمسين /1( من قانون الاحوال الشخصية لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز 
رســم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/جمادي الاولى/1446 هـ الموافق 2024/11/18 م .

-2-
تشــكلت هيئة الاحوال الشــخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 
26/جمادي الاولى/1446 هـ الموافق 2024/11/28 م برئاســة القاضي الاقدم الســيد صالح 
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شــمخي جبر وعضويــة القضاة الســادة عبدالوهاب عبدالرزاق وعصــام عبدالحميد وفيصل 
ابراهيم المأذونين بالقضاء بأســم الشــعب واصدرت القرار الأتي:

المميز / المدعي  / ف . ع . ح / وكيله المحامي م . ك .
المميز عليها / المدعى عليه / ب . هـ . ح

ادعــى المدعي بواســطة وكيله لدى محكمة الاحوال الشــخصية في الخالص بــان المدعى عليها هي 
طليةق ولده  ) ع. ف .ع ( المحكموم بالســجن المؤبد وله من فراش الزوجية الطفل )ر( وهو بحضانة 
المدعــى عليهــا وانها قد تزوجت من رجل اخر وتركت الطفل في بيــت جدته لذا طلب دعوتها للمرافةع 
والحكم باســقاط الحضانة وتســليم المحضون اصــدرت محكمة الموضوع بالعــدد 791/ش/2024 
في 2024/10/13 حكمــاًً حضوريــأًً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرســوم والمصاريف واتعاب 

المحامــاة طعن وكيل المدعي بالحكم تمييــزاًً عبريضته المؤرخة في 2024/11/4 .
القرار 

لــدى التدقيــق والمداولــة وجــد ان الطعــن التمييــزي واقع ضمــن المـدة القانونية لذا قــرر قبوله 
شــكلًاً ولــدى عطف النظــر على الحكــم المميز وجد انــه صحيح وموافــق لشرلع والقانون للاســباب 
التــي اســتند اليهــا وعبد ان ثبــت من تحقيقــات المحكمة ان المدعيــة محتفظــة شربوط الحضانة وان 
مصلحــة اهنبــا المحضــون )ر( تولــد 2018 ان يكون بحضانتها ســيما وانه بســن الحضانة وان الام 
احق بحضانة المحضون طالما كانت محتفظة شربوطها وعدم تضرر المحضون اســتناداًً لاحكام المادة 
)الســاةعب والخمــسين /1( من قانون الاحوال الشــخصية لذا قــرر تصديقه ورد الطعــون القانونية 
التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/جمادي الاولى/1446 هـ الموافق 

2024/11/18م.
-3-

تشــكلت هيئة الاحوال الشــخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 
30/جمــادي الاولى/1446 هـ الموافق 2024/12/2 م برئاســة القاضي الاقدم الســيد صالح 
شــمخي جبر وعضوية القضاة الســادة عبدالوهــاب عبدالرزاق وعصــام عبدالحميد ويحيى 

خضير المأذونين بالقضاء بأســم الشــعب واصدرت القرار الأتي:
المميزة / المدعية  / م . ن . أ / وكيله المحامي م . ش .

المميز عليه / المدعى عليه / ن . ح . ع
ادعت المدعية بواســطة وكيلتها لدى محكمة الاحوال الشــخصية في الكرخ بان المدعى عليه زوجها 
ولهــا مــن فراش الزوجيــة الطفةل )ن( وهــي بحضانتها وتحت رعايتهــا لذا طلبت دعوتــه للمرافةع 
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والحكــم بتمديــد حضانة الطفلــة المذكورة اعلاه لها وتحميله الرســوم والمصاريــف واتعاب المحاماة 
اصــدرت محكمــة الموضــوع عبــدد 8017/ش/2024 في 2024/10/13 حكمــاًً غيابيــاًً يقضي برد 
اًً  دعوى المدعية لســبق الفصل هبا وتحميهلا الرســوم والمصاريف طنعت وكيلــة المدعية بالحكم تمييز

عبريضتها المؤرخــة في 2024/11/18.
القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًاً ولدى 
عطــف النظر على الحكم المميز وجــد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لان البنت )ن( 
تولد )2009/4/9( تجاوزت الخامســة عشرة من عمرها مما كان يقتضي بالمحكمة تخييرها بالاقامة 
مــع اي مــن والديها المتداعيين عبد ارســالها مهعمــا للفحص لدى اللجةن الطبيــة المختصة وان اقتضى 
الامر الاستماع للبينات الشخصية فأن انست المحكمة مهنا الرشد في اختيارها فيقتضي تأييد اختيارها 
هبــذا الشــأن عملًاً باحكام المادة )الســاةعب والخمــسين /1( من قانون الاحوال الشــخصية وحيث ان 
المحكمــة اصــدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقــدم مما اخل بصحته لذا قرر نضقه واعادة الدعوى 
الى محكمتها لاتباع ما تقدم  على ان يبقى رســم التمييز تاعبا لنلتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/

جمادي الاولى/1446 هـ الموافق 2024/12/2 م .

-4-
تشــكلت هيئة الاحوال الشــخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 
1/جمــادي الاخــرة/1446 هـ الموافق 2024/12/3 م برئاســة القاضي الاقدم الســيد صالح 
شــمخي جبر وعضوية القضاة الســادة عبدالوهــاب عبدالرزاق وعصــام عبدالحميد ويحيى 

خضير المأذونين بالقضاء بأســم الشــعب واصدرت القرار الأتي:
المميزة / المدعية  / ر . ي . ط / 

المميز عليه / المدعى عليه / ق . ك . م
ادعــت المدعيــة بواســطة وكيلتها لدى محكمــة الاحوال الشــخصية في الطارمية بــان المدعى عليه 
طليهقــا بموجــب قرار الحكــم المرقــم 1392/ش/2023 في 2023/11/27 ولصــدور الحكم بحق 
الســكنى لذا طلبت دعوته للمرافةع والحكم بتمكيهنا حق الســكنى وتحميل المدعى عليه كافة الرسوم 
والمصاريف واتعاب المحاماة. اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 991/ش/2024 في 2024/10/13 
حكمــاًً حضورياًً يقضي بــرد دعوى المدعية وتحميهلا المصاريف وضبمهنا اتعاب المحاماة  طعن وكيل 

المدعيــة بالحكم تمييــزاًً عبريضته المؤرخة في 2024/11/5.
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القرار
 لــدى التدقيــق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شــكلًاً 
ولــدى عطــف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لشرلع والقانون للاســباب والحيثيات 
التي اســتندت اليهــا المحكمة عند اصدار حكمها المميز لانها اجــرت تحقيقاتها الضقائية وتوصلت الى 
ان حق السكنى يتم الفصل فيه مع نظر دعوى الطلاق او التفريق استناداًً لاحكام المادة الاولى /1 من 
قانون حق الزوجة المطةقل في الســكنى ولا يجوز الاحتفاظ هبذا الحق والمطالبة به في دعوى مســتةلق 
وبذلــك تكــون دعوى المدعية فاقدة لســندها القانوني وحيــث ان المحكمة قضت بــرد الدعوى فيكون 
حكمهــا صحيحــاًً لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رســم التمييز وصدر القرار 

بالاتفاق في 1/جمادي الاخرة/1446 هـ الموافق 2024/12/3 م.

-5-
تشــكلت هيئــة الأحــوال الشــخصية والمـواد الشــخصية في محكمــة التمييــز الاتحاديــة 
بتاريخ ١٢ / رجب / ١٤٤٦ هـ الموافق 2025/1/12م برئاســة القاضي الأقدم الســيد حامد 
عبيــد وعضوية القضاة الســادة عبد الوهاب عبد الرزاق وعصــام عبد الحميد ويحيى خضير 

المأذونين بالقضاء باســم الشــعب وأصــدرت القرار الآتي:
المميزة / المدعية / س 

المميز عليه/ المدعى عليه/  ص
ادعــت المدعية لدى محكمة الأحوال الشــخصية في بيجي بــان المدعى عليه زوجها ولهما من فراش 
الزوجيــة الأطفــال كل من )أ وح ون وم وك( وهم في حضانته وقد أخذهم مهنا عنوة لذا طلبت دعوته 
للمرافةع والحكم يتســليمها الاطفال أعلاه وتحميله الرســوم والمصاريــف أصدرت محكمة الموضوع 
عبــدد ١١٩٢ /ش/ ٢٠٢٤ في 2024/12/16 حكمــا حضوريــا يقضي برد دعــوى المدعية وتحميهلا 
الرســوم والمصاريف طعن وكيلا المدعية بالحكــم تمييزاًً عبريضتهما المؤرخة في 2024/12/22.

القرار /
لــدى التدقيــق والمداولــة وجد أن الطعــن التمييزي مقدم ضمــن المدة القانونية قرر قبوله شــكلًاً 
ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون قدر تلعق 
الأمــر بالبنــت ريم فأنها من مواليد 2006/8/15 وتكون قد لبغت من الرشــيد وكان على المحكمة رد 
الدعــوى بصددهــا من جهــة الخصومة اما فيما يتلعــق بالبنت ) ح ( فيه مــن مواليد 2008/9/15 
فتكــون خــارج من الحضانــة والتمديد فكان على المحكمة اســتجواهبا وتخييرها فيمــا يتلعق بالاقامة 
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والعيش اذا الست مهنا رشداًً عملًاً بأحكام المادة الساةعب والخمسين / 5 من قانون الأحوال الشخصية 
رقم ١٨٨ لسةن ١٩٥٩ وحيث أنها حسمت الدعوى دون مراعاة ما تقدم الأمر الذي اخل بصحة حكمها 
المميــز، لــذا قــرر نضقه وإعادة الدعوى إلى محكمتهــا لاتباع ما تقدم على ان يبقى رســم التمييز تاعبا 

لنلتيجــة وصدر القرار بالاتفاق في ١٢ / رجب / ١٤٤٦ هـ الموافق 2025/1/12م.

قرارات الهيئة التمييزية الجزائية

-1-
تشــكلت الهيئة الجزائيــة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2024/11/19م  برئاســة 
القــاضي الاقــدم منذر ابراهيم وعضوية القضاة كل من حيدر جــواد ومحمود عباس وماجد 

حسين واحمد علي المأذونين بالقضاء باســم الشــعب واصدرت القرار الاتي:
المتهمان / المميز / ۱ – )م.ن.خ( 

۲- )ج.م.خ(
قــررت محكمة جنايات نينوى/ هـ2 بالعــدد 601/ج/2024 وبتاريخ 2024/9/2 إدانة المتهم 
)م.ن.خ( وفــق إحــكام المادة ۲۷۰ من قانون القعوبات وبدلالة مواد الاشتراك 49/48/47 منه وذلك 
لكفايــة الأدلــة ضده عن جريمة يبيع حصــة المحكوم )ن.خ.أ( لغرض مســاعدة المحكومين )ن.خ.أ( و 
)خ.ر.ح( على الهــرب مــن الســجن وحكمت عليه بالحبس الشــديد لمدة ثلاث ســنوات ولم تحتســب له 
موقوفيــة كونــه أحيل مرجــا تقرير المصير. كما قررت المحكمة الغاء التهمــة الموجةه للمتهم )ج.م.خ( 
وفــق ذات المادة القانونيــة والجريمــة المذكورتين أعلاه والإفراج عنه وعدم إخلاء ســبيله من التوقيف 
كونه أحيل مرجا تقرير المصير. ولعدم قناعة المميز / المتهم بالقرار فقد طعن به بواسطة وكيله أعلاه 
بلائحتــه المؤرخــة 2024/9/11 وملحهقا المؤرخة 2024/11/14 طالبــا نضقه. كما قدم المحامي 

)م.م( وكيــل المتهم )م.ن.خ( لائحــة ملحةق بتاريخ 2024/11/12.
القرار/

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًاً وعند 
عطــف النظــر على القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات ) نينوى /هـ ۲( في الدعوى المرقمة 601/
ج2024/2بتاريــخ 2024/9/2 وجــد انها قد اخطات في التكييــف القانوني للجريمة ووصفها وفق 
المادة )۲۷۰( من قانون القعوبات وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه ذلك ان الثابت من وقائع 
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الدعوة المستخلصة من أدلتها ان فعل المتهم )م.ن.خ( يشكل جريمة تنطبق وأحكام المادة )1/56( من 
قانون القعوبات عليه واستناداًً لاحكام المادة  )260( من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل 
الوصف القانوني للجريمة الى المادة )1/56( من قانون القعوبات وادانته بموجبها وحيث ان القعوةب 
المفروضة بحقه اصبحت )غير مناسبة مع الوصف الجديد( قرر )تخفيفها ال الحبس البسيط لمدة سةن 

واحدة واشعار جةه ايداعه بذلك( وصدر القرار بالاتفاق في 2024/11/19م.

-2-
تشــكلت الهيئــة الجزائية في محكمــة التمييز الاتحاديــة بتاريخ 2024/12/8م برئاســة 
القــاضي الاقــدم منذر ابراهيم حسين وعضوية القضاة كل مــن حيدر جواد و محمود عباس 

وماجد حسين واحمد علي المأذونين بالقضاء باســم الشــعب وأصــدرت القرار الآتي:
المميز / المتهم / )ع.ج.خ(

قــررت محكمة جنايــات النجف بتاريــخ 2024/9/23م وبالدعوى المرقمــة ۱۲٦٠/ج/ ٢٠٢٤ 
ادانــة المتهــم المذكــور أعلاه وفق احــكام المادة ٣٦ / أولا من قانون المرور رقم 8 لســةن ۲۰۱۹ وذلك 
لكفايــة الأدلــة المتحصلــة ضــده عن جريمــة قيامه بدهس المجنى عليــه  )ع.د.س(  ممــا أدى إلى موته 
وحكمت عليه بالســجن لمدة ســت سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار وفي حالة عدم الدفع 
حبســه لمدة أرةعب اشــهر تنفذ بالتعاقب مع احتســاب مدة موقوفيته ولعدم قناعة المتهم أعلاه بالقرار 

طعن بــه طالبا نضقه بلائحة وكيلــه والمؤرخة في 2024/10/21.
القرار

لــدى التدقيــق والمداولة وجد أن كافة القــرارات التي أصدرتها محكمة جنايــات )النجف( بتاريخ 
2024/9/23 في الدعوى المرقمة ١٢٦٠ / ج/ ٢٠٢٤ باستثناء قرار فرض عقوةب السجن لمدة )ست  
ســنوات(  بحق  المدان كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
ولموافقــة القــرارات لقلانون قــرر تصديهقا اما بشــأن القعوةب اقلمضي هبا على المـدان )ع.ج.خ( وفق 
المادة )۳٦/ اولًاً( من قانون المرور رقم ۸ لســةن ۲۰۱۹ فقد وجد بأنها شــديدة ولا تتناســب مع وقائع 
الجريمة وظروف ارتكاهبا وتوفر العذر القانوني المخفف استناداًً لاحكام المادة 37/ ثانياًً من قانون 
المرور لمبادرة المتهم قنبل المجنى عليه الى المستشفى فور وقوع الحادث لذا القرار تلعيهقا إلى )الحبس 
الشــديد لمدة ثلاث ســنوات اســتدلالًاً بأحكام المادة ١٣٠ من قانون القعوبات( واشعار دائرة الإصلاح 

العراقيــة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2024/12/8م.
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تشــكلت الهيئــة الجزائية في محكمــة التمييز الاتحادية بتاريخ 2024/10/30م برئاســة 
القــاضي الاقــدم منــذر إبراهيم حسين وعضوية القضاة كل من حيــدر جواد ومحمود عباس 

وماجد حسين واحمد على المأذونين بالقضاء باســم الشــعب واصدرت القرار الاتي:
المتهم/)ص.ق.ع(

قــررت محكمــة جنايــات البصرة بالدعــوى المرقمــة ٥٣١/ ج / ٢٠٢٤ وبتاريــخ 2024/7/16 
الغــاء التهمــة الموجةه للمتهم أعلاه وفق احــكام المادة 1/406/أ من قانــون القعوبات وبدلالة المواد 
47 و48 و49 منــه وبدلالــة أمــر مجلس الوزراء رقم 3 لســةن ٢٠٠٤ البند اولا الفقرة 4 منه والافراج 
عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك عملا باحكام المادة 
۱۸۲/ج مــن قانــون أصول المحاكمات الجزائيــة وذلك لعدم كفاية الأدلــة المتحصةل ضده عن جريمة 
قيامه وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم قبتل المجنى عليه )ح.م.ح( طلبت رئاســة الادعاء العام 

بمطالعتهــا المرقمــة 8559/ج/2024 والمؤرخة 2024/9/9 تصديقه.
القرار/

لــدى التدقيق والمداولــة وجد أن القرار الصادر بتاريــخ 2024/7/16 في الدعوى المرقمة 531/
ج2024/2 مــن قبــل محكمــة جنايات ) الــبصرة /هـ ٢( القــاضي بإلغاء التهمة والافــراج عن المتهم 
)ص.ق.ع( للأســباب التــي اعتمدتهــا المحكمــة صحيــح وموافق لقلانــون وذلك لإنــكار المتهم التهمة 
المســندة اليــه في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة وأقوال المدعين بالحق الشــخصي خلت من المشــاهدات 
العيانية ضده عما اسند إليه من اتهام وان محضر التسجيل الصوري لمكان الحادث لم يتأيد منه قيام 
المتهم باســتخدام السلاح الناري الذي كان بحيازته واصاةب المجنى عليه ســيما وانه يثبت من التقرير 
الطبــي العــدلي التشريحــي لجثة المجنى عليه اصابتــه بطلق ناري نافذ مع وجود الوشــم البارودي في 
جســده مما يدل على ان القاتل كان على شــبه تماس مع المجنى عليه وبالتالي فأن مجرد تواجد المتهم في 
مــكان الحــادث مــن دون أن تصدر منه أي تصرف يتدرج ضمن عناصر المســاهمة الجنائية الواردة في 
المـواد ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ مــن قانون القعوبات لا يمكن عده شريكا في الجريمة مما يحيل الأدلة المتحصةل 
في الدعــوى غير كافيــة وغير مةعنق للإدانة والحكم لذا قرر تصديقه اســتنادا لنص المادة )259/أ-2( 

مــن قانــون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القــرار بالاتفاق في 2024/10/30م.
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تشــكلت الهيئة الجزائيــة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4\12\2024م – برئاســة 
القــاضي الاقــدم القاضي الاقدم منــذر إبراهيم حسين وعضوية القضــاة كل من: حيدر جواد 
ومحمود عباس وماجد حسين واحمد علي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب و أصدرت القرار 

الاتي:
المميزان المتهمان /1- ع.ف.ع  2-ح.ع.ع

قــررت محكمــة جنايــات الرصافــة /هــــ 1 بالدعــوى المرقمــة 1978 /ج2024/1 وبتاريــخ 
2024/10/1 تجريــم المتهــمين اعلاه وفق احــكام المادة 1/396من قانون القعوبــات وبدلالة مواد 
الاشتراك 47و48و49 منه و الامر رقم 31 لســةن 2003 القســم 2/3 منه عن جريمة محاولة الاعتداء 
على عرض المشــتكية )س.ح.ش( بتاريخ 2024/4/8 في بغداد وحكمت على كل واحد مهنما بالســجن 
لمدة عشر ســنوات مع احتســاب موقوفيتهما وعدم الاحتفاظ للمشــتكية بحق المطالبة بالتعويض امام 
المحاكــم المدنيــة لتنازلها عن الشــكوى .طعن وكيل المحكــومين قبرار الحكم تمييــزأًً بلائحته المؤرخة 

2024/10/27 طالبــاًً نقض القرار.
القرار

لــدى التدقيــق و المداولــة وجد ان محكمة جنايــات )الرصافة/هـ1( قبرارهــا الصادر في الدعوى 
المرقمــة 1978/ج/2024 بتاريخ 2024/10/1 قد اخطأت في التكييف القانوني للجريمة ووصفها 
وفق المادة )1/396 من قانون القعوبات( ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى المستخلصة من ادلتها فأن 
فعل المتهمين )ع.ف.ع( و )ح.ع.ع( يشــكل جريمة تنطبق واحكام المادة )400 من قانون القعوبات( 
عليه واستنادأًً لأحكام المادة )260( من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني 
للجريمــة الى المادة )400 مــن قانون القعوبــات( وتجريمهما بموجبها وحيــث ان القعوةب المفروضة 
بحهقما اصبحت )شــديدة( قرر تخفيفها الى الحبس البســيط لمدة ســةن واحدة لكلا المتهمين واشــعار 

ادارة الســجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2024/12/4م.

-5-
تشــكلت الهيئة الجزائيــة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 9\12\2024م – برئاســة 
القــاضي الاقــدم القاضي الاقدم منــذر إبراهيم حسين وعضوية القضــاة كل من: حيدر جواد 
ومحمود عباس وماجد حسين واحمد علي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب و أصدرت القرار 

الاتي:
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المميز /المتهم/ )ح.ع.ك( 
قــررت محكمة جنايات الكرخ بالدعــوى المرقمة 3251/ ج/ 2024 بتاريخ 2024/9/9 تجريم 
المتهم )ح.ع.ك( وفق احكام المادة 442/ اولًاً من قانون القعوبات وذلك لكفاية الادلة المتحصةل ضدة 
عن جريمة سرقة مبالغ مالية و جهاز هاتف محمول عائدة للمشتكية )ت.م.ش( تحت تهديد بأستعمال 
السلاح وحكمت علية بالســجن  لمدة عشر ســنوات مع احتساب مدة الموقوفية واعطاء الحق للمشتكية 
اًً  اعلاه بمراجةع المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ولعدم قناعة المتهم المذكور بالقرار طعن به تمييز

بلائحة وكيةل المؤرخة 2024/10/2.
القرار

لــدى التحقيــق و المداولة وجــد ان كافة القرارات التــي اصدرت محكمة جنايــات )الكرخ/الهيئة 
الثانيــة( بتاريــخ 2024/9/9 في الدعــوة المرقمــة 3251 /ج/2024 بأســتثناء قــرار فرض عقوةب 
الســجن لمـدة )عشر ســنوات( بحــق المدان كانــت في المحكمة المذكــورة قد راعت عنــد اصدارها تطبيق 
القانــون تطبيقــاًً »صحيحاًً« ولموافةق القرار لقلانون قرر تصديهقا اما بشــأن القعوةب اقلمضي هبا على 
المجرم )ح.ع.ك.س( وفق احكام المادة )442 /اولًاً( من قانون القعوبات فقد وجد بأنها شــديدة و لا 
تتناســب مع وقائع الجريمة و ظروف ارتكاهبا قرر تخفيفها الى )الســجن لمدة ســت سنوات( واشعار 

دائــرة الاصلاح العراقيــة بذلك و صدر القــرار بالاتفاق 2024/12/9.
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قرارات الهيئة القضائية للانتخابات

-1-
تشــكلت الهيئــة القضائيــة للانتخابــات بتاريــخ 2024/8/1م. برئاســة القاضي الســيد 
حســن فؤاد وعضوية القاضيين الســيدين جليل عدنان خلف و رمضان حســن عبيد المأذونين 

بالقضاء باســم الشــعب وأصــدرت قرارها الأتي:
طالب حل الأحزاب / دائرة شــؤون الأحزاب والتنظيمات السياســية في المفوضية اللعيا المســتةلق 

للانتخابات
الحزب المطلوب حله / ١. حزب )ح( . 2-حزب )ج.ن(

3- حزب )ح.ك(
 طلبــت دائــرة شــؤون الأحــزاب والتنظيمــات السياســية بموجــب كتابيــة المرقــم )١٦٥٠( في 
2024/7/30  الشــكوى وحل الأحزاب السياســية كل من أحزب حزب )ح( . وحزب )ج.ن( و حزب 

)ح.(
واغلاق مقراتهــم ومصــادرة أموالهــم وموجوداتهم نباءًً على شــكوى مستشــارية الأمن القومي 
بموجب كتاهبم المرقم )۱۹۰۸( في 2024/3/13  حول ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور 

مما تشــكل خطراًً على الأمن القومي العراقي .
القرار

 لــدى التدقيــق والمداولــة وجــد بأن جهــاز جهاز الأمــن القومي قدم الشــكوى الى دائرة شــؤون 
الأحزاب والتنظيمات السياســية في المفوضية اللعيا المســتةلق للانتخابات ضد الأحزاب السياســية كل 
مــن ) حــزب )ح( . وحــزب )ج.ن( و حــزب )ح.ك(( لارتباطهم بحزب العمال الكردســتاني المحظور 
وممارســتهم لأنشــطة محظــورة في جمهورية العراق ومــن خلال التحقيقات الجاريــة من قبل دائرة 
شــؤون الأحزاب والتنظيمات السياســية وتدقيهقا أضابير تلك الأحزاب ونباءا على ماجاء بالعلمومات 
الواردة من جهاز المخابرات الوطين العراقي وعبد الاطلاع على كتاب مكتب رئيس الوزراء السكرتير 
الشــخصي لقلائد العام لقلوات المســلحة بالعدد ) 2482601/03028( في 2024/3/10  والمتضمن 
صحة العلمومات الواردة بشأن تلك الاحزاب المذكورة انفاًً وحيث ان المادة )25/اولًاً وثالثاًً( من قانون 
الاحزاب السياســية رقم )36( لســةن 2015 قد اوجبت على الاحزاب السياســية في ممارستها لاعمالها 
الامتنــاع عــن الارتبــاط التنظيمــي او المالي باي جةه غير عراقيــة او توجيه النشــاط الحزيب نباءًً على 
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اوامــر او توجيهــات من أي دولة أو جةه خارجية كما أوجبت عليها الامتناع عن التعاون مع الأحزاب 
السياســية التــي تحظرهــا الدولة أو يكون الحزب منفــذاًً للدول الأخرى للتدخل في الشــؤون الداخلية 
لعلراق عليه ولكل ما تقدم من أســباب واســتناداًً للمادة )٣٢ / اولًاً /و( من قانون الأحزاب السياسية 
رقــم )٣٦( لســةن ۲۰۱٥ قررت المحكمة حل الأحزاب السياســية كل من )حــزب )ح( . وحزب )ج.ن( 
و حــزب )ح.ك( واغلاق مقراتهــم ومصادرة أموالهم عبد اســتنفاذ طرق الطعن القانونية عملًاً بحكم 
المادة )46/ثالثا( من قانون الأحزاب السياسية وصدر القرار بالاتفاق قابلا الطعن في 2024/8/1م.

-2-
تشــكلت الهيئــة القضائيــة للانتخابــات بتاريخ 2022/1/18 م برئاســة القاضي الســيد 
حســن فؤاد وعضوية القاضيين الســيدين محمد عبد علي واحمد علي خلف المأذونين بالقضاء 

باسم الـشـعب واصدرت قرارها الأتي:
الطاعن / م . أ . خ / مخول تحالف عزم.

القــرار المطعــون ضــده  / قرار مجلــس المفوضين رقــم )1( للمحضر الاعتيــادي )1( والمؤرخ في 
.2022/1/9

القرار 
 لــدى التدقيق والمداولة وجــد بان القرار المطعون فيه والصادر من مجلس المفوضين في المفوضية 
اللعيا المســتةلق للانتخابات تضمن الموافةق على ما جاء في توصية دائرة شــؤون الاحزاب والتنظيمات 
السياســية في المذكــرة المرقمة )ش.ح/خ/س/32( في 2022/1/5 باعتمــاد قرار تحالف عزم بإعفاء 
الســيد )خ . ف . ع . خ( من رئاســة التحالف المذكور وتكليف الســيد )م . ع . م . أ( بدلًاً منه واذ ان من 
اختصاص هذه الهيئة محدد بالنظر في الطعون قبرارات مجلس المفوضين في المفوضية اللعيا المستةلق 
للانتخابات في الامور المتةقلع في العملية الانتخابية حصراًً وتكون قراراتها في هذه المسألة باتة على وفق 
الألية المرســومة بالمادتين )19و20( من قانون المفوضية رقم )31( لســةن 2019 واختصاصها الاخر 
باعتبارها محكمة موضوع تنظر في الطعون المرفوعة من كل ذي مصلحة ضد قرارات دائرة الاحزاب 
قببــول او رفض طلب تأســيس الحزب الســياسي وكذلك ما تصدره من قــرارات تتلعق بحل او ايقاف 
نشاط الحزب السياسي نباءًً على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب وتخضع قراراتها بموجب قانون 
الاحزاب السياســية رقم )36( لســةن 2015 للطعن امام المحكمة الاتحادية اللعيا وعلى وفق ما نصت 
عليه المواد )2/ثانياًً و 14 و 32( من القانون المذكور واذ ان القرار المطعون فيه لم يصدر في مســألة 
من المسائل الداخةل في اختصاص هذه الهيئة على وفق النصوص القانونية المتقدمة انما في مسألة تمثل 
شــأن داخلي من شــؤون الحزب او التحالف السياسي مما لا يجوز الطعن فيه امام هذه الهيئة اذ نصت 
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المادة )6( مــن قانــون الاحزاب على ان يعتمد الحزب الســياسي الأليــات الديمقراطية لاختيار القيادات 
الحزبية وان نص الفقرة )ثالثاًً( من المادة )17( من قانون الاحزاب بأن تكون قرارات دائرة الاحزاب 
واجراءاتها فيما يتلعق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة عبد مصادقة مجلس المفوضين بالمصادقة على 
قرارات دائرة الاحزاب امام هذه الهيئة مادامت تلك القرارات لم تفصل في مســألة من المســائل الداخةل 
في اختصــاص الهيئة الضقائية للانتخابات مما يقتضي للأســباب اشرلموحــة في اعلاه رد الطعن اقلمدم 

مــن تحالف عزم لذا قرر رده وصدر القرار بالاتفاق في 2022/1/18م.

-3-
تشــكلت الهيئــة القضائية للانتخابــات بتاريخ 2024/10/6 م  برئاســة القاضي الســيد 
حســن فؤاد وعضوية القاضيين الســيدين جليل عدنان خلف و رمضان حســن عبيد المأذونين 

بالقضاء باـسـم الـشـعب واـصـدرت قرارها الأتي :
الطاعةن / س . ع . ق / رئيس كتةل حراك الجيل الجديد النيابية.

القــرار المطعــون ضده  / قرار مجلس المفوضين رقم )3( للمحضر الاســتثنائي )50( والمؤرخ في 
.2024/9/18

القرار 
 عبــد التدقيــق والمداولــة وجد ان الطعــن اقلمدم في مدتــه القانونية قرر قبوله شــكلًاً وعند عطف 
النظر على موضوع الطعن المتضمن اســتبعاد المرشــحتين )ش . ع . ح . م ( بالتسلســل )12( و )م . ن 
. ح . ص . ح( بالتسلســل )6( عن محافظة دهوك ضمن الحزب الســياسي الجيل الجديد لبرلمان اقليم 
كردســتان العراق لســةن 2024 تبين ان المرشــحة )ش . ع . ح . م( لم تراجع المفوضية اللعيا المستةلق 
للانتخابــات لأثبــات ســكهنا في محافظة دهوك رغم تبليغها بضرورة المراجعــة خلال المدة المحددة لذا 
يكون قرار المفوضية باســتبعادها من الترشــيح صحيح وموافق لقلانون اما بالنســبة للمرشحة ) م . 
ن . ح . ص . ح( راجعت المفوضية اللعيا المستةلق للانتخابات بتاريخ 2024/9/29 وقدمت ما يؤيد 
ســكهنا ضمن محافظة دهوك وفي ضوء التحقيقات الجارية من قبل المفوضية والمســتندات اقلمدمة من 
قبهلا ثبت بأنها ساكةن في محافظة دهوك وحيث ان المادة الحادية والشرعون /1 من قانون انتخابات  
اقليم كردســتان العراق رقم )1( لســةن 1992 اعلمدل نصت على ) يشترط في المرشــح لضعوية البرلمان 
:- 1- ان يكون من مواطين كوردستان العراق وساكاًنً فيها ...( مما يجعل القرار الصادر باستبعادها 
مع ثبوت كونها من مواطين كوردســتان – العراق( وســاكةن في محافظة دهوك مخالف لقلانون واذ 
أن القرار المطعون فيه لم يراع ذلك مما اخل بصحته من هذه الجةه لذا واســتناداًً للمادتين )19و20( 
من قانون المفوضية رقم 31 لسةن 2019 قرر نضقه بالنسبة لها واشعار مجلس المفوضين لاتباع ما 
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تقــدم وصدر القرار بالاتفاق في 2024/10/6 م.
-4-

تشــكلت الهيئــة القضائيــة للانتخابات بتاريخ 2023/12/28م برئاســة القاضي الســيد 
حســن فؤاد وعضوية القاضيين الســيدين محمد عبد علي واحمد علي خلف المأذونين بالقضاء 

باســم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:
 الطاعن كل من / 1- )ب.خ.خ( 2- )ج.ن.د(  3-)م.م.ج( )مخول حزب »ح«(.

القــرار المطعــون فيه/ قــرار مجلس المفوضين رقم )۲( للمحضر الاســتثنائي رقــم )64( بتاريخ 
.2023/12/12

القرار
لــدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعون مقدمة في مدتها القانونية ولتهقلعا بموضوع واحد قرر 
توحيدها ونظرها معا وعند عطف النظر على موضوع الطعن تبين بأنه سبق لمجلس المفوضين وقبراره 
المطعــون فيه المرقم )۲( للمحضر الاســتثنائي )٦٤( المـؤرخ في 2023/12/12 وعملا بالمادة ) ١٧ /
ثالثا( من قانون الاحزاب السياسية رقم )٣٦( لسةن ۲۰۱٥ ان صادق على قرار دائرة شؤون الاحزاب 
السياســية الــذي قضى برد طلبــات الطاعنين المتضمةن حل حــزب )ت( وإلغاء مشــاركته في انتخابات 
مجالس المحافظات لســةن ٢٠٢٣ وإذ أن طلبات حل حزب )ت( اســتندت للمادة )32/أولا/1/ب،و( 
من قانون الاحزاب السياســية بادعاء قيام الحزب المطلوب حله بأنشــطة تهدد أمن الدولة وســيادتها 
وتخالف الدستور وإذ أن المادة ) ١٧ / ثانيا ( من قانون الاحزاب حددت اختصاصات دائرة الاحزاب 
ومــن بيهنا متاةعب اعمال ونشــاطات الاحزاب السياســية وتقييــم مدى مطاقبتهــا وامتثالها الأحكام 
القانــون ورصــد المخالفات الصادرة مهنا والتحقيق فيها وتحريك الشــكاوى والدعاوى ضد الاحزاب 
السياسية أو أي من أعضائها عند مخالفة احكام القانون وأن المادة )32/أولا/1( من قانون الاحزاب 
اجازت حل الحزب السياسي قبرار من محكمة الموضوع )الهيئة الضقائية للانتخابات ) نباءًً على طلب 
مســبب يقدم من دائرة الأحزاب في الحالات التي أوردتها المادة ذاتها ومن بيهنا قيام الحزب نبشــاط 
يخالف الدســتور او أي نشــاط يهدد أمن الدولة أو وحدة أراضيها أو سيادتها أو استقلالها وأن المادة 
) ۳۲/ أولا /۲ ( مــن قانــون الاحــزاب اجازت لكل ذي مصلحة تقديم شــكوى الى دائرة الاحزاب ضد 
أي حــزب خالــف احكامــه وإذ أن الطاعنين اســتندوا في طلباتهم بحل حزب )ت( الى قيامه نبشــاطات 
تهدد أمن الدولة وسيادتها واستقلالها وتخالف الدستور وإذ أن القانون اناط بدائرة الاحزاب متاةعب 
نشــاطات الحزب وتقييمهــا ومطاقبتها وامتثالها لأحــكام القانون ورصد مخالفاتــه والتحقيق فيها 
وإقامــة الشــكاوى والدعاوى ضد الحــزب عند مخالفة احكام القانون وإذ ان دائرة الأحزاب وحســب 
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اختصاصها حققت في الشكاوى اقلمدمة من الطاعنين ولم تجد ما يستدعي حل الحزب ولم تقدم طلباًً 
مســبباًً بحلــه على وفق ما يتطلبه القانــون لعدم كفاية الوثائق والمســتندات اقلمدمة من الطاعنين لحل 
الحزب وبالتالي عدم تحقق أي ســبب من أســباب الحل الواردة بالمادة )32/أولًاً( من قانون الأحزاب 
ونبــاءًً عليــه لا يمكــن النظر في حل )ت( مــن عدمه ما دام لم تتقدم دائرة الأحــزاب بطلب اصولي بحله 
على وفــق احــكام قانــون الأحزاب لان النظــر في حل أي حــزب مشروط بتقديم طلب بذلــك من دائرة 
الاحزاب على وفق اختصاصاتها الواردة في القانون وإذ أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه انتهى 
الى المصادقــة على قــرار دائرة الأحزاب بــرد طلبات حل حزب )ت( مما يجلعه موافق للأصول واحكام 
القانون لذا واســتناداًً للمادتين )19 و20( من قانون المفوضية رقم )31( لســةن 2019 قرر تصديقه 

ورد أســباب الطعن وصدر القرار بالاتفاق في 2023/12/28م.

-5-
تشــكلت الهيئــة القضائيــة للانتخابات بتاريخ 2023/12/12م برئاســة القاضي الســيد 
حســن فؤاد وعضوية القاضيين الســيدين محمد عبد علي واحمد علي خلف المأذونين بالقضاء 

باـسـم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:
الطاعن / )ا.ع.ح( / مخول تحالف )ت(

القــرار المطعــون فيه / قــرار مجلس المفــوضين رقم ( )۱۲( للمــحضر الاعتيــادي )٤٣( بتاريخ 
.2023/11/٢27

القرار
عبد التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلًاً وعند عطف النظر 
على موضوع الطعن تبين بأن الأمانة العامة لمجلس النواب وعبد صدور قرار المحكمة الاتحادية اللعيا 
المرقــم ٩ / اتحاديــة / ۲۰۲۳ في 2023/11/14 بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب )محمد ريكان 
الحلبوسي( خاطبت المفوضية اللعيا المستةلق للانتخابات بموجب كتابين الأول يحمل الرقم )13083( 
في 2023/11/20 اســتنادا للمادة )١٥ / خامســا( من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 
)۹( لســةن ٢٠٢٠ لأعلامهم باســم المرشــح صاحب اعلى الأصوات من المرشــحين الخاسرين في الدائرة 
الانتخابيــة الأولى / محافظــة الانبــار والكتــاب الثانــي يحمــل الرقــم )۱۳۱٤٤( في 2023/11/21 
تضمــن اســتنادا الى قــرار المحكمة الاتحادية اللعيا المرقم ۹/اتحادية/۲۰۲۳ اعلامهم باســم المرشــح 
صاحــب أعلى الأصــوات مــن المرشــحين الخاسرين باعتبــار ان المفوضيــة الجةه انعلمية بذلك حســبما 
ورد في الكتــابين أعلاه وقــد اجابت المفوضية بكتاهبا المرقــم )خ/23/ر.م/167( في 2023/11/23 
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بفقــرتين الأولى رداًً على الكتــاب المرقــم )۱۳۰۸۳( في )2023/11/20(  بــأن المرشــح هــو الســيد 
)ع.س.م( عــن تحالــف )ع( والفقــرة الثانيــة تخــص الكتــاب المرقــم ) ۱۳۱٤٤( في 2023/11/21 
تضمنت الســؤال من مجلس النواب عن اقلمصود عببارة )الاســتناد الى قــرار المحكمة الاتحادية المرقم 
۹/ اتحاديــة / ۲۰۲۳( ومــا أثــر ذلك على النتائــج المصادق عليها وإزاء التناقــض الواضح في الكتابين 
الصادريــن مــن الأمانــة العامة لمجلــس النواب وإذ أنــه في حالة انهــاء عضوية أحد النواب لأي ســبب 
كان والحاجــة الى اســتبداله بمرشــح آخر يكون من اختصــاص المفوضية اللعيا المســتةلق للانتخابات 
 حصراًً ارســال اســم المرشــح البديــل عن النائب الــذي فقد معقده وهي المســؤولة عن تحديد المرشــح

المســتحق لذلــك عنــد حصول نزاع بين عدد من المرشــحين وكان المتعين على مجلــس المفوضين اصدار 
قرار أصولي ضمن اختصاصه في هذا الشأن لكي يتمكن المتضرر من القرار الطعن فيه أمام هذه الهيئة 
على وفق المادتين )۱۹ و۲۰( من قانون المفوضية رقم )۳۱( لسةن ۲۰۱۹ لاتصاله بالعملية الانتخابية 
وان لا يحصل ارســال اســم المرشــح البديل عن طريــق المخاطبات الإدارية وإذ أن قــرار انهاء عضوية 
رئيــس مجلــس النواب )محمد ريكان الحلبوسي( حصل بموجب قرار المحكمة الاتحادية اللعيا المشــار 
اليه واعتبارا من تاريخ صدوره في 2023/11/14مما يينع بأن القانون الواجب التطبيق على مسألة 
اســتبداله بمرشــح آخر هو قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم )۱۳( 
لســةن ۲۰۱۸ اعلمــدل بالقانــون رقم )٤( لســةن ۲۰۲۳ والنافذ وقت انهاء عضويتــه ولازال حتى الآن 
ونصــت المادة )14/أولا(  منــه على انــه  وان هــذا النص كرس ما نصت عليــه المادة ) الثانية / ٢( من 
قانــون اســتبدال أعضــاء مجلس النواب رقم )٦( لســةن ۲۰۰٦ اعلمدل والتي قضت بأنه اذا شــغر أحد 
مقاعد مجلس النواب فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر اعقلمد المخصص لها في مجلس 
النواب ويعوض من الكتةل التي ينتمي اليها الضعو المشــمول بالاســتبدال ضمن قائمة المحافظة وكان 
الواجــب على المفوضيــة حل النزاع الحاصل على وفق القانونين النافذين وقت النزاع قانون رقم )۱۲( 
لســةن ۲۰۱٨ اعلمدل بالقانون رقم )٤( لســةن ۲۰۲۳ وقانون الاســتبدال رقم )٦( لسةن ٢٠٠٦ بتحديد 
اســم المرشــح البديل من الكتةل التي ينتمي اليها الضعو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وإذ 
أن القرار المطعون فيه لم يراع ذلك ولم يلتفت الى الاعتراضات التي قدمها الطاعن مما أخل بصحته لذا 
واستنادا للمادتين )۱۹ و ۲۰( من قانون المفوضية رقم )۳۱( لسةن ۲۰۱۹ قرر نضقه واشعار مجلس 

.المفــوضين لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 2023/12/12م
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لا يمكن لأمة أن تنسلخ عن تاريخها .. إذ قيل قديماًً :ان الامة التي تحفظ تأريخها تحفظ ذاتها...
ومــن بــاب الحفاظ على التاريــخ واكراما لمن وضعوا أثنــاء حياتهم بصمة في تاريــخ الضقاء، تلك 
انهلمــة جليلــة القــدر على مر العصور والأزمنــة كانت هذه الزاويــة التاريخية التــى توثق سيرة أعلام 

الضقــاء في لبد الحضــارة والتاريخ )العراق(.
وســنحاول المـرور على سير قضــاة العــراق من بــاب تخليد تراثهم بشــكل موجز لأخــذ العبر من 
تجارهبم والاستفادة من عطاءهم وإظهاراًً لعظمة شأنهم معتمدين بالعديد من الأسماء التي سقندمها 
على ســفر تأريخــي كبير هو تاريــخ بغداد للخطيب البغدادي المتوفى ســةن٤٦٣ هجرية ١٠٧٠ ميلادية 

وهي نافذة لأخذ العبر من الماضي لاســتشراف المســتقبل.

القاضي الحسن بن عمارة)153هـ/770م(:
اسمه ونسبه:

هو الحسن بن عمارة بن المضرب أبو محمد الكوفي مولى بجيةل.
مولده ونشأته واسرته:

ولَيَّ الحسن بن عمارة الضقاء ببغداد في خلافة انلمصور، ثم ضم الحسن بن عمارة إلى اهلمدي.
وكان اهلمدي تحت رعاية ابوه وعنايته، فنصحه: »كان أبو جعفر يبعث بأســلم)مولاه( إلى اهلمدي 
ليعرف حاله، وكيف هو في مجلســه، وربما وجه إليه في السر فرآه أســلم مقبلا على مقاتل بن ســليمان، 
فــأخبر انلمصــور بذلك، فقال له انلمصور: يــا ينب لبغين إقبالك على مقاتل فسرني ذلك، وإنك إنما تعمل 
غدا بما تســمع اليوم، فلا تقبل على مقاتل وأقبل على الحســن بن عمارة للفقه، وعلى محمد بن إســحاق 

للمغازي، وما جرى فيها«.
وكان ســخي بمالــه في حاجــات الناس: »جاء رجل إلى الحســن بن عمارة، فقال: إن لي على مســعر 
بن كدام ســبع مائة درهم من ثمن دقيق وغير ذلك، وقد مطينل ويقول ليس عندي اليوم، فدفهعا إليه 
الحســن بن عمارة، وقال له: أعط مســعرا كلما أراد، وإذا اجتمع لك عليه شيء فتعال إلي حتى أعطيك«.
ومما يروى في سخائه: أن أحداًً قدم ذات يوم الى الكوفة لأداء فريةض الحج فمر عليه لأداء السلام
فقــال لي: إنــه ليــس شيء من آلة الحج إلا وعندنا منه شــيئين، فخذ حاجتك، فلقــت له: ما أحتاج إلى 
شيء، قد هيأت بواســط جميع ما أحتاج إليه، فيه ميع، فدعا غلاما شــاميا من أهل شــاطا، فقال: هذا 
غلام جبار، قل من يســلك هذا الطريق بمثله، خذه فهو لك، فأبيت وقلت: ما أفعل؟ فجهد يب ، فأبيت، 

وما أشــك أنه قد كان يسوى يومئذ ألف درهم.
كما انه عرف بكياســته وحنكته وطيب نفســه وســجيته: »لبغ الحســن بن عمارة أن الأعمش يقع 
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فيــه، فبعث إليه بكســوة، فلما كان عبد ذلك مدحه الأعمــش، فقيل له: كنت تذمه، ثم مدحته؟ فقال: إن 
خيثمة، حدثين عن عبد الله، عن رســول الله )صىلّى الله عليه وآله وســلم( قال: » إن اللقوب جبلت على 

حب من أحســن إليها، وبغض من أساء إليها«.
وروى عنه الكثير، مهنم: أبو يوسف القاضي، ويونس بن بكير، وشباةب بن سوار، وغيرهم.

وقيل فيه : »الْحََْسََن بْْن عمارة مولى لبجيةل، له رواية كثيرة ويعضف في الحديث«.
قال الجوزجاني في ضبطه للحديث ان عمارة ســاقط الحديث، وكذلك ضعفه العجلي، وقال الامام 
مســلم: متروك الحديــث، وضعفه الذهبي، وقــال الذهبي في مصدر آخــر: »متروك الحديث، صدوق في 

نفسه«.
، قاضي بغداد، روى عــن ابن أيب  د الحســن بــن عمارة الكــوّفيّ قــال ابــن العمــاد: »الفقيه أبو محّمّ

مليكة، والحكــم، وطبقتهما، وهــو واه باتفاقهم«.
»توفي الحسن بن عمارة بن المضرب أبو محمد مولى بجيةل سةن153هـ«.

القاضي: احمد جاسب الساعدي
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بقلم د. جليل الساعدي

القاضي صبيحة احمد الراوي

• هي صبيحة نبت الشيخ احمد الراوي، والدها وزير الاوقاف في عهد المملكة العراقية. ولدت 	
في بغداد في عام 1912.

• في عام 1936 دخلت كلية الحقوق وتخرجت مهنا في عام 1940.	
• هي اول فتاة عراقية اكملت دراسة الحقوق فقلبت بالحقوقية الأولى.	
•  ســاهمت في مهرجان ســوق عكاظ الذي عقد في 24 شــباط عام 1922 برعاية اللمك فيصل 	

الأول.
•  مارست المحاماة في في عام 1956 وهي اول محامية عراقية تزاول اةنهلم.	
•  عينت مفتشا في وزارة اعلمارف ثم عينت قاضيا في محاكم بغداد.	
•   في عــام 1958 عينــت عضوا في محكمة الاحداث واســتمرت في هــذه الوظيفة حتى احيلت 	

الى التقاعد. 
• صدر لها في عام 1958 كتابا نعبوان )اول الطريق الى الةضهن النســوية الحديثة( ثم بدأت 	

بكتابــة اقلمالات بالصحف وصمدت امام التيارات التي حاولت مهعنا من ممارســة حريتها 
وقد ســاندها في ذلك الرصافي والزهاوي والجواهري وغيرهم.

• ومن الاشخاص الذين حظيت برعايتهم الاستاذ منير القاضي عميد كلية الحقوق آنذاك. 	
• توفيت في بغداد في عام 1975	
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